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 إهداء البحث
 

قـائدنا إلى جنات النعيم  .. إلى نبي الرحمة و .  ونصح الأمة .إلى من بلّغ الرسالة وأدى الأمانة ..
 .أفضل الصلاة وأتم التسليم  عليه محمد سيدنا ومولانا  

فـلسطين  المبارك،  أقصانا...المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس  ثم إلى
  .الحبيبة

  ....تونس الخضراء  فجر الثورة المباركة  في بلاد الزيتونة و عقبة ابن نافع   إلى أهلنا

ومنهم من ينتظر...  إلى إخواننا الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه  
  .الملتقى الجنة بإذن الله

أصبح سَنا برقه  حرفـاً    ا، إلى كل من علمنالصالحين  أولياء الله...اداتنا ومربيناإلى مشايخنا وقـ
، وعقد فينا آمالا لنصرة  فةالعلم والمعر  في سبيل تحصيل     ناييدأب  وأخذ، نايضيء الطريق أمام

 .هذا الدين

  .الأمة  الدعوة في هذهإلى كل حرٍ يحمل هَمَّ   

في   فكري بالنصح، و التوجيه   يضيء نبراساً  في الصغر، وكانا لي إلى من تعهداني بالتربية
  .حفظكم الله الكبر أمي وأبي

  .أسماء، عبد العزيز، بثينة، سهيل:  إلى  إخوتي الأعزاء 

 إلى رفيقة دربي.

 .المتواضع بحثي   جهدي ، ونتاج   ثمرة   أهدي   إليهم جميعاً  
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 شكر وعرفـان

نحمده على تمام  ،نزل نصره متى يشاء، مدبر الكون سبحانه، ي   لله الشكر أولًا وأخيراً ،على حسن توفيقه ، وكريم عونه
 المباركةفجر الثورة التونسية ، والحمد لله الذي 2007انا للتسجيل في المعهد في هذه النعمة، الحمد لله الذي هد

وللمؤمنين لكن أكثر الناس  هولرسول فالله العزة .وها نحن على أبواب التخرج. 2011بهذه الكلية في لتحاق فأكرمنا بالا
 .لا يعلمون، وعد الله...لا يخلف الله الميعاد

 .وفرَّج الهمّ  ، بعد أن يسّر العسير، وذلّل الصعب،ا البحثمن إنجاز لهذ نابه عليَّ  على ما منَّ وفتحنحمده و 

 .الجزاء بجليل النعم، وعـظـيم  لمتــفضل، افبعد شـــــكر المـــولى عز وجل .الشكر  ذكر، وأقل جزاء للمعروفال ومن حق النعمة 

 أهل الكرم والأخلاق والتعايش بحق، النموذج الذي يحتذى به، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"  نشكر
 ." سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبوُكَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَ يْتَ، مَا 

وكل القائمين عليها من  كلية العلوم الشرعية أحمل الشكر والعرفان، إلى ذلك الصرح العلمي الشامخ متمثلًا في كما 
 .المنظف والطباخ إلى عميد الكلية المحترم

إلى جميع النصح، والتوجيه،  ناوأسدى ل ا، وعلمناتــقــدم بـبالغ الامتــنان، وجزيـــل العرفان إلى كل من وجهننأن  نايجدر بو 
عبد الله   القدوة ومريبنا شيخنا الفاضلفي سبيل إنجاز هذا البحث .. وأخص بذلك  ناأخذ بيدمن و  أساتذتنا الأفاضل

في توجيهاته حرص  نا، والذي وجدلي في كل مراحل البحث سن إرشاده، الذي قوم، وتابع، وصوب، بحالدهماني
 ...  ثمارها الطيـــبة بإذن اللهالمعلم، التي تــؤتي

 .الذي غمرنا بتعليقاته القيمة ونصائحه الجمة الحاج سالم محمد البشيرمناقش بحثنا   إلى والشكر والامتنان موصولا

على  ،انيومحمد سيف الله عادل الباكست ،عثمان البوغانمي التونسيأصدقائي الأعزاء:  كما أتـقـدم بجـزيل الشكر إلى
 .ةيز على تصميمه الرائع للصفحة الرئيسوأخي عبد العزي مراجعتهم للبحث

 .ن حسناتهميزاالله عز وجل أن يجعل ذلك في م وأتمنى من ،أشكرهم جميعاً 

قنا وعرقل يأما الشكر الذي من النوع الخاص فنحن نتوجه بالشكر أيضا إلى كل من لم يقف إلى جانبنا، ومن وقف في طر 
لولا وجودهم لما أحسسنا بمتعة البحث، ولولاهم لما نقول   وكان نشازا في كليتنا، قناوزرع الشوك في طريمسيرة بحثنا، 

 ......وصلنا إلى ما وصلنا إليه فلهم منا كل الشكر
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ملخص البحث     
 

      العوام  اجتهادضوابط  البحث:موضوع 

 بشير القطوفيالمحمد بن  الباحث:سم ا

 بوشلاغم بن بشير صالح د. المشرف:اسم 

 الحاج سالم بشيرالد. محمد  المناقش:اسم 

 وضوعأسباب اختيار الم

 :هي عواملاختيار هذا الموضوع عدة شجعني على 

الواجبات وأولى الأولويات  كدالجازم أن هذا من أو  يعلى الموضوع واعتقاد طلاعالارغبتي في  -
 .على الساحة العلمية اليوم

 .لواقعه ناسبكم الشرعي الصحيح المة التي من خلالها يتوصل العامي إلى الحمعرفة المنهجي -

 ناسبكم الشرعي الصحيح الميتبعه العوام للوصول إلى الح -حسب اطلاعي–عدام منهج ان -
 .ذلكل لواقعه مع الحاجة الملحة

 .الأحكام ة التي يقعون فيها من اختلافمن الحير خراج العوام إ -

 .عن العوام لا يتماشى مع واقعنا المعاصر ن ما كتبه الفقهاء القدامىبأالشعور  -

ات اجتهادشافعي أصول الفقه لضبط فكما وضع ال ،للتأصيل للعوامتوجيه أنظار العلماء  -
 .ات العواماجتهادلفقهاء نحتاج إلى أصول لضبط ا

 .هم بغيرهم من العوام الأميينتسويا حياتية وعدم تقة العوام المتعلمين علومإبراز أهمية طب -

 ،التقليد بدعوى هم من الدعة والركودجوإخرا نوعا ما،في نفسية العوام  جتهادالاتنمية روح  -
 .وضعوا أنفسهم في مقام الفقهاء نات العوام الذياجتهادوضبط 
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 خطة البحث

 : رئيسة وخاتمة تمهيدي وثلاثة فصولقسمت البحث إلى ثلاثة أقسام فصل 

 مصطلحات البحث فبدأتمن خلالها عرفت  مباحثثلاثة  في فقد جعلته التمهيدي الفصل أما
بينت معنى ف والضوابط،بتعريف العامي لأنه هو محل البحث وعليه ستبنى الأحكام  الأولالمبحث في 

وجعلته  جتهادالاعرفت  الثانيالمبحث ثم في المختار في البحث.  صرين والمنهجوالمعا العامي عند القدامى
الفقيه وختمت  اجتهادالعامي و  اجتهادوبينت الفرق بين لأنه الفعل الذي سيقوم به،  تاليا لتعريف العامي

 مبحثا كان لزاما علينا وضع  جتهادالا ثم بعد معرفة العامي وفعلهالعوام،  جتهادلا بوضع تعريفالمبحث هذا 
وختمته بقيمة وضرورة إيجاد مثل من العامي،  جتهادالالنا حدود فعل  تبيّن س لتعريف الضوابط لأنها اثالث

 هذه الضوابط في الواقع المعاصر 

 :فصولثلاثة على  فقد رتبتها  جوهر البحث وهي الرئيسة الفصول اأم

 :مبحثينفي  هجعلتالضوابط الذاتية للمفتى والمستفتي وضوابط السؤال والجواب  :الأولالفصل أما  -
لأن أول شيء مطالب به العامي قبل التلقي والمستفتي  المفتيفي كل ما يخص ذات  الأولالمبحث 

ثم  ه أم لا ويعلم ما يلزمه من آداب.ويعلم هل هو ملزم بقوله أو مذهبالمفتي أن يتعرف على أهلية 
لوضع ضوابط للعامي في طرحه  ثانيا مبحثا هلطرح السؤال فعقدنا اهذا أصبح العامي جاهز بعد كل 
  .وليعلم ما يكره منه وما يستحسن فيه المفتيلأنه حلقة الوصل بينه وبين  والجواب للسؤال

فهو في م تلقَّى  الأولالمبحث : أما مباحثفجعلت فيه ثلاثة ضوابط التلقي  :الثانيالفصل أما  -
ثم بعدما  .و الحكم مع الدليل أو الدليل فقطمنه الحكم فقط أ هل سيتلقىأي  العامي من المفتي

الحكم وهذا في  مَن من أصناف الناس يمكنه أن يتلقى منهعليه أن يعرف  رأينا أن ،عرف كل هذا
طالب العلم هل له أن يتلقى من المجتهد فقط أم يمكن أن يتلقى من  معنى ذلك نيالثاالمبحث 

من خلال أقوالهم أو ضوابط التلقي وكذلك  ،وسواء كان ذلك برأيهم أو بنقلهم ،والعامي كذلك
 ثالثا مبحثارأينا أن نضع ، فعزيزشيء كما هو معلوم فإن التلقي عن المجتهد هم. و إقرار أفعالهم أو 

يتعلق بوسائل  على ماخاصة ركزنا تلزم العامي في التلقي غير المباشر عن المجتهد و يبين الضوابط التي 
 .الحديثة الاتصال 
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 :خمسة مباحثفجعلت فيه الأحكام  لعوام عند اختلافا اجتهادضوابط  :الثالثالفصل أما   -
في ضوابط ترجيح العامي  الثانيالمبحث و ،قول الجمهورضوابط ترجيح العامي بول الأالمبحث 

ضوابط ترجيح العامي بالنظر في الثالث المبحث و ،)الأعلم والأورع( بالنظر في أعيان المجتهدين
 ،في ضوابط ترجيح العامي بالنظر في الدليل الرابعالمبحث و ،)الأحوط والأيسر( أعيان الأحكام

متكاملا نأمل قة ووضعنا منهجا ت السابالاعتبار هذه المختار من كل  هذكرنا فيالخامس المبحث و
   .أن يساعد العامي في الخروج من هذا التعارض الظاهري ليصل للحكم الصحيح الموافق لواقعه

لمن شاء  بحثيةال المآلاتالدراسة و بآفاق بذكر تثنيثم م نتائج البحث هفذكرنا فيها أ الخاتمةأما  -
 .وبالله التوفيق  على ما وصلنا إليهأن يبني

 البحثنتائج 
 في النقاط التالية : نلخص أهم ما توصلنا إليه من خلال الدراسةيمكن لنا أن 

 .علم شرعي وهو قسمان عامي متعلم وعامي أ ميمن ليس له ملكة و  أن العامي .أ

بذل العامي وسعه بغير طريق الاستنباط في طلب صواب العوام وهو:  جتهادلا اوضعت تعريف .ب
 حكم وتطبيقه.

 ن أصلية هي خبر العدل أواقسمتها إلى نوعالمفتي ة عند الفقهاء لمعرفة أهلية مدالطرق المعت .ت
 وتبعية لا يمكن اعتمادها استقلالا وهي  .بل العامي بالاختبار أو بالتحليفمن ق المفتيامتحان 

 عن نفسه أنه مفت. المفتي إخبارأو لناس وانتصابه للفتوى بغير نكير استفاضة حاله بين ا

غير ملزم بطلب الدليل ولا يمنع من ن يتلقى الأحكام الشرعية من الفقهاء وهو على العامي أ .ث
ويحرم على العامي استنباط الأحكام  ملزم ببيان الدليل. المفتيذلك خاصة للعامي المتعلم ولا 

  .مع وجود المجتهد أو من ينقل عنه من النصوص

بشرط  تقال منه إلى مذهب آخرلا يلزم العامي الاستمرار على مذهب واحد بل يجوز له الان .ج
   به لا تتبع الرخص الالتزام

 مذهب من يفتيه هو مذهب العامي  .ح

اعتقد  وأ ،أو تعدد المفتون لكن الحكم واحد اواحدالمفتي إلا إذا كان  فتوى غير ملزمة للعاميال .خ
  .عمل بها وأصحة الفتوى 

 .التحلل من عهدة التكليف حكام ما لم يقصديجوز للعامي التلفيق بين الأ .د
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    .من مجتهد فهو لغو ولا عبرة به اكل حكم يعلمه العامي ليس صادر  .ذ
كان بخلاف ذلك   صل أن يتلقى العامي الأحكام من المجتهد ويجوز التلقي عنه بواسطة وماالأ .ر

 .فهو لغو
وأن  ،أن يعجز عن الوصول للمجتهدبشرطين العامي لا يجوز له التلقي عن طالب العلم إلا  .ز

 .يحكي طالب العلم القول عن المجتهد لا من رأيه
   .لاتفاقوز له أن يفتي من خاصة نفسه باالعامي لا يج .س
 .لا يجوز للعامي أن يتلقي الأحكام من عامي مثله يفتي برأيه .ش
 . إذا انتفت الموانع المجتهد وإقرار يجوز للعامي تلقي الأحكام من فعل .ص
 .طلاب العلم والعواموإقرارات  من أفعال  لا يجوز تلقي الأحكام  .ض
 على تقليده.  ل الأحياء الموجودين يستمر العاميكان المرجع الميت أعلم من ك  إذا .ط

 إن وجد مرجعا أعلم من الميت عليه العدول إلى تقليد الحي في كل المسائل دون استثناء.  .ظ

فإن  ،على تقليد الميت بفتوى من المجتهد الحي الأعلم ثم مات هذا المجتهد إذا استمر العامي .ع
 على المقلد أن يستفتي مجتهدا آخر أعلم من الأحياء في بقائه على تقليد الميت. 

فإنه يكون   ،أعلم المجتهدينعلى تقليد الميت بصورة اعتباطية دون الرجوع إلى  إذا استمر العامي .غ
 .كمن يعمل بدون تقليد

عدم إمكان و  عدم وجود العالم المجتهدوز للعامي نقل الفتوى عن المجتهد في حالة يج .ف
أن يكون و  حصول الحاجة الحاضرة للفتوىو الحديثة الاتصال به عن طريق وسائل الاتصال 

 .ه من الفتوىضابطاً لما ينقلعدلا  الناقل

 .هيجوز تلقي الفتوى من مترجم عدل ضابط لما يترجم .ق

ي الأحكام من الكتاب وورقة الاستفتاء إذا حصلت له الثقة بصحة ذلك يجوز للعامي تلق .ك
   .الكتاب ونسبته لمؤلفه

الحديثة بعد التحقق من الاتصال عن طريق وسائل المفتي يجوز للعامي تلقي الأحكام من  .ل
  .موثوقيتها

    .المفتيعين دون معرفة المواقع الإفتائية الموثوق بها  يجوز للعامي تلقي الأحكام من .م

  .الحديثة إذا كانت غير موثوق بها أو مجهول حالهاالاتصال لا يجوز التلقي عن طريق وسائل  .ن

 .لابد من اعتقاد السؤال والسعي إلى العلماء للحصول على حكم شرعي .ه

 : رعية فعليه اتباع منهج واضح معلوم في الترجيحذا تعارضت على العامي الأحكام الشإ .و
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ن، وإلا أخذ بالمعتبر، وترك الآخر لزوما ولو كان الذي تركه اأن يتأكد أن الحكمين معتبر  -
  .الأحوط

 .أن يأخذ بالأحوط في حقه إذا لم يطلع على أحد من المرجحات فإن الأفضل -

إن اطلع على أحد المرجحات في حكم والآخر ليس فيه مرجح  فإن كان المرجح  مع حكم  -
 .كم الأيسرلحخذ باالأحوط لزمه ذلك وإن كان مع الأيسر الأفضل أن يأ

فإن جاءت المرجحات في كلا الحكمين فإنه يقدم الحكم الذي فيه قول الجمهور أو  -
 .الأعلمية على القول الذي فيه الدليل

 مالدليل  فإن لم يظهر له الدليل قدالأعلمية مع الجمهور قدم ما ظهر معه  تارضفإن تع -
  .قول الجمهور

التوفيق والسداد فما كان صوابا فمن الله وماكان خطأ فمن  أسأل الله سبحانه وتعالىهذا... و 
  .نفسي ومن الشيطان

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم نبتغي به مرضاته والفوز بجنانه والنصر على 
 .أعدائه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير
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 :مقدمة
آله وصحبه على سيدنا محمد و أشرف المرسلين على  رب العالمين والصلاة والسلام الحمد لله

 أما بعد: ، أجمعين

ا ورثة نبين ،وفرض علينا تلقيه عن فقهائنا الكرام ،الإسلامالله علينا أن أكرمنا بنعمة  فإن من فضل
انقدح في ذهننا  ،وكثرة النوازل وقلة الأحكام ،ومع ندرتهم في هذه الأياممحمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 

قائمة على إيجاد توازن وتكامل بينهم وبين الفقهاء المجتهدين  ،العوام جتهادوجوب السعي لوضع نظرية لا
 جتهاد. فيلزم من ذلك إيجاد أصول لايشترك معهم العوام في تحقيق المناطو  ،يختصون بالاستنباط نالذي

من مواكبة الحياة  متمكنه ،لتتكون لهم ملكة فقهية نسبية ،م تلقي وتطبيق الأحكامومعايير تضبط له، العوام
 من جزءاخاصة وأن  ،يةالإنسانمن الثقافات  على غيرهمية ،منفتحين الإسلاممتأصلين بالمبادئ  ،العصرية

قبل البحث عن  فعقدنا العزم بخلاف ما كان عليه الحال في العصور الماضية. ،العوام اليوم لهم ثقافة عالية
وماذا يفعلون إذا لم يجدوا من العوام في تلقيهم وتطبيقهم للأحكام  جتهادعن ضوابط لاالأصول أن نبحث 

 1؟يستفتون

 كنلا يم ،عميق لا حد له ،جدنا أن الموضوع بحر لا ساحل لهو أثناء تحليل المعطيات وتحرير البحث لكننا 
نشغال بالمواد المقررة مع الاكذلك و  .ؤلؤ والمرجانلمنه ال أن يستخرجعن فضلا  سبح فيهيأن تربص ملغطاس 

ضوابط اقتصرنا في بحثنا على  ننا قد تجاوزنا الحد بكثير،لو أو  ،وتحديد البحث بحجم معين من الصفحات
 ووضعنا حدودا للبحث نبينها كالتالي:العوام في تلقي الأحكام  جتهادلاوأحكام 

                                                      

 وقد كانت الرحلة الزمنية للبحث على النحو التالي:  1

أو خطرت ببالنا في هذه الفترة   كانت هذه مرحلة جمع المادة العلمية  فكلما صادفتنا   12-03-2014إلى  09 -12- 2012من
 دفاترنا مرسومة.معلومة جعلناها في 

بداية هذه الفترة هو نفس اليوم الذي تم فيه قبول البحث من اللجنة  فرتبنا المضامين  21-09-2014إلى   12-03-2014من 
 والمعلومات وفق الخطة المقترحة .

 هي فترة صياغة البحث. 15-03-2015إلى  21-09-2014من 
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 الشرعي. طلاب العلملا يشمل المجتهد و يقتصر على العوام فقط فلا  البحث  -
يشمل كل ما يحتاجه العامي في تلقيه للأحكام  فلا يدخل فيه كيفية تطبيق العامي لهذه  البحث  -

  .الأحكام أو ماذا يفعل إذا لم يصل للحكم الشرعي
ما العقيدة أو كل ك  غير الأحكام الفقهية كيفية التلقي فيلا يدخل في البحث المسائل المتعلقة ب -

 .لهاوالتطبيقات العملية ية الإسلاميتعلق بالدعوة والصحوة 
تفينا ع في ضرب الأمثلة التطبيقية لكل ضابط والاستدلال عليه بالمنقول والمعقول وإنما اكلم نتوس -

  .وتعليلاتهم والضوابط التي ذكروها  الفقهاء وهي عندنا كالأدلةبنصوص 

لبحثي المتاح هو أوسع بكثير من مجال هذا الفضاء ا مع هذه الحدود إن الموضوع في الحقيقةهذا...و 
 ،ناقصة يتوقف نفاذها على إجازة وليهافإني أعتبر نفسي كصاحب أهلية أداء  ولهذا ،مبتدئ لي كباحث
وإلا فهو لغو أسأل الله أن لا  ،فإن أصبت فيه الحق فهذا فضل من الله ،نا هم الفقهاء المجتهدونفإن أولياء

عسى ولفت الانتباه إليه  إثارة للمشكل وتحسيس بقيمة الموضوع يكون فيهلعله و  .يحرمني أجر النية والجهد
   .ينالممدعاة للاهتمام من الفقهاء المجتهدين والباحثين الجامعيين والحمد لله رب العأن يكون 

           بشير القطوفيالمحمد بن 

Mohamed.gattoufi@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:Mohamed.gattoufi@gmail.com
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 أهمية الموضوع

 تبرز أهمية هذا الموضوع في:

كلهم   يةالإسلامفي الأمة  كبرى ث هم العوام وهم الأغلبية الأن الفئة المقصودة من هذا البح -
 .يحتاجون إلى منهج للوصول للحكم الشرعي

     .المفتيكل عامي لابد له من آلية يعرف بها أهلية أن   -
العوام الأحكام عن  يوضع ضوابط لكيفية تلق الحديثة تلزم الاتصالكثرة وسائل أن   -

  .طريقها
عل عملية التواصل بين يجوعدم ضبطها  ،قائمة على السؤاللمفتي علاقة العامي باأن  -

  .الطرفين غير مجدية
وظهورها للعوام تجعلهم في حيرة لا حل لها إلا إيجاد ضوابط تبين لهم اختلافات الفقهاء أن  -

   .المخرج من هذا الاختلاف

 البحث منهج

  مع الخصائص التالية: تحليلي استقرائي ج وصفيمنهج البحث هو منه

  .المتعلقة بالعوام في تلقيهم للأحكام واضعالم لأغلباستقراء محاولة  -
 .وضوعاستقراء ناقص في مضامين كل م -
كل الضوابط التي   تحكام ثم استخراجبالعامي في تلقيه للأ ةئيات المتعلقكل الجز   تحصر  -

بط التي تنتمي لهذا فالضوا ،للعامي ا وقارنتها بالتقسيم الذي وضعتهاوضعها الفقهاء للعوام سابق
لها بديلا يواكب صفة  أن أجد التي لا تنتمي لهذا التقسيم أبعدتها وحاولتها و قيتبالتقسيم أ

 .العامي المتعلم والواقع المعاصر
  .متناسقامنسجما حاولت أن أرتب المواضيع ترتيبا منهجيا  -
وإنما ترجمت وبيّنت للأعلام لشهرتهم وكثرتهم في البحث وأيضا طلبا للاختصار لكل  ترجمألم  -

 (الأستاذقال )و (القاضيقال )قاري معرفته عند نقلنا لأقوال الفقهاء كقولهم لل لا يتبينمن 
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فحاولت بالتتبع والاستقراء التعرف عليهم من مواضع أخرى من  ،بدون أن ينص عليه من هو
  .الكتاب نفسه أو كتب مذهب الناقل

عن الاستدلال لكل جزئية طلبا للاختصار ولأن كثيرا منها   ابتعدتاكتفيت بأقوال الفقهاء و  -
 .النصي الدليل على  مبني على الرأي لا

ثت كثيرا إلا إذا احتاج الأمر إلى  البيان فياختصرت  - بيان وحاولت أن أطيل  مزيدالمسائل التي بح 
 .في المسائل التي لم تبحث

  .حاولت في كل مسألة أن أجمع بين أقوال القدامى والمعاصرين -

 الدراسات السابقة للموضوع 

وحاولت جاهدا أن أجد من سبقني بالتصنيف في هذا  ،قمت في بداية البحث بجمع المادة العلمية
 في كيفية تلقيهم للأحكامعموما و  بالذكريخص العوام فقط  كتاب واحدلم أظفر ولو بف ،استقلالاالموضوع 
وعلى هذا  المفتيأو مسائل تخص  جتهادالاوالغالب عليهم أن يضيفوا إلى ذلك مسائل في  ،خصوصا
 جتهادالاتاب من باب في ككل  لو آخر  أما كتب الأصول فلا يخ .من الكتب المستقلة اكثير   تتبك    الاعتبار
بأحكام التقليد لابن جمال وكتاب على أنه يوجد من خص التقليد بالتأليف ككتاب فتح المجيد  .والتقليد

 عثمانيالمد تقي لمح  أي "التقليد الشخصي من حيث الشرع" بالأردو "تقليد شخصي كي شرعي حيثيت"
 .2يضاأمي وتقليد المجتهد للمجتهد يشمل تقليد العاعندهم لكن الكلام على التقليد 

 :فيما يأتينذكرها  العامي اجتهاد الكتب التي تناولت  بعض مواضيع أهمهذه و 

                                                      

مت باستقراء مكتبة كلية العلوم الشرعية بسلطنة عمان، قسم الفقه قد بحثت عن المصادر والمراجع في عدة أماكن فقلو  2
وكانت لي زيارة لمكتبة الحرم المدني والمكي ومكتبة  ثلاثة آلاف كتابحوالي  -العنوان، الفهرس، أهم المواضيع–وأصول الفقه كتابا كتابا 

( من الكتب الالكترونية 100GBحوالي مائة جيجابايت) الجامعة الإسلامية بماليزيا وكذلك بعض المكتبات في تركيا وقمت باستقراء
PDF  كذلك البحث بالبرامج والموسوعات الالكترونية والانترنت وهذه لا حد لها. ،من خلال العنوان فقط لا النظر داخل الكتاب 
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 ،ي للدكتور الذوادي بن بخوش قوميديالإسلامية المعاصرة في الفقه جتهادالاالاتجاهات  -
وما حظ  جتهادلاتقريبا  تعريف العامي وهل يلزم العامي باصفحة  15تناول فيها في 

فهذا الكتاب  .المفتينترجيح بين أشخاص الالعامي في  اجتهادو  جتهادالاالعامي من 
العامي من المعاصرين ببحث بعض مضامينه  اجتهادالوحيد الذي وجدته ينص صراحة على 

 .وإن كنت قد اطلعت عليه بعد انتهائي من كتابة البحث
، لا من أدلة الوحيين(و وص والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين )مَ المفتيناختلاف  -

تعامل عوام صفحة من الكتاب منهج  60 لشريف حاتم  بن عارف العوني، بيّن في حواليل
 اواضح اضع منهجقد و و  ،بالأدلة امدعم االمسلمين مع اختلاف العلماء وكان عرضه  ممتاز 

  .للعوام لكيفية خروجهم من اختلاف الفقهاء اوميسر 
نوار بن الشلي، تحدث فيه عن التلقي من فعل والمجتهد لنظرية التخريج في الفقه الإسلامي،  -

 .صفحات 10وإقراره في حوالي 
لأحمد بن عبد الله الضويحي، أستاذ علم أصول الفقه بجامعة  ،بحث بعنوان النوازل الأصولية -

ية تناول فيه كيفية تلقي العامي الأحكام عن طريق وسائل الإسلام الإمام محمد بن سعود
  .في الواقع المعاصرالحديثة الاتصال 

عياض بن نامي السلمي بيّن فيه طرق معرفة العامي لأهلية  ل ،الفتوى وأهميتهابحث بعنوان   -
 .في واقعنا المعاصرالمفتي 

 الجدة والاضافة في البحث
  الجديدة في النقاط التالية:تتمثل أهم الإضافات 

  .والعامي الأمي للعلوم العصريةفرقت بين العامي المتعلم  -
لى إنى للعامي الرجوع ليتس جتهادالامباحث و  فصلت بين مباحث ما يسمى بالتقليد -

 .مي لتفادي الالتباسكذلك فصلت مباحث تقليد المجتهد عن تقليد العا  .المطلوب بسهولة
  .العوام جتهادلا اخاص اوضعت تعريف -
 .أشرت خلال البحث إلى المواضيع التي لم تبحث أو بحثت قليلا -
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  .لتبست في الأقوال على العوامقضايا والمسائل التي ا  تحرير محل النزاع في كثير من ال -
 ام وربطت بينها في هيكليةوضعت كل الاحتمالات الواردة في تلقي العامي للأحك -

 . مة ومتناسقةنسج  م  
لة التحري  أغلبهم حصروه في مسأن السابقين العوام وتوسيع دائرته لأ اجتهادة هميأبراز إ -

 .في اختيار أي المجتهدين يقلد جتهادالافي مسألة   وأه في تحري القبلة والهلال اجتهادك
، وذلك في لعوام من طلبة العلمأكثر واقعية وعملية وكذلك أقرب إلى ا ت أن أكونحاول -

وخاصة بحث الشيخ الشريف حاتم العوني في كيفية تعامل  بحثت من قبلبعض المواضيع التي 
 العامي مع اختلاف الفقهاء.

 
 صعوبات البحث 

  :تتمثل فيما يلي هم الصعوبات التي واجهتني خلال البحثأ

العوامل فكل عامي له حالاته  هتتعدد في تبة وضع ضوابط لشيء متحرك غير ثابصعو  -
  .لإيجاد ضوابط لهم ةشتركمقواسم افتراض يصعب ن غيره و وبيئته الخاصة التي تميزه ع

 مضامين البحث  في كتب الأصول وذلك لأن البحث ي عنى بالنظر في جميع ما ت  تشت   -
كبيرا في سبيل   ضنيا ووقتاحكام  مما كلفني جهدا م  الأيتعلق بالعامي في كيفية  تلقيه 

 .ة العلميةالحصول على الماد
عدم تطرق العلماء لبعض المسائل التي تخص العامي وفي الجانب الآخر كثرة المعلومات في  -

 .الأخرىبعض المسائل 
علي  اصعبككتاب الشيخ تقي العثماني وكان الأردية   عليها باللغة بعض الكتب تحصلت   -

  .الباكستانيينالعلم ترجمتها فاستعنت في ذلك ببعض طلبة 
 إيجابفهام على كبح كاسد الأ).كمخطوطة خطوطاتمع بعض الم ملصعوبة التعا -

  .لسقاف علوي بن أحمد  (على العوام جتهادالا
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قال القاضي وقال الأستاذ بدون أن يبين من  الأعلام كقولهمصعوبة التعرف على بعض  -
  .يقصد

توفر المادة العلمية المتناثرة في بطون كتب الأصول مع اختلاف كبير في بعض مضامينها  -
 .كانية تطبيقهاومدى إم

في اعتقادي أن غياب هذا المنهج من الأسباب الرئيسة في انحطاط المسلمين وعدم قدرتهم  -
  .على استئناف الحياة الإسلامية

لأني  اا وتحليلها ومقارنتها بغيرهالوصول إلى المعلومة في مضانه  صعوبة و  قلة الزاد العلمي  -
  .بهذا الحجم اول مرة أكتب بحثلأ

 البحث موضوع صطلحاتبمتعريف ال: تمهيديفصل 
من لم يفقه  كذلك  ،نفس اللغة معه في هاشتراك مالعربي لعدكلام من الطبيعي أن لا يفهم الأعجمي  

لغة  المصطلحات وخاصة في هذا العصر وهو السبب الرئيس لعدم تواصلنا مع تراثنا كما أكد ذلك العلماء 
ولكل علم مصطلحاته الدقيقة، التي إذا ما فقدها  لكل عصر ولكل مذهب" :حيث قالوا أن المعاصرون

القارئ المعاصر، أو طالب العلم، أو الباحث فإنه لا يدرك كثيراً مما أمامه، ويقف هذا حجر عثرة دون 
 شاع التلاعب بالمفاهيم بإزاء المصطلحات شيوعاً كاد أن" وسواء بقصد أو بغير قصد فقد ،3"الفَهْم العميق

وهذا مشاهد في  4"على الهوية وأصاب الأمة بحالة من الفوضى تعكس الأزمة الفكرية التى تمر بها ييقض
ف يعر  يتم التتمهيديا فصلالسبب وغيره أفردت لمصطلحات البحث الواقع ومقرر عند أهل الاختصاص لهذا ا

 اجتهادضوابط  :بناء المنشودالووصولا إلى الضوابط ليكتمل  جتهادلابمفردات البحث بدأ بالعوام مرورا با فيه
 .العوام

                                                      

 .19، صم2001-هـ2142 ،2ط،القاهرة،دار السلام ،المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية ،جمعة محمد عبد الوهاب يعل 3

هـ 1417  1ط ،القاهرة، الإسلاميالمعهد العالمي للفكر  ،المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم، جمعة محمد عبد الوهاب يعل 4
 .7ص، م1996 -
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 اميالعمفهوم  الأول:المبحث 

 العوام لغة ول: الأ المطلب 
على المطلب  ار في هذقتص  وأ ،تطرق أرباب المعاجم واللغة إلى تعريف لفظ العوام في أغلب كتبهم

  .لتكرارذكر أهمها تفاديا ل

ويفهم من كلامهم  ،عموما إذا انتشر في كل مكان يعم  الشيء واشتقاقه من عمّ  عامة،فالعوام جمع 
فإذا ذ كر لفظ العامة يراد بها خلاف الخاصة وإذا ذ كر لفظ  ،أن الناس ينقسمون إلى صنفين عامة وخاصة

لَاف  الخاصَّة والعامّة :" :في لسان العربابن منظور خلاف العامة. قال الخاصة يراد بها  ومثله في  5"خ 
 قال:إذ  ،منه اقريب اتعريف وذكر الرازي في مختاره ،6"والجمع عوام "العامة خلاف الخاصة :قال المصباح المنير

ولعل مما يعزز هذا المعنى اللغوي جواب الإمام علي للإمام الحسين رضي الله عنهما . 7"العامة ضد الخاصة"
بينه وبين الناس فيرد ء جزءه زَ ثم جَ " عندما سأله في حديث طويل عن رسول صلى الله عليه وسلم فقال:

يم قسفإن الشاهد ت -ليس هنا مجال ذكره-ختلاف في معنى الحديث لامع ا 8"ذلك على العامة بالخاصة
. لكن ماذا ا بانت لنا الأخرى والعكس بالعكسفإذا تعرفنا على إحداهم ،الناس إلى صنفين عامة وخاصة

 .التاليالمطلب ا سنعرفه في نقصد بالعامة؟ هذا م

 لفقهاءا اصطلاحفي الثاني: تعريف لفظ العوام  المطلب 

 القدامى تعريفات :الأولالفرع 
أو بالجاهل  ،جتهادالادائما بمن فقد آلة  بالتتبع والاستقراء لكلام الفقهاء رأينا أنهم يميزون العوام

لكن هذه نبذة من  ي للعامي عند القدامىوفي الحقيقة لم أقف على تعريف حدّ  ،الذي لا يعرف شيئا
 أقوالهم تبين لنا مقصودهم  وهي كالأتي:

                                                      

  (.عامة: )مادة ،)لسان العرب (ابن منظور   5
 . (عامة : )مادة،( الفيومي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) 6
   (.عامة : )مادة،)مختار الصحاح( للرازي   7
 . 155،ص22، ج414رقم الحديث  ،باب الهاء ،أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8
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ناه من دم في حقه ما قدممن ع  " بن عقيل حيث عرف العامي أنه:ن أقدم التعريفات تعريف لام -
في حكم الحادثة،  ستفتىن ي  أَ  أن يجوزَ  9عنرجه ر عنها تقصيرا يخ  ، أو قصَّ جتهادالاالمعرفة بطرق 

بعينه، وفرضه فيما يبتلى به من النوازل الدينية والحوادث الحكمية سؤال المجتهد الذي  ي  فذاك العامّ  
  .10"ه للمجتهد هو الاستفتاءوصفناه فيما قبل، فهذا هو المستفتي، وسؤال  

ويقصد بها  11"لذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية"العامي هو ا :قال أبو إسحاق الشيرازي -
  .جتهادالاة هليهو الفاقد لأف ومن ثَمَّ  ،طرق استنباط الأحكام

 ابن الرحال معنى المقلد في وبينَّ  12""ومراده بالعوام المقلدون التحفة:في شرحه على  وليقال التس -
 "ولا خلاف في جواز تعقب أحكام المقلد وهو الذي يعبر :حاشيته على شرح ميارة للتحفة قال

هل. وقال في االج ياملنا أن المراد بالعبالجمع بين الكلامين يتبين و  ،13عنه في كتب أئمتنا بالجاهل"
، فالمقلد والجاهل والعامي عندهم جتهادالاوالعامي من ليس له ما ذكرنا من آلة " موضع آخر:

  .15"المقلد -أو جاهل لم يشاور - 14ختعلم أن المراد بالجاهل في قول  ألفاظ مترادفة، وبهذا
وَفي  " :قال الحميدي عنيضا أفيما نقله و  ،16"اد بالعامي الْجاَه ل الصّرْفر الم أَن" :لانيقال صالح الف -

العوام الذين هم  ": ثم بعد كلام طويل قال ،17"الالْحميد ي الْعَاميّ مَنْس وب إ لَى الْعَامَّة وهم الْج هَّ 
ه ومجمله كالهوام لا يفهمون معنى الحديث ومراده ولا يميزون بين صحيحه وضعيفه ومقدمه ومؤخر 

                                                      

 هكذا ثبتت في أكثر من نسخة ولعله الصحيح :  )من( في مقابل )عن(  9

عَبد الله بن   ،قهفي أصول الف الوَاض ح ،هـ(513 :ت)  ن محمد بن عقيل البغدادي الظفريعلي بن عقيل ب )ابن عقيل( 10
حسن التركي

 
 .287ص ،1ج،م1999 -هـ  1420 ،1ط ،الرسالة، بيروت مؤسسة ،عَبد الم

محي الدين ديب مستو  اللمع في أصول الفقه، ،هـ(476 ت)الشيرازي أبو إسحاق  إبراهيم بن علي)أبو اسحاق الشيرازي(  11
 .252ص ،1، طبيروت-دمشق  ،كثير، دار الكلم الطيب ودار ابن  ويوسف علي بديوي

دار  ،محمد عبد القادر شاهين ه(، البهجة في شرح تحفة الحكام،1258م )ت: علي بن عبد السلا)أبو الحسن التسولي (  12
 .22ص  ،1ج ،م1951-ه1375، 2دار الفكر، ط. وكذلك طبعة 41ص1ج ،م1998 -هـ 1418 ،1، طبيروت ،الكتب العلمية

ى تحفة الحكام في نكت حاشية على شرح ميارة الفاسي عل هـ(،1140الحسن بن الرحال المعداني )ت:أبي  (بن الرحال)ا 13
 .22ص، 1ج ،، المكتبة التوفيقيةالأندلسي كر محمد بن محمد بن محمد بن عاصمحكام لأبي بالعقود والأ

 يرمز  إلى  قول خليل في مختصره  14
 . 20ص 1ج ،، ودار الفكر38ص 1ج دار الكتب العلمية، البهجة في شرح تحفة،، التسولي نأبو الحس 15
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد  (،هـ1218)ت: مْريصالح بن محمد بن نوح بن عبد الله العَ )صالح الفلاني(  16

 .39ص،بيروت –دار المعرفة  ، المهاجرين والأنصار
ني 17  .51ص، إيقاظ همم أولي الأبصار ،صالح الف لاَّ
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ومفسره وموضوعه وغير ذلك من أقسامه بل كل ما يورد عليهم بعنوان قال رسول الله صلى الله 
 .18"عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعتمدون عليه

 : آخر طبقة بقولهفَ صَ ذكره لطبقات المجتهدين والمقلدين عند الأحناف وَ  فياللكنوي قال  -
ولا يفرقون بين الغث والسمين ولا يميزون  ،طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر والسابعة"

أن لفظ  العوام يطلق   لنافهذا يبيّن  ،19"ليجمعون ما يجدون كحاطب الليالشمال عن اليمين بل 
  .صحيحوالعكس  لفظ المقلدينويراد به أيضا 

   .أو هو الجاهل جتهادالامن فقد آلة أن العامي عند الفقهاء القدامى هو  نخلص مما تقدم

 المعاصرين  تعريفات الثاني:الفرع 
فلا يمكن بحال من  ،في تركيبة المجتمع اشاسع أن بين الماضي والحاضر بونا في لا يختلف اثنان

في  نصربن الصديق بشير إليه  أشاروهذا ما  ،الأحوال أن يكون العامي اليوم هو نفسه العامي بالأمس
ولعل قائلا يقول ما شأن عامة الناس بمثل " حديثه عن وضع أصول لغير الأصوليين من العوام حيث قال:

هذه الموضوعات؟ ولكن ينقضي العجب إذا علمنا أن مفهوم العامة في العصر الحديث ليس هو المفهوم 
م صفوة المجتمع من أهل وهي تقابل الخاصة وه الدهماء من الناسهم عند السلف المتقدمين  هوعينه كما 

وبهذا  في البحث. اجتماعية جديدة تحتاج عمقا وتجديدا هنا نعلم أننا أمام تركيبة من، و 20"العلم والسلطان
 : المعاصرين ابتَّ الإعتبار، سنورد بعض السياقات التي تبين مفهوم العوام لدى الك  

سواء أكان غير عالم أصلا أم  الاستنباط،هو من لم تتوفر لديه ملكة العامي " :قال وهبة الزحيلي -
فالمهندس مثلا عامي بالنسبة للفقه ومعرفة  عالما بفن غير معرفة طرق استنباط الأحكام الشرعية.

أنه أدخل المهندس في جملة والملاحظ هنا  ،21طرق استنباط الحكم الشرعي من المصادر الشرعية"

                                                      

 .55ص، إيقاظ همم أولي الأبصار الفلاني، صالح 18
 ،1نافع الكبير شرح الجامع الصغير، عالم الكتب، بيروت، طال (،ه 1304 )ت: أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي 19

 .11م ص1986-ه1406

بن نصر، الاختلاف الفقهي أسبابه وآدابه منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، دار الكتب الوطنية،  الصديق بشير 20
 .13م، ص2009-ه 1377بنغازي 

 .499ص،1م ، ج1986-ه1406،1ط دمشق، دار الفكر، ،بة الزحيلي ،أصول الفقه الإسلاميوه 21
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لا  وهذا فيه نظر سيعالج لاحقا، لأنناالنصوص  لأنه فاقد لأهلية استنباط الأحكام من ،العوام
   .تميزه عن بقية العوام وجود ملكة عقلية عند المهندسأن ننفي  نايمكن

قد جاءت على  ،22"ويلاحظ أن كلمة العامي الواردة في النص السابق :طفى بشيرمصقال  -
والحديث  أي من لم تكتمل فيه آلات البحث ولو كان حافظا للقرآن ،مصطلح علماء الأصول

 .23ودارسا للأحكام وليس مرادهم غير المتخصص في الشريعة "

المعرفة  ولو كان مجتهدا في فروع من  ،جتهادالا"العامي إذن فاقد لأهلية  :قوميدي قال الذوادي -
ا سبق يتبين مم مثلما أن الفقيه قد يكون عاميا في مثل تلك الفنون. ،كالهندسة والطب وغير ذلك

وملكة استنباط الأحكام الشرعية من  جتهادالافهوم العامي هو فقدان أهلية أن الوصف الضابط لم
  .24"الأدلة

العوام عند الأصوليين في أيضا إلى مفهوم  رين أشاروكذلك علي بن شريف العلوي من المعاص -
ون لخامسة وهم من لا يكتبون ولا يقرؤ أما الطبقة ا" قال:ف درجات المستفتين والمقلدينلتقسيمه 

بعيدة   25الطبقة يطلق عليهم اسم العوام عند رجال الأصول وهذه الطبقة كثيرة جدا في المجتمعوهذه 
 .26كل البعد عن المعرفة "

علي ف .عواممع تعريفات القدامى لل متطابقةها أنها نرى من خلال تحليلنا لتعريفات المعاصرين التي نقلنا
فقط ولم يضع تعريفا من عنده حسب ما يظهر لي من سياق   العلوى عرفه بالجاهل وربما نقل قول القدامى

 ،وفر فيه ملكة الاستنباطن لم تتبأنه م فقد عرفوه قوميدي الذواديو  ومصطفى بشيرأما وهبة الزحيلي  ،كلامه

                                                      

من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وإلا فقد  "وهو محمول على في النص السابق  قول الشعراني:يقصد  22
من حيث "خذوا علمكم  أحمد: الإمامعلى قول هذا صرح العلماء بأن التقليد واجب على العامي لئلا يضل في دينه" وتعليق الشعراني 

ي بين انضباط السابقين واضطراب الإسلامقه منهج البحث والفتوى في الفخذ الأئمة ولا تقنعوا بالتقليد". مصطفى بشير الطرابلسي، أ
 .226ص، م2011-ه1432، 2الفتح للدراسات والنشر، عمان الأردن، ط دار ،ذان سيد سابق والقرضاوي نموذجااالمعاصرين الأست

 .227ص ،يبلسي، منهج البحث والفتوى في الفقه الإسلاممصطفى بشير الطرا 23
-ه1434،1الإسلامي،دار ابن حزم، بيروت، طية المعاصرة في الفقه الاجتهادهات االاتج ،الذوادي بن بخوش قوميدي 24

 .909، ص2،جم2013

 ونرى ظهور واتساع طبقة العوام المتعلمين. لى اندثار لكن كثرته المذكورة أصبحت اليوم إ 25
، الدار البيضاء ،1الثقافة، طزيع دار مطبعة النجاح الجديدة تو  ،أبواب الدخول لفهم علم الأصول ،علي بن الشريف العلوي 26

 .388ص م،1997 -هـــ1418
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ولم يجعلوا العوام قسمين في دائرة العوام  مومن مثله الناس المتعلمين واأدخل مإلى شيء مهم وهو أنه لكن أشاروا
  .إن شاء اللههذا فيه نظر سيأتينا لاحقا و 

 غيرهم  ث: تعريف العوام باعتبارالثالالفرع 
 عوام( ،م الثنائي )مجتهدونيالتقس :ولالأ الأمر

 وعوام ونمجتهد الناس إلى صنفينبالنظر في كلام الفقهاء وجدت أن هناك من يعرف العوام بتقسيم 
لعل أصحاب ، و ملكة الاستنباط لدى الفرد من عدمهامدى وجود ويلاحظ أن هذا التقسيم مبني على 
باعتبار أن  (43) النحل{ تَـعْلَم ونَ  لاَ  ك نت مْ   إ ن الذّ كْر   أهَْلَ  فاَسْألَ واْ } :هذا التقسيم استندوا إلى قوله تعالى
ي ذكر عادة عند تعريف الطائفة المعتبرة  أن هذا التقسيم كذلك يلاحظ   ،عندنا سائل ومسؤول لا ثالث لهما

هذا التقسيم من خلال كلام ما دون المجتهد ويمكننا أن نرى العوام الذين هم  فيخرجون منها جماعفي الإ
 الآتي:كالفقهاء والأصوليين  

إذا ابتلي العامي الذي ليس من أهل " باب القول في تقليد المجتهد:الجصاص في  قال أبو بكر -
  .جتهادالاأنه ميز العوام بأنهم كل من لم يكن من أهل  من خلال كلامه  نرى .27" بنازلة جتهادالا

المسمون في  ن جهة، والمجتهدين من جهة، وهمولأن ههنا طائفة تشبه العوام م" قال ابن رشد الحفيد: -
ظاهر من  وهو ،الصنفين أولى أن نلحقهم بالفقهاء، فينبغى أن ننظر في أيزماننا هذا أكثر ذلك 
 ينيفهم من كلامه أنه جعل الناس صنفين مجتهدو 28"العوام، وأنهم مقلدون أمرهم أن مرتبتهم مرتبة

 .وعوام
 أما النحوي والمتكلم فلا يعتد بهما:" جماعه على من يعتد به من الناس في الإعند كلامقال الغزالي  -

فنلاحظ أنه جعلهم كلهم في طبقة واحدة أي طبقة العوام   ،29"لأنهما من العوام في حق هذا العلم
  .ن له ملكة استنباط فهو في عداد العوامتكوأن كل من لم وفي مقابلها طبقة الفقهاء 

                                                      

 -هـ 1414، 2ط ،وزارة الأوقاف الكويتية ،الفصول في الأصول ،هـ(370ت) لي أبو بكر الرازيأحمد بن ع )الجصاص( 27
   .281ص،4ج م1994

جمال الدين  ،الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى ،هـ(595 تابن رشد الحفيد )محمد أبو الوليد )ابن رشد(  28
 . 144ص ،م1994 ،1ط،ي، بيروت لبنانالإسلامدار الغرب ، العلوي

دار الكتب  ،محمد عبد السلام عبد الشافي ،المستصفى ،هـ(505ت:) محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد الغزالي() 29
 .144ص1،ج، م1993 -هـ 1413، 1، طالعلمية
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ولا يعتبر فيه وفاق " :جماععند تعريفه للإ "إيصال السالك" في بن عمر المختار محمد يحيىقال  -
  .30"جتهادالاالعوام مع المجتهدين، والمراد بالعوام من لم يبلغ درجة 

 علم أن المراد من لفظ العوام:"ا :جماعباعتبارها فئة غير معتبرة في الإ للعوامكنوي في تعريفه قال الل -
من لفظ ا هو المراد هذ جتهادالاوربما يدخل في هذا اللفظ المقلدون لأئمة الفتوى و  عامة أهل العلم،

  .31العوام في اصطلاح الفقهاء"
حكام الشرعية في "والعامي في عرفهم كل من لم يتمكن من إدراك الأ :قال أحمد بن علوي السقاف -

 إ ن الذّ كْر   أهَْلَ  فاَسْألَ واْ }  :دلة ولا يعرف طرقها فيجوز بل يجب عليه التقليد بدليل قوله تعالىالأ
فهو كالعامي في وجوب  جتهادالاوأما العالم الذي لم يبلغ رتبة . 43النحل{تَـعْلَم ونَ  لاَ  ك نت مْ 

 .32"التقليد

نقله لكلام ابن حزم قال "ومن عنى العوام عند علماء الأصول في بيّن مومن المعاصرين محمد عوام  -
فإن   "ى العواموإن خفي دليله عل"الضروري جدا أن يتنبه القارىء الكريم لقول ابن حزم رحمه الله 

كلمة العوام جاءت منه على مصطلح علماء الأصول الذين ي طلقون وصف العامي على كل من لم 
يكن طالب  كل من لم:يده نحن ر  ما ن  والمعرفة وليس المراد منه  الاطلاعدا مهما بلغ من يكن مجته

كل من لم يبلغ درجة بأنه   العامي نلاحظ من كلامه أن علماء الأصول ي عبّرون عن 33علم"
ن طالب علم يعني يكون كل من لم يكأن العامي هو   همفاد . ثم أشار إلى تقسيم آخرجتهادالا

 :التالي الأمرعلم وعامي وهذا ما سنبحثه في ثلاثي وهو مجتهد وطالب  تقسيم آخر عندنا

 "عوام"و "مجتهدون"إلى تقسيم الناس إلى قسمين  خلص من هذا أن بعض الفقهاء ذهبواستن
 .جتهادالاوالوصف الضابط لهذا التقسيم هو فقدان آلة 

                                                      

إيصال السالك ه(، 1330و في الأعلام  هـ 1329)ت :معجم المؤلفين : عمر المختار بن الطالب عبد اللهمحمد يحيى بن  30
 .17صه، 1346الإمام مالك ،المطبعة التونسية، تونس نهج سوق البلاط  في أصول

لم يتعلموا  نفئة المجتهدين وفئة الناس الذي جأخر لثنائي إلا أنه فيه نظر لأنه وإن كان هذا التعريف يدخل في هذا التقسيم ا 31
ولم أجد غير هذا التعريف بهذا المعنى.محمد بركت الله اللكنوي، أحسن الحواشي شرح  فئة طلبة العلم فقطيقصد من كلمة العوام فكأنه 

 .189ص م،2008-ه2،1429ه،مكتبة البشرى ،كراتشي باكستان،ط325أصول الشاشي لنظام الدين الشاشي 

 ه،كبح كاسد الافهام على إيجاب الاجتهاد على العوام  )مخطوط(. 1335سقاف علوي بن احمد، ال 32
م، 1987 -ه1407، 2أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم ، محمد عوام ،دار السلام ،ط 33

 .94ص
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 طلبة علم، عوام ( م الثلاثي )مجتهد،يالتقس :الثاني الأمر
عالم وطالب أصناف:  ةثلاث إلىلنظر إلى غيرهم ذهبت طائفة من أهل العلم  إلى تقسيم العوام با

بخلاف  ،الحصيلة العلمية لكل صنف ىعويلاحظ أن هذا التقسيم را ،بع ومقلدأو مجتهد ومتّ  علم وعامي،
فحسب. وهذا واضح جلي من كلام بعض المتقدمين والمعاصرين  الملكة الفقهية ىالتقسيم الأول الذي راع

 :وسنوردها كالتالي

أحوال الناس عن  –رضي الله عنه  -المؤمنين علي بن أبي طالب  البغدادي عن أمير الخطيب نقل  -
  تباعأ ،وهمج رعاع ،ومتعلم على سبيل نجاة ،الناس ثلاثة: فعالم رباني..." :قال في طلب العلم وتركه

 .34"ولم يلجأوا إلى ركن وثيق ،لم يستضيئوا بنور العلم ،كل ناعق يميلون مع كل ريح
"الناس ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء والمقلد ليس عالما ولا  مام جعفر الصادق رضي الله عنه:قال الإ -

وواضح أن المقلد الذي ، 35وراء كل ريح ...يأخذ بلا دليل ولا برهان"متعلما بل غثاء يذهب 
  .الذين يعرفونه بالجاهل عند القدامى لعاميقصده الإمام الصادق هو المراد باي

المنتسبون إلى مذهب الشافعي " :في الروضة تبعاً للرافعي 36مام النوويما ذكره  الإ هذا قريب منو  -
، واستعمال جتهادالاأحدها: العوام. الثاني: البالغون رتبة  وأبي حنيفة ومالك ثلاثة أصناف:

والصنف الثالث: المتوسطون. وهم الذين لا يبلغون رتبة  ب بعضها على بعض.الأدلة، وترتي

                                                      

أبو عبد الرحمن  ،الفقيه و المتفقه ،هـ(463 ت:) ن مهديأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ب البغدادي( الخطيب ) 34
أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: وروي مثله عن " .182ص ،ه1421، 1ط ،السعودية –دار ابن الجوزي  ،عادل بن يوسف الغرازي

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن )الدارمي(  .إسناده ضعيف علق عليه المحقق أن " «الناس عالم، ومتعلم، ولا خير، فيما بعد ذلك»
حسين سليم ،مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي( ،هـ( 255 ت)،الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي 

 بن مسعود عبد اللهوعن ". 312ص،1ج م 2000 -هـ 1،1412،طدار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ،أسد الداراني
أحمد بن محمد بن  الطحاوي( أبو جعفر.انظر)  ("اغد عالما، أو متعلما، ولا تغد إمعة فيما بين ذلك ) رضي الله عنه، أنه كان يقول:
 م 1494هـ،  1،1415،طمؤسسة الرسالة ، شعيب الأرنؤوط ،شرح مشكل الآثار ،هـ(321تالأزدي ) سلامة بن عبد الملك بن سلمة

أبو عبيد رحمه الله: أصل الإمعة هو الرجل الذي لا رأي له ولا عزم فيه فهو يتابع كل أحد على  "قال معنى الإمعة . وفي408ص،15ج
ردي الخ (أبو بكر البيهقي. )"ولا يثبت على شيء ،رأيه  هـ( المدخل إلى 458: تراساني )أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ سْرَوْج 

 .267ص،1، جالكويت –ي الإسلامدار الخلفاء للكتاب  ،د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي ،السنن الكبرى
نقض أصول  ، كسر الصنميرانية فلا يعلم تاريخه(عي )توفي في السجن زمن الثورة الإبو الفضل ابن الرضا البرق)البرقعي( أ 35

 .58م ص1998-ه 1419 ،1البيارق،طدار  ،مود أبو عمر عمر بن مح ،مراجعة:نقله للعربية عبد الرحيم ملا زاده لبلوشي ،الكافي 
 وللأسف أنه لم يعرّ ف العوام تصريحا وإن كان يفهم أنهم ما دون الأصناف التى ذكرها في تقسيمه 36
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من قياس ما لم يجدوه في أصل الشرع، لكنهم وقفوا على أصول الإمام في الأبواب وتمكنوا  جتهادالا
 .37"وهؤلاء مقلدون له ،منصوصاً له على ما نص عليه

 عرف فئتين ولم يعرف العوام ولكنه محمد حسن عبد الغفاروتبعه في هذا التقسيم من المعاصرين  -
 .38"والتقليد: علماء مجتهدون، طلبة العلم، عوام جتهادالاوالناس ثلاثة أصناف باعتبار ": قال

   39.أقسام مجتهد وطالب علم وعوامثلاثة لى تقسيم الناس إلى إنخلص من هذا أن بعض الفقهاء ذهبوا 

                                                      

 ،يالإسلامدار الغرب  ،البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار ،هـ(1373: تفوزان بن سابق بن فوزان ) 37
 )بتصرف للاختصار( 229ص م2001 -هـ 1422

 . الرابط: الاجتهاد والتقليد -تيسير أصول الفقه للمبتدئين  محاضرة بعنوان : 38

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=179798 
أحدهما  عليه في مفهوم العوام أحسبه بعيدا عن موضوع البحث. وهو تقسيم الناس إلى ثلاث طبقاتهناك معنى آخر وقفت و  39

وا" ثم العوام وهم أرباب النفوس المعبر عنهم في القرآن بـــ"ياأيها الناس" ثم الخواص وهم أرباب القلوب المعبر عنهم بـــ"ياأيها الذين آمن
نهم في القرآن بأولياء الله. وأرى أن هذا التقسيم يعالج الناحية الروحية الإيمانية أو النفسية أخص الخواص وهم أرباب الأحوال المعبر ع

دستور العلماء  جامع العلوم في  ،هـ12ق ،عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري للإنسان لا الجانب الفقهي العملي. 
مثال آخر . و 164،ص2، جم2000 -هـ 1421، 1،طبيروت ،دار الكتب العلمية ،حسن هاني فحص ،اصطلاحات الفنون

أنظر البرقعي ،كسر الصنم  .به في دراستناوقطعا ليس هذا المعنى مرادا  ،أهل السنة أنهم يقصدون به مذهبالعامة عند الشيعة لمعنى 
 .12، صالكافينقض أصول 

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=179798
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 40 (ميونعوام أ ،عوام متعلمون ،علم طلبة ،ون)مجتهد التقسيم الرباعي الثالث: الأمر
 41لى جنب مع العلوم الشرعية في المساجدالعلوم الحياتية جنبا إبفضل الله ومنّه علينا أنْ نشأت 

  بخلاف ما كان عليه الأمر عند الكنيسة وقصة جاليليو أكبر دليل وشاهد على هذا الفرق.

بذلك نرى أن العالم  المسلم يجمع في صدره وفكره بين الخطاب الإلهي والسنن الكونية وهذا هو 
 لمان عنفانفصل الع ،اسطلت أحكام الشريعة التي تسوس الني إلى أن ع  الإسلامالغالب الأعم في التاريخ 

وظهرت لنا في المجتمع فئة متعلمة من ناحية العلوم الحياتية باختلاف  الواحدة، يةالإسلامالشخصية 
تطور  مفهوم العوام أو تعددت أصنافه في تها مع قلة المعرفة الشرعية أو انعدامها، ولهذا السبب تخصصا

ة أنهم يعاملون كل العوام متعلمهم وجاهلهم لكن المشاهد اليوم من الفقهاء والباحثين والدعا الواقع المعاصر.
لا يقتصر المراد بالعامي على غير المتعلم بل يشمل أيضا من عدا " :المعاصرينبنفس الدرجة  كما قال أحد 

العالم الشرعي أو طالب العلم الشرعي فالعالم في فن النحو أو الفلك أو الطب أو الهندسة هؤلاء عوام 
  .42"هم مستفتونبالنسبة للعلوم الشرعية ف

                                                      

ة ثلاث-أي المجتهدين – المفتينحيث قال أن طبقة غير لوحيد الذي رأيته ذكر تقسيما رباعيا هو الشيخ محمد سعيد الباني ا 40
ر متفقهة المذاهب ويقصد بهم طلبة العلم وأنك -أي بعد المجتهدين –أما القسم الأول أقسام فيفهم من كلامه أنه جعل الناس أربعة أقسام 

 لاعتبارالعوام إلى صنفين لكن ليس با ثم قسم طبقة ونعتهم أنفسهم بكونهم عواما أسارى النقول"على من نسبهم للعوام حيث قال: "
ات وفوق طبقة أرباب الجهل : طبقة العوام الذين هم دون جميع هذه الطبقالقسم الثاني" الذي قسمنا به نحن طبقة العوام حيث قال:

سواء كان من   تعالىغيرها من متعلقات خطاب اللهوهؤلاء هم الذين يعرفون كثيرا من أحكام الحلال والحرام والصحيح والفاسد و  :المطبق
الأحكام التكليفية أو الوضعية سماعا من المتفقهة لكن لا قدرة لهم على فهم الأحكام من الكتب لجهلهم بالمصطلحات الشرعية وفقدانهم 

السة المتفقهة طبقة العوام من أرباب الجهالة المحضة كالأميين ومن كان على شاكلتهم وهم البعيدون عن مج :القسم الثالث الملكة العلمية.
حديثا  الإسلامدي إلى ويدخل في عدادهم بالأولوية المهت وغيرهم من أهل العلم والذكر كأخلاط الناس من الصناع والزراع وأهل البوادي

 قال: حيثلكن في موضع آخر مشى على التقسيم الثلاثي  .230ص والجاهل بجميع تكاليفه سواء كانت من قبيل الأصول أو الفروع"
كل ناعق أو هم أرباب الجهالة المحضة الذين شبههم العلماء بالأنعام أو الهوام ،لأن كلمة   اتباعالطبقة الثالثة :فهي طبقة العوام أما "

ولم يبين محقق الكتاب كيفية الجمع بين هذا التعارض في الكلام. محمد سعيد بن عبد الرحمن الباني الحسيني،  .تأخذهم وكلمة تجيء بهم"
، 2ه(، عمدة التحقيق في التلقيد والتلفيق، حسن السماحي سويدان وعبد القادر الأرنؤوط، دار القادري، ط1351-ه1294)ت:

 .170م، ص1997-ه1418
 .يةية تجمع بين العلوم الكونية والإنسانالعلوم حيات  41

، 1العالمية، الاسكندرية، طهشام فوزي عبد الله السكندري، الفتوى تأصيل وضوابط وسلوك وقواعد وآثار، الدار  42
 .160م، ص2010-ه1431
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العوام بنفس طبقة لا نستطيع أن نتعامل مع التطور العلمي والمعرفي في الواقع المعاصر مع  لكن
 (ج لف ،أمّيون ،جهال ،هوام ،بتلك الأوصاف )دهماء لوب المتعامل به في السابق ووصفهاالطريقة والأس

 ذلك لأسباب منها: و 

طبقة واسعة شاسعة وكبيرة لها نسبة من الوعي والفهم والإدراك  هي طبقة العارفين معرفة حياتية أن .أ
لها نسبة عالية من التمييز والتفكير المنطقي والتحليل العلمي والنظر في العواقب و  لحقائق الأشياء،

س من والتفرّ من الفهم والفحص قدرا  "لا يمكن أن ننفيوكما قال بعض المفكرين  ،والمآلات
  .43"العامي

 ع في أغلب مجالات الحياة.تسيطر على مفاصل كل مجتم أنها  .ب

44ندثاركطبقة الأميين فهي إلى اأو   كطبقة المجتهدين قليلةغيرها  أما تساع دائم و في ا أنها .ت
. 

الذين سلكوا طريق العلم الشرعي ولم يبلغوا درجة في غيرها من الطبقات قد أطنبوا الكلام سواء أن  .ث
 .لمن يوصفون بالجهفي أو  جتهادالا

فعلى سبيل المثال لا الحصر في تحقيق  ،ميينأوسع من الأعند الطبقة المثقفة  جتهادالان دائرة أ  .ج
أن " الفقيه كما قال الشاطبي: اجتهادلعله يكمل معتبر و  بالعلوم الحياتية العارفين اجتهادالمناط 
لم يزالوا يقلدون في هذه الأمور من ليس من الفقهاء، وإنما اعتبروا أهل المعرفة بما قلدوا فيه  ءالعلما

  .بخلاف الجاهل الأمي 45"خاصة، وهو التقليد في تحقيق المناط

لى يتجهون إ لب المتفوقين والمتميزينن أغأ ع المسلمين في العصر الحاضر يجدالناظر إلى واق أن .ح
أو لم يجدوا مقعدا  دراستهم جهين للشريعة هم من تركواأن أغلب المت في حين الدراسات غير الشرعية

جمع بين العلمين أو ترك دراست  لا القليل النادر منإ ، يتفوقوا فيهافي الجامعات غير الشرعية أو لم
بحث وله تأثير على الصحوة  إلى تاجيح وهذا سبب وجيه ،سة العلوم الشرعيةلدرا لعلوم الحياتيةا

أقدر  ن الأحيان المثقف بالعلوم الحياتيةية لأن تساوي  العلم في جزئية معينة يجعل في كثير مالإسلام

                                                      

م  2000-ه1461يوسف بلمهدي، البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى، مصطفى سعيد الخن، دمشق سوريا،  43
 131ص

محت الأمية  نظريا هي في اندثار بسبب التطور المعرفي ولو كانت نسبتها عالية في عالمنا العربي إلا أن بعض الدول الغربية قد 44
 في استعمال الحاسوب فالعالم اليوم أصبح يتكلم على أمية الحاسوب لا على الأمية الأبجدية.

، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الموافقات ،هـ(790ت:) )الشاطبي( إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 45
 .130، ص5ج م1997هـ/ 1417 ،1، طدار ابن عفان
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وهو كثير لكنه غير  من عالم الشريعة لتفوقه عليه بالملكة العقلية في بعض المسائل الاستنباط على
تعلم يستصحب في لأن العامي الملا يقتنعون بأحكامهم  وهذا ما يجعلهم في بعض الأحيان ،مطرد

 .46تحليله للمادة الدينية ثقافته وعقليته العلمية

وتطابقهما في لفظ العوام صطلاحي الإالمعنى بين المعنى اللغوي و رأينا الترابط الوثيق  إذن بعد ما 
نجد أن هذه الطائفة التي استصحابنا للأسباب المذكورة  فإننا إذا نزلّنا هذا التعريف على واقعنا اليوم بعد

. ومن هل أغلب أحكام الشريعة وضوابطهاها معرفة حياتية لا شرعية تعتبر من العامة من جهة أنها تجلدي
مما يدل على وجود ملكة  من الخاصة لأنها عادة يكون لها تخصص وظيفي أو علمي ناحية أخرى تعتبر

 (الثانوية أو المهنيةل الإعدادية تقني حتى ولو درس بعض المراح ،مهندس،طبيب ،)أستاذ جامعي عقلية
وربما يعتبر هذا احتقارا لها واستنقاصا من حقها إذا  ن التعريف الذي درج عليه القدامىيجعلها ترتفع ع

وصفناها بتلك الأوصاف. وقد ذكر هذه الطبقة علي بن شريف العلوي من ضمن طبقات المستفتين 
"وهناك  على التعريف القديم حيث قال: شىاخل طبقة العوام بمنطوقه لأنه موالمقلدين لكنه لم يدرجها د

درجة رابعة وهو الفرد الجاهل بالأحكام الشرعية وهو ذو علم ومعرفة في جانب من الجوانب العلمية الشائعة 
والعمومية تجعلها  جمع هذه الطائفة بين الخصوصية ومن ثمَّ، فإن .47"صرنا مما يتعلق بالنواحي التقنيةفي ع

  : هذا من خلال الجدول التالييتبيّن ، كما 48هاجديرة بإفرادها عن غير 

                                                      

من معارف وعلوم بالمعرفة العقلية ما يكسبه العقل بنظره الذاتي "نقصد  صوص هذا الموضوع:المجيد النجار بخ عبديقول  46
يباشر النص الديني لاستجلاء معانيه فإنه سيعتمد  لما ؟ إن العقلالهدي الديني فهل من دور للعلوم العقلية في فهم تتعلق بالكون والإنسان

ين المخاطب بالتكليف صلي بين الخطاب الديني وبديني نفسه وهي القاسم المشترك الأر التي بني عليها النص الالمبادئ المنطقية العامة للفك
وهذه المعارف تتدخل حتما عند مباشرة النص الديني  الإنسانمعمور أيضا بحصيلة من المعارف المكتسبة عن الكون و  ولكن عقل الإنسان

إذ ليس من الممكن التخلي على المكتسبات المعرفية للعقل عند ملية الإدراك العقلي نفسها أو أي نص غيره بالفهم وذلك من طبيعة ع
.وإذن فإنه يكون من الضروري ومن المشروع أن يكون للمعارف العقلية دور في فهم الدين إلا أنه من الضروري أيضا أن  فهم الخطاب

فقه التدين فهما " عبد المجيد النجار، في في تحديد المراد الإلهيالمعارف  يكون ذلك الدور سالكا مسلك الرشد في استخدام هذه
 . 100-99ص1ج ه، 1410، 1،طمةوتنزيلا،كتاب الأ

-ه 1418،1أبواب الدخول لفهم علم الأصول، مطبعة النجاح الجديدة توزيع دار الثقافة،ط ،علي بن الشريف العلوي  47
 .388،الدار البيضاء، ص1997

لأن هذا التقسيم حاصل في الواقع ليس  من أهداف البحث الإجابة عن هذا السؤال ؟فائدة هذا التقسيملقائل أن يقول ما  48
هل هناك فرق بين العامي المتعلم والأمي عندما  نحن من نسعى لإيجاده وإنما نحن نصف ماهو موجود ثم نريد أن نرى من خلال البحث 

 في جانب تلقي الأحكام وستأت معنى آثار هذا التقسيم لاحقا.  وابط التي وضعها الفقهاء القدامى للعوامنطبق الض
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  عامي أ م ي عامي متعلم  الشرعية طالب العلوم  الفقيه المجتهد  
 لا لا لا نعم له ملكة شرعية
 لا نعم لا نعم تخصصية له ملكة عقلية
 لا لا نعم نعم له علم شرعي 
 لا نعم لا لا دنيوي له علم حياتي

حتمالات فيمكن أن يرها من الاأما غوالأغلب  بين الأربع فئات باعتبار الأصل ةوهنا المقارن 
تحصل ولسنا نحن ننفيها أو في صدد وضع كل الاحتمالات لأن الفقيه مثلا يمكن أن يجمع بين العلوم 

لب وطا ه ملكة عقلية أكبر من العامي المتعلملوالعامي الجاهل ربما في بعض الأحيان  ،الشرعية والحياتية
من هذه  وغيرها قوة الدارس للعلوم الحياتية مثلا،كالعلم يمكن أن تكون له ملكة عقلية نسبية لكن ليست  

 .لكن نحن بنينا هذا الجدول على الغالب الأعم ،الاحتمالات

 .الأميوالبحث يخص العامي بنوعيه المتعلم والجاهل  التقسيم المعتبر هو التقسيم الرباعيإذن ف

 جتهادالامفهوم  الثاني:المبحث 

 جتهادالا تعريف :الأول المطلب 

 لغة  جتهادالاتعريف  الأول:الفرع 
ذلك لأنهما اشتقتا أو الجهاد يتبادر إلى ذهننا  كلمة الجهد  جتهادالالاريب أننا عندما نسمع كلمة 

غلب المعاجم وكتب وأ 50اجتهد في الأمرهو مصدر  جتهادالاو  49واحدة هي )ج ه د(من مادة 
بذل عليها  تدور حول معنى  في كتب أصول الفقه التى اطلعت   لحات الفقهية وما ذ كر من تعريفاتالمصط

 :جتهادقال الآمدي في تعريفه للا 52وصيغة الافتعال تدل على المبالغة في الفعل 51الْو سْع في  طلََب  الَأمر
                                                      

 .5ص،م 1989-هـ1310 ،1، طالكويت، دار القلم ،يةالإسلامفي الشريعة  يوسف القرضاوي، الاجتهاد 49

 .43ص ،م1988 -هـ 1408،2، طالنفائس دار ،معجم لغة الفقهاء ،حامد صادق قنيبي ومحمد رواس قلعجي  50
 ،التعريفات ،هـ(816ت) )الجرجاني( الزينعلي بن محمد بن علي لعرب( مادة: ) جهد(. انظر أيضا )لسان اابن منظور،  51

 .104ص م1983-هـ 1403 ،1، طدار الكتب العلمية بيروت
وقاف الأية المجتمعات الإسلامية، وزارة والتجديد في تنم الاجتهادبيان أثر ، العام لسلطنة عمان المفتيأحمد بن حمد الخليلي  52

 .9ص ،والشؤون الدينية سلطنة عمان
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كإتعاب الفكر   53" للكلفة والمشقةفي اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم فهو "
ولهذا  ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد .54بر عنه ببذل المجهود في طلب المقصودحكام الرأي، وع  إفي 
 )المائدة . ومنه قوله تعالى: }جَهْدَ أيَْماَنه  مْ{55:اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال: اجتهد في حمل خردلةيقال

عنى على الفقهاء ل هذا الممَ في اللغة فهل يح   جتهادالاهذا معنى  واجتهدوا فيها.أي بالغوا في اليمين  ( 53/
 العوام؟ فقط أم يدخل فيه

 اصطلاحا  جتهادالاتعريف  :الثانيالفرع 
 .بهما قوام الدين وديمومتهو  56العملي جتهادالالون من الجهاد العلمي والجهاد نوع من  جتهادالا

بذل الوسع "هو:  جتهادالاتعريف  في الباجيانبرى الفقهاء لتعريفه وبيان حقيقته قال  جتهادالالأهمية هذا 
 .58"بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط" :الزركشيوقال  ،57"في طلب صواب حكم

 ا ك لف طلب صوابفبين الباجي أن المكلف إنم ،جتهادالتعريفين يتضح لنا المعنى الاصطلاحي للا بهذين
طريقة الوصول إلى ذلك الحكم ولا يعتبر  رحه لكن لم ينص علىدراكه كما ذكر في شالحكم ولم يكلف إ

وهذا هو المعنى ، يكون بطريق الاستنباط هنأ الزركشينرى في تعريف كن ل .ضمنافيه نه داخل نقصا لأ
ة مع العلوم الملكة الفقهي لا الفقهاء المجتهدون الذين اكتملت لديهمرته إفي دائ ي بقي الاصطلاحي الذي لا
لما فيهما من تكامل وأيضا بين عشرات التعاريف  حكام من الأدلة. وقد اخترتهما منالشرعية لاستنباط الأ

أن التعريفين يدخلان في  وهنا مظنة سؤالالعوام.  جتهادفي اتجاه ما يسمى بايخدمان موضوع البحث لأنهما 

                                                      

 ،الإحكام في أصول الأحكام ،هـ(631أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )المتوفى:  53
 .162ص 4ج ،لبنان -دمشق -ي، بيروتالإسلامالمكتب  ،عبد الرزاق عفيفي

التوقيف  ،هـ(1031تدي ثم المناوي )تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدازين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  54
 .38م ص1990-هـ1410، 1،طالقاهرة -عبد الخالق ثروت 38عالم الكتب  ،على مهمات التعاريف

هـ( روضة الناظر وجنة المناظر 620 ت) دامة،أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن ق ابن قدامة المقدسي( ) 55
 .334ص2ج م2002-هـ1423 ،2،طمؤسسة الريّان ،أحمد بن حنبل الإمامفي أصول الفقه على مذهب 

 .5ص،  الشريعة الإسلاميةفي ،الاجتهاديوسف القرضاوي  56
دار ابن ،مصطفى محمود الأزهري ،الحدود في أصول الفقه ، هــ(474)تبن خلف الأندلسي، أبي الوليد سليمان  )الباجي(57

 .98م ص 2008-ه1429 ،1يم ودار ابن عفان،طالق
 ،دار الكتبي ،البحر المحيط في أصول الفقه ،هـ(794: تد الله بن بهادر )أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عب ) الزركشي (  58

 .227ص8ج،م1994 -هـ 1414الأولى، 
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ونحوه " بذل"ا كان مصدرا دالا على فعل المجتهد بلفظ وهو المعبر عنه بم ،59قسم واحد من التقسيم المعاصر
 الذي نحاول هو القسم الأو  ،60"ملكة"بلفظ  المجتهدو القسم الثاني لم آت له بتعريف وهو الدال على صفة 

سببا في ن على الجهد الذهني لا الحسي الذي ربما كان اهما قائمقا لأن كليفر  ىر لم ن نناإثم  ،الجمهور نحوه
 يتجزأ وهو مخالف لقول لا جتهادالامن ثّم فو  ،ن الملكة لا تتجزأن كان البعض يفرق بأوإ .حصول اللبس

ظهور فيه ولعل هذا التقسيم هو الذي أدى إلى  وضعالمما بالنسبة للعامي فلا دخل لهذا أ .الجمهور
يف بصفة المجتهد يكون لنا حاجزا أمام التعر  كما أن  ذي سنشير إليه لاحقا.و التنزيلي الالتطبيقي أ جتهادالا

 فعلك معه فيها غيره لكن التعريف بالعوام فصفة المجتهد لازمة له لا يشتر  جتهادلالى تعريف الوصول إ
 ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل العوام يجتهدون؟  ،يمكن للعامي أن يدخل فيه باعتبار آخرالمجتهد 

 اص بالعوام الخ جتهادالاالثاني:  المطلب 

 للعوام جتهادالا مكانية نسبةإثبات إ الأول:الفرع 
ليه ملامح أغلب من عرضت عليه عنوان البحث أو استشرته في الموضوع من أهل العلم تظهر ع

أن الذي  لىراجع  إأظن أن السؤال و الفرع وهل العامي يجتهد؟ لهذا السبب كتبت هذا  التعجب ثم يسألني
ما  وفي .التأصيل الفقهي والأصولي للعوام نظار على المجتهد وأحكامه وعدم التوجه إلىاعتادوا عليه تركيز  الأ

حكامه وكيفيته وضوابطه  ما أأ من خلال كلام الفقهاء والعلماء  امللعو  جتهادالانسبة مدى صحة  نبيّن  يلي
 إن شاء الله. ها في لاحقالجه فسنعااجتهادوحدود 

                                                      

 2002-ه1422، 1، طدار النفائسعند شيخ الإسلام ابن تيمية،  لاجتهادامعالم وضوابط علاء الدين حسين رحال،  59
 .54ص

( وعادة هذا التعريف يقصد به المجتهد والتعاريف ط الأحكام الشرعيةاملكة يقتدر بها على استنب: )مثاله التعريف التالي 60
توقفوا  . أما القدامىعلماء الشيعةالأخرى التي فيها معنى البذل يقصد بها تعريف الاجتهاد. ويعتبر هذا أيضا من تعاريف عند متأخري 

 ل النص محرم فمن باب أولى العامي.النص أو غير مقاب عندهم سواء مقابل الاجتهادلاعتقادهم بالعصمة وعدم اعتبارهم بالظن مطلقا ف
في  الاجتهادوزارة الاوقاف والشؤون الدينية سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين  ،يةالإسلامفي الشريعة  ، الاجتهادعبد المجيد الخوئي

ال أبو .  ق153-146ص 1998ديسمبر  14-12- 1419 شعبان 25-23سلطنة عمان  ،بحوث الندوة التى عقدت في مسقط الإسلام،
 .392زهرة: "والشيعة الإمامية يقرون أن الاجتهاد أبوابه مفتوحة عندهم". محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي ص
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 . 61"أصل، والتقليد بدل جتهادالا " صبهاني:قال شمس الدين الأ -

فيه الذي هو أصل للتقليد، ولا يجوز العدول عن الأصل  جتهادالا": زكريا الأنصاريويقول  -
 . 62 "الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم

"التفكير في أمور الدين أصل من  أن:" يةإسلامالتفكير فريضة "يقول العقاد في كتابه الممتع -
بالفهم من يعجز  جتهادالاالأصول المقررة أما التقليد فهو حالة من حالات الضرورة التي تعفي من 

 . 63عنه ولا يستطيعه"

حكام خصوصا هو الأصل وهو نواعه عموما وحتى في استنباط الأبأ جتهادالامن هنا نفهم أن 
إن الفقهاء قد كذلك ف  .جتهادالاعجز عن لمن  65ثناء وضرورةوالتقليد است 64فرض على جميع المسلمين

في استعمال اللفظ  إشكالالاستنباط فلا  اجتهاداستعملوا هذا المصطلح للعوام ولم يكن مقصودهم بذلك 
 : وهنا بعض الأمثلة على ذلك باعتبارين مختلفين

                                                      

بيان المختصر شرح مختصر  ،هـ(749 ت:) محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء (شمس الدين الأصفهاني) 61
 .330ص3،ج م1986-هـ 1406، 1ط ،دار المدني، السعودية ،محمد مظهر بقا ،ابن الحاجب
هـ( غاية الوصول في 926 ت:زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي ))زكريا الأنصاري(  62

 .158ص1ج شرح لب الأصول دار الكتب العربية الكبرى

 .143م، ص2012-هـ1433، 1د السحمراني، دارالنفائس، طعباس محمد العقاد ،التفكير فريضة إسلامية، أسع 63
مذهب مالك وجمهور العلماء رضي الله عنهم وهذا القول نقله القرافي عن جمهور العلماء بوجوب الاجتهاد حيث قال: " 64

ه(، 684عباس القرافي( )ت: أحمد بن إدريس القرافي )شهاب الدين أبو ال ".فاتقوا الله ما استطعتم"وجوبه وإبطال التقليد لقوله تعالى: 
وقد استثنى مالك رحمه الله من . 430، صم2004-ه1424شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، دار الفكر، بيروت، 

" ذكر منها تقليد العامي للمجتهد، وأنا اتعجب ممن ينقلون عن القرافي هذا القول على إبطال ذلك أربع عشرة صورة لأجل الضرورة
مد التقليد ولا يكملون بقية النقل أنه استثنى تقليد العامي للمجتهد ثم يبنون عليها استنتاجات مخالفة لمراد الإمام مالك. انظر حسين مح

فخر  .38، ص1م، ج2009-ه1430ملاح، الفتوى نشأتها وتطورها أصولها وتطبيقها، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، بدون ط، 
 .610م ص2010-ه1431، 1علي المحسي، أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية، الدار الأثرية عمان الأردن، طالدين بن الزبير بن 

قواطع الأدلة في  ،هـ(489: ت) منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي المروزي( أبو المظفر) 65
 .343ص 2ج م1999هـ/1418، 1، طدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي ،الأصول
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"يجب عند مالك على  :قالل فيما يلزم المستفتي العامي ذكر ابن القصار في مقدمته في باب القو  -
، وهو أن يقصد إلى أهل ذلك العلم الذي يريد أن جتهادالاضرْبٌ من  ستفتيَ العامي إذا أراد أن يَ 

 .66"يسأل عنه، ولا يسال جميع من يلقاه

وهذا يفسر لنا المقولة السابقة  مام مالكالإإلى  67عن ابن القصار فيما نسبهالقرافي في نقله  قال  -
في أعيان  جتهادالايجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام ويجب عليهم " :قال حيث

 جتهادالاهذا  وقد أكد القرافي ،68"في أعيان الأدلة جتهادالاالمجتهدين  المجتهدين كما يجب على
في أعلمهم وأورعهم  جتهادالافقال قوم يجب عليه  فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى": قالحيث 

 .على العوام جتهادالا إيجاب وهنا المعنى واضح في، 69"لتمكنه من ذلك

                                                      

، دار محمد بن حسين السليماني(، المقدمة في الأصول،  397 سن علي بن عمر بن القصار )ت:أبي الح )ابن القصار( 66
أنه يأتي بكلام ابن . الرجوع إلى كتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي، حيث وجدت 26صم، 1996 ،1، طبيروت، يالغرب الإسلام

 القصار حرفيا وبنفس ترتيب الأبواب ولا أدري لماذا لم يشر المحقق لهذا في تحقيقه لكتاب الإشارة. )أبو الوليد الباجي( سليمان بن خلف
 .17م، ص1431ه، 2010، 1بن سعد بن ايوب الباجي الذهني، الإشارة في أصول الفقه، ناجي السويد، المكتبة العصرية، بيروت، ط

بة معنى هذا الكلام للإمام مالك على نس اتفقوا  هل النقلأ حاولت أن أبحث عن صحة هذه النسبة للإمام مالك فوجدت 67
. أغلب من روى هذه المقولة إن لم نقل كلهم نقلوها عن ابن القصار لهذا السبب أعرضت ما نسبته باللفظ ففيه نظر عند أهل التحقيقأ

رسالة علمية،  ، الفصول حبن القصار عن مالك في شرح تنقيفقد نقله القرافي عن ا صار ورجعت للأصلعن ذكر كثير منهم طلبا للاخت
هذا النقل عن ابن القصار من مواضع  :ناصر بن علي بن ناصر الغامديوقال المحقق  .441ص 2ج ،جامعة أم القرى-كلية الشريعة

، دار الغرب  القرافي في الذخيرة ساقط في مخطوطة أخرى .ونقله أيضا. وقال إن جزء منها متفرقة، ضمّنها المصنف هنا باختصار
وأقرها لعله حصل عليها من مصادر أخرى لم تصل إلينا.كما نقل هذا ونسبه إلى مالك ولم ينكر تلك النسبة .140ص1ج الإسلامي،
فيصل الحريملي  سعد. وكذلك 430ص 1ج سعد لشرح التنقيح  طبعة  شركة الطباعة الفنية المتحدة،طه عبد الرؤوف  ققالقول  المح

أبي العالية محمد وقال المحقق  "في اعيان المجتهدين الاجتهادويجب عليهم : "بحذف 21ص الاجتهاد،النجدي في مقام الرشاد بين التقليد و 
طبعة دار الغرب  ابن القصارماني في تحقيقه لمقدمة ونقل محمد بن الحسين السلي" .لم أجد من ذكره على طول بحث"بن يوسف الجوراني: 

ن قال أ 27ص اثبت فيها النسبة للامام مالك والثاني في 21الإسلامي  في موضعين  الأول عن  القرافي عن ابن القصار عن مالك ص
" ولم الأحكاميجب على العوام تقليد المجتهدين في في كلا النقلين: " ابن المايابي نسب هذه المقولة لابن القصار نفسه بحذف الجزء الأول

يعلق على هذا التعارض في النقل وفي نظري مع أن ابن القصار المشهور عنه كثيرا ما يروي بالمعنى لو ثبتت عنده بالنص لوضعها في كتابه 
 . المقدمة في الأصول لكن اكتفى بنقل المعنى وهو المتفق فيه

سعيد و  محمد حجي ، الذخيرة ،هـ(684: ت) ن المالكيشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحم القرافي( أبو العباس ) 68
  140ص1ج م 1994، 1،طبيروت -دار الغرب الإسلامي ،محمد بو خبزةو  أعراب

 .442، صشرح تنقيح الفصول ،أبو العباس شهاب الدين القرافي 69
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ن أخذ العامي بقول المجتهد، هل يسمى تقليدا أم لا؟ فقيل: ليس بتقليد، لأنه لا إ" :الزركشيقال  -
في  71لحاجب. وحكاه العباديوالغزالي والآمدي وابن ا 70، وبه جزم القاضياجتهادبد له من نوع 

 .73"، لأنه بذل مجهوده في الأخذ بقول الأعلم72عن الأستاذ أبي إسحاق زيادته

وعلى  :"النظر في الأدلة  على العوام اجتهاد يجاببعد ذكره فساد القول بإ  قال أبو المظفر المروزي -
نوجبه عليه وهو بقدر طاقته واتساع باعه له هو أن يختار من أعيان  اجتهادأنا لا نخليه من نوع 

 . 74"العلماء أعلمهم عنده وأوثقهم في نفسه فيرجع إلى قوله ويقلده

 .75"الخاص بالعلماء والعام لجميع المكلفين جتهادالاتقدم التنبيه على طرف من " :الشاطبي وقال -
 . العوام اجتهادتبين تأتي في موضعها إن شاء الله  وله نصوص أخرى 

على العوام في  جتهادالا إيجابالقدرية ووافقتهم المعتزلة البغدادية إلى أبعد من ذلك في  توذهب -
فلو كانوا مع العوام  ،سبق من العوام هذا فيماقولهم  .76النصوص لتمكنهم من كثير من وجوه النظر

                                                      

لأنه يقول في  ،(403فهمت أنه يقصد القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني )ت: بالتتبع والاستقراء لكلام الزركشي  70
غير موضع قال القاضي في التقريب ومعروف أن القاضي أبو بكر له كتاب التقريب والإرشاد في ثلاث مجلدات وفي الأماكن الأخرى 

هاب والقاضي أبي يعلى وغيره فإن لم يكن مضافا علمنا  أنه يذكر القاضي ويضيف له كنية كالقاضي أبو زيد الدبوسي والقاضي عبد الو 
 يقصد الباقلاني كذلك ترتيبه  قبل الغزالي يوحي بما قلنا.

من هذا الموضع وغيره حيث يقول قال العبادي في الطبقات وقال العبادي من أصحابنا أي  الزركشي  يفهم من كلام  71
( من 458)ت: أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد، العبادي الهروي الفقيه الشافعيالقاضي أبو عاصم محمد بن الشافعية أنه يقصد 

أبو . )ابن خلكان(أدب القضاء والمبسوط والهادي إلى مذهب العلماءو  تصانيفه طبقات الفقهاء للشافعية والزيادات وزيادة الزيادات
 ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،هـ(681: تالبرمكي الإربلي ) العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان

 .214،ص4،جبيروت –دار صادر  ،إحسان عباس
الأستاذ، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، الإسفراييني الأصولي الشافعي، الظهار والمشهور أنه يقصد   72

 (الذهبي  . )تصانيفه كتاب جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين، في خمس مجلدات ه( من418. )ت:الملقب ركن الدين
-هـ1427، القاهرة -دار الحديث ،سير أعلام النبلاء ،هـ(748: تشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز )

 .101،ص13،جم2006
 .320ص8، جالبحر المحيط ،الزركشي   73
 .344ص2،ج قواطع الأدلة في الأصول المروزي، أبو المظفر 74
 .234ص5الشاطبي ،الموافقات ج 75

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار  ،هـ(1188: تأحمد بن سالم السفاريني ) أبو العون محمد بن السفاريني( شمس الدين) 76 
 .464ص 2ج م1982-ه1402 ،2، طدمشق، سوريا، فقين ومكتبتهالخامؤسسة ا ،الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية
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دراسة ه الوإن كان قولهم يعتبر شاذا عن الجمهور لكنهم يوافقون هذ المتعلمين اليوم فمن باب أولى.
 وردته.في جزء منها لهذا أ

"أما حظ العامي  :للعوام جتهادالااق كلامه عن محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي في سي قال -
إلى مستوى من الجهل لا  الإنسانتار به من يستفتيه.... لا يصل فهو بما يخ جتهادالاالمطبق من 

 .77يختار به من يستفتيه فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته" جتهادالايكون له حظ من 

العلماء في  اجتهادالعوام في العلماء،  اجتهاد" :هلو للعوام حيث ق جتهادالالقرضاوي لنسب كذلك  -
   .78"الأدلة

والمعاصرين وأن من كلام السلف صحة نسبة مصطلح الاجتهاد إلى العوام خلص من هذا ستن
 كان العامي يجتهد فما الفرق بين  فإذا .فيه إذا حدد المعنى المقصود ومجال تطبيقه إشكالاستعمالهم له لا 

 الفقيه؟ اجتهاد و هاجتهاد

 العامي اجتهادالفقيه و  اجتهادالثاني: الفرق بين الفرع 
هما الفقيه وإن كان كلا اجتهادبينه وبين العوام فلابد من التفريق  جتهادلا أردنا وضع تعريف إذا

 ه يكون سعيه عن طريق الاستنباط منحكم لكن الفقييسعى باستعمال فكره للوصول إلى صواب 
يستعمل فكره باحثا عن العالم الذي هو " علي بن الشريف العلوي:أن العامي كما قال  في حينالنصوص 

ستنباط الأحكام من الأدلة كما اجز عن ااس بينهما لأن العامي عسوهذا هو الفرق الأ 79"أحق بالتقليد
هناك السابق لكن الفرع  هو ما نقلناه من كلام السلف في جتهادالاوهذا النوع من  80يالأرمو  ذلك قرر
  :ومن هذه الفروق .حسب مجاله ليتضح الأمر ل صنفلك جتهادالامعنى  خرى تحتاج إلى استحضارأ افروق

                                                      

77 &feature=youtu.be0sNfYSe2https://www.youtube.com/watch?v=PpW  في محاضرة صوتية عن الاجتهاد(
 للدرس. والتقليد( هذا رابط الفيديوا المسجل

 الرابط: 10/05/1998 ر في قناة الجزيرة مع أحمد منصور بتاريخو لقاء مصالقرضاوي، الشريعة والحياة،  78
://www.aljazeera.net/programs/religionandlifehttp 

 

 . 387أبواب الدخول لفهم علم الأصول، ص علي بن الشريف العلوي، 79

-ه1408، 1ن المحصول، مؤسسة الرسالة بيروت، طالتحصيل م(، ه682، )ت:سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 80
 .308ص 2ج 1988

https://www.youtube.com/watch?v=PpW2sNfYSe0&feature=youtu.be
http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
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الفقيه لا يجتهد في القطعيات لأن معرفتها لا تفتقر إلى بذل جهد بينما العامي يجتهد  نإ :أولا -
أما من  ،ليها عن طريق الفقهاءوصول إوخاصة القطعيات يجتهد في ال ،بواب الدينفي كل أ
الفقهاء في القطعيات بمعنى الكشف عنها لا في ذاتها فهذا المعنى هو الذي يتفق  جتهادصرح با

العلوم " :الزركشيقال  ،وإن كان يبقى الاختلاف في الوسيلة 81للعامي جتهادلاامع معنى 
نوعان: نوع يشترك في معرفته الخاصة والعامة، ويعلم من الدين بالضرورة، كالمتواتر، فلا يجوز 

 83"الخمس الإسلامقال ابن مفلح: "لا يجوز للعامي التقليد في أركان و  82"التقليد فيه لأحد
، فما جاز جتهادالاموضع التقليد هو موضع " المعاصرين منهم الجيزاني قال:وبهذا أخذ بعض 

والمقلد تابع  حرم فيه التقليد. جتهادالامن المسائل جاز فيه التقليد، وما حرم فيه  جتهادالافيه 
إذ لا قدرة له  ،ه، يلزمه تقليده، وليس له أن يرجح أو يصوب أو يخطئاجتهادللمجتهد في 

ساغ تسمية التقليد تقليدًا، فكأن المقلد وضع أمره وفوضه إلى المجتهد  على ذلك، لذلك 
 .84"إذا جعلت في العنق كالقلادة

يجتهد أيضا في تطبيق  ه في تلقي الحكماجتهاد عند العامي أوسع فمع جتهادالان دائرة إ :ثانيا  -
  ،النظري للمسألة هتطبيقو كم تهد يكتفي باستنباط الحالمج أن في حين ،على نفسههذا الحكم 

 .في التكليفالتطبيق العملي فهو كالعامي  في أما

 مالك بن أنسسئل الإمام  كما  وذلك حكم يتوقفهد عن الوصول إلى عند عجز المجت :ثالثا -
اختلف فيه  فقد أما العامي .85نها لا أدريعن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين م

                                                      

أحد أئمة المعتزلة لأنه ألغى التقليد في القطعيات وسوّى بين العامي والمجتهد فيها ويعتبر  ولعله هذا مراد  أبو علي الجبائي  81
، فلا حاجة إلى الاجتهادالظاهرة لا تحتاج لنصب  الإسلامشعائر  توسط في قوله عن سائر المعتزلة باثباته للتقليد في الظنيات فقال :"

لك، وأما الأمور الخفية من المجتهد فيه فيتعين التقليد فيها بالضرورة ولا نزاع في ذلك، التقليد فيها كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذ
 ينته إلى حد الضرورة يتعين التقليد فيه لحاجة لملأن تحصيل الحاصل محال ولا سيما التقليد إنما يفيد الظن، وهو دون الضرورة بكثير وما

 .464ص 2ج ،سواطع الأسرار الأثريةلوامع الأنوار البهية و ، أبو العون السفارينيشمس الدين،  " النظر إلى آلات مفقودة في العامي

 .332ص، 8ج ،، البحر المحيطالزركشي   82
د. عبد  ،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ،هـ(885: ت)علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي  )المرداوي( 83

 .4029ص8ج ،م2000 -هـ 1421، 1ط ،السعودية / الرياض -مكتبة الرشد  ،الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح

 .490ص، هـ1427،5، طدار ابن الجوزي ،معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ،محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني 84
الانتقاء في  ،هـ(463: تبن عاصم النمري القرطبي ) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرأبو عمر  )ابن عبد البر( 85

 .38ص،بيروت –دار الكتب العلمية  ،بي حنيفة رضي الله عنهمألشافعي و فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك وا
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وهذه مسألة خارجة  و من ينقل عنهحتى يتسنى له سؤال المجتهد أرأيه فقيل يتوقف وقيل يجتهد ب
  .عن حدود البحث

 قاصر على نفسه.فالعامي  اجتهادلغيره أما  د  الفقيه متع اجتهاد :رابعا -

في الأمة مقام النبي صلى الله عليه  قائموهو  ،86المجتهد نائب عن الشارع في الحكم :خامسا -
علام ا" :سمى ابن القيم كتابهوقد  ،88للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره عوقّ  م  و  ،87وسلم

 اجتهادأما  ،90بالترجمان عن مراد الله تعالىالمفتي ولذا شبه القرافي  ،89"الموقعين عن رب العالمين
 .الحكم وتطبيقه ية الوصول إلى تلقيالعامي فهو كيف

دائرة الظن عنده ضيقه فإن كنه من الاستنباط، لذا شرعي تمة وعلم الفقيه لديه ملك :سادسا -
نه من ذلك على الوجه ك  العامي ملكته وعلمه نسبي لا يم   أن في حينأقرب منها لليقين 

وإن كان كلاهما يشتركان في جلب حكم ظني  ،دائرة الظن عنده أوسعفإن ومن ثّم  ،المطلوب
 الظن. درجة لكن الفارق في نسبة

اصل كامل متو ه اجتهادأما العامي ف ،ازل والأحداثيه متقطع بحسب النو الفق اجتهاد :سابعا -
 . واقعه ها علىلزينيسعى لتلقي الأحكام وتاليوم في حياته 

ثامنا: اجتهاد الفقيه مبني على الأدلة والعلم التفصيلي بينما العامي اجتهاده ظاهري مبني على  -
 .الأمارات والدلائل الإجمالية

هذا...وهل يعتبر اتباع الهوى فرقا بين العامي والفقيه فتذكر بعض الأحكام للفقهاء ولا تذكر للعوام  
ويفهم هذا من كلام الشاطبي  ،والعصمة إلا للأنبياء نهم في ذلك سواءألأنهم يتبعون أهواءهم؟ في نظري 

نص على المكلف الذي قد ف ،91"مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواهن كان وإ": حيث قال

                                                      

 .179ص،5الموافقات ج،الشاطبي  86
 .253ص  5الموافقات ج،الشاطبي 87
 .257ص  5الموافقات ج،الشاطبي 88

وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب  قال ابن القيم:" 89
 ،هـ(751: ت)محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ( ابن قيم الجوزية  )"السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات

 .9ص1ج م1991 -هـ 1411، 1،طييروت –دار الكتب العلمية  ،محمد عبد السلام إبراهيم ،الموقعين عن رب العالمينإعلام 

 .23ص32ج هـ( 1427 -1404)من ،الكويت –ية الإسلاموزارة الأوقاف والشئون  ،الموسوعة الفقهية الكويتية90
 .285ص 5،الموافقات جالشاطبي  91
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الهوى فلن  اتباعمن كان يريد لكن  ،الفقيه أقوى دولا شك أن أسباب التقوى عن .العامي والفقيه يشمل
خذ مجتهد ليأ إلى يتبع هواه فلن يأتي نأراد العامي أإذا فلة قلبية. نها مسألا الله عز وجل لأيقدر عليه أحد إ
نما الفرق في وإ ،الهوى اتباعلهم بالابتعاد عن لا فرق بينهم من ناحية خطاب الله الموجه ف .منه العلم ويسأله

وأن الناس في والعامي "المفتي وهذا شبيه بما قاله الشاطبي من لزوم مطابقة الفعل للقول بين  الملكة والعلم
والصحيح وجوبه  ،كما هو مشهور  93كذلك شرط العدالة في المجتهد مختلف فيه  .92"أحكام الله سواء

وقد  ،على ذلكحناف أكبر دليل الأعند  95الماجنالمفتي والحجر على  94الهوى وارد في حقه اتباعفاحتمال 
إلا أن هذه الخاصية " قال:إذ الهوى أمر شخصي  اتباعفي كلامه عن خصائص أهل البدع أن  ذكر الشاطبي

بين العامي  اعتبر فرقفلا ت .96"لأنها أمر باطن، فلا يعرفها غير صاحبها ،راجعة إلى كل أحد في خاصة نفسه
فذلك فضل اللهم أن تكون فتوى مباشرة يتفرس فيها الفقيه العامي  ،والفقيه لتتغير من أجله الأحكام العامة

يحمل  . على أن لا كما حصل مع ابن عباس رضي الله عنه في قصة القاتل  ،ل ماهمالله يؤتيه من يشاء وقلي
 مة.نبياء وهم صمام الأمان في الأالأ طاره فالعلماء ورثةستنقاصا من حق الفقهاء ويوضع في إهذا ا كلامنا

 .التاليالفرع العامي وتمهد لتعريفه في  اجتهادتقرب لنا معنى  -يوجد غيرها هولعل-بعض الفوارق هذه فإذن 

 العوام جتهاداللقبي لا تعريف ال الثالث :الفرع 
جد تعريفا لمبحثت  فلم أقف على شيء  عوام حتى ولو تعريفا لنفس المعنىال اجتهادطلح صطويلا لأ 
فقد احتجت أن  بنفسي عنوانا لبحثي خترت هذه المفردةادمت قد  وما .يدي من مراجع فيما وقع بين

 ولعل الفقهاء ،المعاصرون ليه الباحثونبني على ما وصل إأستفيد مما سبق و ولا شك أنني سأ ،تعريفا أضع لها
   لهذا السبب ،كما رأينا في التقسيمات السابقةالباقي بضده   فعرَ ي  و  يللشيء المحصور القلعرفون ادائما ي  

 المجتهد فكيف نضيف به اصطلاحا يختص جتهادالاأن  :ولقائل أن يقول .المجتهدتعريف كان التركيز على 
فالحد يتغير  بكلمة العامي أما ما دمنا قد خصصناه ،مجردة جتهادالات كلمة نعم هذا إذا كانأقول  ؟عاميلل

                                                      

 .271ص  ،5ج ،الموافقاتأبو اسحاق الشاطبي،  92
لتحبير شرح ا ،لمرداويا ء الدين علا ."ه بل في قبول فتياه وخبرهاجتهادولا تشترط عدالته في  "نقل المرداوي عن الطوفي قوله 93

 .4042،ص 8، جالتحرير

 الفتوى وضوابطها،مؤتمر "لغلبة الفسق حتى على العلماء فإنه يشترط البحث عن العدالة الباطنة" عياض بن نامي السلمي  94
 .60ص ،الفتوى وأهميتهاي، بحث الإسلاممجمع الفقه 

 .223ص، التعريفات الجرجاني ، ."علم الناس الحيل، وقيل: الذي يفتي عن جهلهو الذي ي   "الماجن:المفتي " 95

 .165ص ،5ج ،الموافقات،بو اسحاق الشاطبي أ 96
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عناه اللغوي واستفدنا من معناه الاصطلاحي ثم خصصناه وقد لأننا أخذناه من م ،في ذلك إشكالولا 
ويمكن أن نعتبر ما سبق من التعاريف إنما هو  .فاتضحت بذلك الرؤية ،نا سابقااستعمله السلف كما بيّ 

 تي معنا هنا هو التعريف اللقبي.لح وما سيأافي لهذا المصطضيف الإالتعر 

العوام  وهذا  جتهادغوى لاالمعنى الل يتفق مع جتهادللاعنى اللغوي للتعريف السابق ن المفالملاحظ أ 
ليخرج بذلك بذل الوسع " :فقال" بطريق الاستنباط" :في شرحه لتعريفه السابق عند قوله الزركشيما ذكره 

في نيل تلك الأحكام من النصوص ظاهرا أو بحفظ المسائل واستعلامها من المعنى أو بالكشف عنها من 
خرج بطريق الاستنباط هم العوام ن ن مَ فمعلوم أ 97"ا فهو لغة لا اصطلاحااجتهادالكتب، فإنه وإن سمي 

 .98وام لغة معتبرالع جتهادلا قولنا فإن لذلك ا لغةاجتهادر أنه يسمى وذك

رح يقصد بها المجتهد سواء صَ  جتهادن كل التعاريف التي وضعت للافإ ما من الناحية الاصطلاحيةأ
ضمنا  الزركشيوالباجي و  99عندنا من لم يصرح كالشافعي والبيضاوي والآمديوالمهم  م لا.بذلك أصحابها أ

يقصد به   فإنه "في طلب صواب حكم بذل الوسع" :لا نصا. وإذا رجعنا إلى تعريف الباجي السابق وهو
بغير طريق إذا كان  العوام بالمعنى الاصطلاحي اجتهاديشمل نقول أنه ن أ نايمكن الفقيه لكن اجتهاد

  التطبيق؟جانب ين أهو  السؤال الذي يطرح نفسهو  .الاستنباط

ولم أجد أحدا ينص على  جتهادت كثيرا في تعريفات القدامى للابحثللإجابة عن هذا السؤال، 
ذلك   .أو التنزيلي التطبيقي جتهادلاولعل هذا هو السبب الرئيس لظهور ما يسمى با ،100لة التطبيقمسأ

 تدخلوتعديله وأ جتهادالالى تعريف إ من المعاصرين طائفة تفعمدَ  .ن هذا الجانب مفقودأحسوا أ كأنهم
"بذل الطاقة من الفقيه في  قال: بعد تعديله بتعريف ابن الهمام عليه لفظ التطبيق كما فعل بعض الباحثين

وهناك من وضع تعريفا مستقلا  .101"ظنيا وو نقليا قطعيا كان أعقليا كان أ وتطبيقهتحصيل حكم شرعي 

                                                      

 .227ص8،جالبحر المحيط في أصول الفقه ،الزركشي   97
ومن المعاصرين الذين أخذوا بهذا المنحى الذاودي بن بخوش قوميدي قال في خلال كلامه على حظ العامي من الاجتهاد:   98

 "إنما سموه اجتهادا تجوزا أي توسعا في المعنى اللغوى لا باعتبار الاصطلاح الأصولي"، الذوادي بن بخوش قوميدي، الاتجاهات الاجتهادية
 .911ص 2مي، جالمعاصرة في الفقه الإسلا

 .57ص، ابن تيمية الإسلامعند شيخ  الاجتهادمعالم وضوابط ، علاء الدين حسين رحال 99
 .الشاطبي  الإمامأقصد نصا في التعريف لا البعد التطبيقي في التنظير الأصولي فهذا كثير وهو ما اشتهر عن  100

 .59ص،ابن تيمية  الإسلامعند شيخ  الاجتهادمعالم وضوابط ،علاء الدين حسين رحال  101
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على مستوى حصل على مستوى الفهم التجريدي للأحكام الشرعية لما  العمليجراء وعرفه بأنه" الإ
ه على اجتهادالفقيه لتوقف  اجتهاديخرج من دائرة  نظريهذا في و ، 103السلوك به"وتكييف  102الأفعال

وكأنهم عرفّوا  العامي لأنه هو المقصود بتطبيق الأحكام اجتهادالنظري ويدخل بالضبط في دائرة الجانب 
يتضمن  ة للعامي لأنه لابالنسب اولكن يبقى هذا التعريف ناقص .أن يشعروا دونالعامي ب اجتهادمن جانبا 

نى أن أجد ولو إشارة في كتب تمكم كنت أو  ،العامي في الحالتين اجتهادلى إوياليتهم التفتوا  تلقيه للأحكام.
ئل عن المسا تعادبالاإلى  الفقيه يدفع "التطبيقي جتهادالاــ"بن ما يسمى لا شك أ .إلى تعريفهالمعاصرين 

 اإنم ،الفعلي الحسي لى الجانب العملييتعدى ذلك إ لاالفقيه  اجتهادكن ل ه بما هو واقع،اجتهادالنظرية و 
أما  ،104أو في تصوره للواقعلنصوص للأحكام من اياء سواء في استنباطه لى الجهد ذهني من الألف إهو 

يشترك فيه مع العامي سواء وإنما هذا موضوع آخر  جتهادالافي نفسه فلا دخل له في عملية  فعله هو
 وهكذا إذا أخبر" :، ولهذا قال الشاطبيتي معنا في البحثالأفعال كما سيأ نفسه لا في تقليدفي  ،105بسواء

. أما 106"فإنما ذلك مشترك بينه وبين سائر المكلفين في الحقيقة ،نهي عن أو ،أمر عن أو ،العالم عن الحكم
ت يقلا بإفبها ونعمت، و ن طبقها وعمل بها في الواقع فإ حكام في ذهنهل هذه الأنز  العامي فهو الذي ي  

مام الشاطبي بقوله وهذا مراد الإ عن موضوع الدراسة. القضائي فهذا خارج جتهادالااللهم في  حبيسة ذهنه
  اوجدتهوهذه الجملة  ،107"تنزيل أفعال المكلفين على حسبها دلة"المقصود من وضع الأ :لة الرابعةفي المسأ

المكلف هو حكام المخاطب بتطبيق هذه الأللمجتهد، لكن  التطبيقي جتهادالافي تعريفات  ت نقلكثيرا ما 
أو ليطبقه على نفسه بعد تلقيه يجتهد في تحقيق ذلك المناط ليتصوره الفقيه  هوفالذي يشمل العامي و 

 .كثير من المعاصرين  بخلاف ما استدل به على حد سواء الفقيهفالمقصود بالكلام العامي و  .حكامللأ
                                                      

  .124صم، 1993-ه1413 2عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، المعهد العالي للفكر الإسلامي، ط 102
 .19ص  ،93كتاب الامة عددقطر، ،يةالإسلاموزارة الاوقاف والشؤون بشير بن مولود جحيش، في الاجتهاد التنزيلي،  103
المفتي: "أولا تحصيل الحكم الشرعي للواقعة في ذهن المفتي، ثانيا معرفة الواقعة المسؤول عنها، قال شويات في كيفية عمل  104

ثالثا يتحقق من وجود المناط الحكم الشرعي الذي تحصل في ذهنه" نقلته باختصار وواضح جلي أن المسألة تتعلق بالجانب الذهني النظري 
، مؤتمر الفتوى وضوابطها، مجمع الفقه الإسلاميى وأهميتها في الشريعة الإسلامية، الفتو  لا بالجانب العملي. محمود سليمان شويات،

 .17ص
بعد كتابة البحث وجدت الذاودي قد نص على هذه الفكرة: "وأن مسؤولية الفتوى والتوجيه في جانب بفضل الله  105

جانب التطبيق أعني إيقاع الحكم على المسألة الواقعة" لابد الاستنباط تقع على عاتق المفتي لا العامي المستفتي مع أنهما يشتركان فيها في 
 .920ص2الاتجاهات الاجتهادية المعاصرة، ج الذاودي بن باخوش قوميدي، للعامي من أصول لاجتهاده في تطبيق الاحكام.

 .269ص5ج ،الموافقات الشاطبي،106
 .217ص 3، جالموافقات ،الشاطبي 107
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 جتهادالاوجعل  108حكامفي استنباط الأ جتهادالانه وبين بينه فصل ذلك جليا لأيتضح وبالاستقراء 
الفقيه وهذا لا خلاف  اجتهاد في حق العامي مع دخول ، لذا جاز  هذا الوصف التطبيقي علما مستقلا

وهو يعرف الشاطبي قال كبر دليل على ذلك حيث بعضه بعضا وضربه للمثال بالعامي أوالكلام يفسر  .فيه
فالحاصل أنه لا  ....محله الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين أن يثبت الحكم بمدركهومعناه " :يق المناطتحق

فإن العامي إذا سمع في  ،بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت،
نت  أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة، وإن كا في الصلاة سهوا من غير جنس أفعال صلاةالفقه أن 

ولا يكون ذلك فلا بد من النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين،  ،كثيرة فلا، فوقعت له في صلاته زيادة
فأجراه عليه، وكذلك سائر تكليفاته، ولو  ،تحقق له مناط الحكم هام  سْ ، فإذا تعين له ق  ونظر جتهادإلا با

كلام يكتب   .109"لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن جتهادالافرض ارتفاع هذا 
لة واضح جلي في المسأوكلامه أيضا  .كثر بيانلى ألا يحتاج إكالماء البارد على الضمأ، الذهب،   بماء

 قال فيلوضوء والخطاب موجه فيها للمكلف، السادسة التى ذكر فيها الشاطبي أمثلة عملية على الخمر وا
في ذلك  ي المكلف وقطعا ليس كل المكلفين مجتهدين فيدخلأ، 110"فقد تحقق مناطه عنده" سياق حديثه:

من هنا  لكن لا يختص بالمجتهدين. الأصوليةالمطالب هم لأن تحقيق المناط من اجتهاد وثبت عوام المسلمين،
 . لفقيها جتهادالفقهاء لا في عدم ذكر التطبيق في تعريفات إشكالنه لا أفهم  ن

 التي ذكرناها، نوعين من التعاريف السابقة يجمع بين العوام اجتهادن تعريف أ مما سبق نستنتج 
 اصطلاحا إلى المعنى اللغوي ويشمل العامي ترت تعريف الباجي مع تعديل فيه لأنه يقرباخ ولهذا السبب

في طلب صواب حكم بغير طريق الاستنباط بذل العامي وسعه ": العوام كالتالي اجتهادن تعريف فيكو 
 :تحليل فنقول فضلا عما سبق ذكره من شرح وبيان  شك أن هذا التعريف يحتاج إلى ولا ."وتطبيقه

  .المجتهد وطالب العلم كل من  "العامي" :قولنابخرج  -

 .الشرعي الوصول إلى الحكم أداة المجتهد في  ،111"بغير طريق الاستنباط: "قولناخرج ب -

                                                      

 .47، ص5، جالموافقات، الشاطبي "بنفسه أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل :"قال الشاطبي  108
 .17،ص5ج ،الموافقات، الشاطبي 109
 .232،ص3، جالموافقات، الشاطبي 110
كما هو معلوم أن الاستنباط خاص بالمجتهد لهذا ادرجنا هذا الحد في التعريف وهو الأصل لكن يوجد استثناء وهو أن    111

 يستنبط العامي الحكم عند عدم وجود المفتي من أي أمارة تظهر له ولو رؤية منام. هذا قول قد أخذ به ابن القيم وتبعه الإمام السالمي
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حكم طالب العلم لأنه لا يلزم من طلبه أن يصل إلى صفة  "في طلب صواب حكم" :بقولناخرج  -
كذلك يفهم   .العامي يريد حكما واحدا أن في حينب والأراء الفقهية واحد بل يدرس كل المذاه

 للعامي عقللكن هذا أ ،112لةعدد مع الاختلاف المشهور في المسأن الحكم الصائب واحد لا يتأ
كذلك إخراجه عن داعية هواه    ".افعل ولا تفعل: "له فهم التكليف بقول الشارع لهإذ لا يتحصل 

  .113كما قرر الشاطبي

أن العامي كما يبذل وسعه ويجتهد في تلقي الأحكام فإن عليه أن يبذل  "،وتطبيقه" :نقصد بقولنا -
  .114وسعه ويجتهد في تطبيق هذه الأحكام

  .التاليالمبحث يحتاج إلى ضوابط وهو ما سنبحثه في  جتهادالالكن لا شك أن هذا 

  جتهادالا الثالث: ضوابطالمبحث 

 ضوابط تعريف ال الأول : المطلب 

 ضوابط لغةالول :تعريف الأالفرع 

ضابط شرطة وضابط فقهي والفرق بينهما أن الثاني يجمع على ضوابط  نسمع في واقعنا قولهم
"جمع ضابط، : ن المعنى اللغوي المقصود من الضوابط في البحث هيأ يتبين لناف ،طاوالأول يجمع على ضب

                                                                                                                                                                               

قط عنه التكليف لعدم وجود مصدر لتلقيه للأحكام وهذه المسألة لوحدها تحتاج بحث مستقل كنت قد والجمهور على أنه يتوقف ويس
 ضمنتها في خطة بحث لكن لطولها حذفتها.

ويسمى كما ذكر وهبة الزحيلي: "مذهب المخطئة وهم جمهور المسملين منهم الشافعية والحنفية على التحقيق الذين يقولون  112
، 4بأن المصيب واحد من المجتهدين وغيره مخطىء لأن الحق لا يتعدد" وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق سوريا، ط

 (ابن أمير حاج)أعاد فيها نفس الكلام ويقابل مذهب المخطئة مذهب المصوبة. أنظر  92ك ص.  كذل88ص 1،ج2002-ه1422
دار  ،التقرير والتحبير في شرح التحرير ،هـ(879: تأبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ويقال له ابن الموقت الحنفي )

 .300،ص3ج م1983 -هـ 1403، 1ت، الكتب العلمية
 .   77،ص5، جالموافقات، الشاطبي 113
يمكن أن يقول قائل أنه لا يلزم من تلقي الحكم تطبيقه .أقول أن التطبيق لازم في الحال أو المآل لهذا السبب أوردت لفظ   114

م ولا تدخل هنا مسائل العقائد أو الألغاز الفقهية والأحكا .بأحكام بدون تطبيق  التطبيق أما عدم التطبيق مطلقا فلم يأت الإسلام
 الافتراضية  لأنها دونة لتدريب طلاب العلم على تحصيل الملكة وهذا غير داخل في بحثنا.
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الحفظ والحزم والقوة والشدة والإحكام  والضبط تدور معانيه اللغوية حولخوذ من الضبط، والضابط مأ
  .116"جزئياته حكم كلي ينطبق على ع نْد الْعلمَاء الضَّاب ط" :لوسيطاوجاء في المعجم  ،115"تقانوالإ

 اصطلاحا  ضوابطالتعريف  :الثانيالفرع  
حيانا لذلك يسمونه أله وتفريعا عليه  العلماء القدامى اهتماما كبيرا بهذا المصطلح تأصيلا لم يول

. والتعريفات موجودة كثيرة لى الحصر والضبط بخلاف المعاصرينبالشروط أو القيود أو بغير ذلك مما يدل ع
نظم صور متشابهة أو هو ما عمّ ": وهووالمهم عندنا هو التعريف الأصولي  ،فيهبحسب المجال المستعمل 

بمعنى أن  118" من غير نظر في مأخذها 117صورا أو ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط
يمكننا القول أن لنا  وأ ،يحصر ويحدد لها هذه الصور اضابط لة التي تتعدد صورها يمكن أن نضع لهاالمسأ

  :إذن نخرج من ذلك بعنصرينكلية تحتها صورة لكل واحد منها ضابط.   مسألة

 أي حصر كل الجزئيات تحت كلية ،الأول هو الحصر -

 . 119الكليات تلك الجزئيات إلى تلك إنتماءإثبات أي  والثاني هو الإنتماء -

والقواعد  نوا يفرقون بين الضوابطوهو كذلك لأن القدامى ما كا ؟ولعل الأمر يلتبس بتعريف القاعدة
عندهم كقواعد  "ضمت كثير من كتب القواعد الفقهية الضوابط الفقهية بل هذا هو الشائعلذلك  ،غالبا

نه يوجد فرق بينهما وإن كان الكلام وهذا لا يمنع أ 120يضاح المسالك للونشريسي"ابن رجب والمقري وإ
ومن أشهر من  .صطلاحي للضابطنا المعنى الاصولي لكن ليتبين لبه يدور على الجانب الفقهي لا الأأغل

والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، " :ابن نجيم حيث قال افرق بينهم

                                                      

 261ص 2005-ه 1426 ،1، الرياض، طمكتبة الرشد ناشرون، علوم القواعد الشرعيةنور الدين الخادمي،  115
  (.ضبط : )مادة ،مجمع اللغة العربية بالقاهرةالمعجم الوسيط،  116

  دور الحاصل في التعريف.ال يمكن أن يلاحظ 117
 .404عبد المنعم ،معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة ص نمحمود عبد الرحم 118

ومن هنا يتخرج عملنا في البحث وهو حصر كل الجزئيات المتعلق بالعامي في تلقيه الأحكام ثم استخراج كل الضوابط التي  119
للعامي فالضوابط التي تنتمي لهذا التقسيم ابقينها والتي لا تنتمي لهذا  لتقسيم الذي وضعناها ومقارنتها باوضعها الفقهاء للعوام سابق

 . التقسيم أبعدناها وحاولنا أن نجد لها بديلا يواكب صفة العامي المتعلم والواقع المعاصر

  .16م ص2009ه1430، 1ط بيروت،، دار ابن حزم ي،الإسلامقواعد الكلية والضوابط في الفقه عبد القادر داوودي، ال 120
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وعلى كل حال فإن الاختلاف لفظي على مستوى  .121"والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل
 .الاصطلاحالمصطلحات أكثر منه في الثمرة وكما يقال لا مشاحة في 

 العوام اجتهادضوابط الثاني: المطلب 

 العوام اجتهادول: المراد بضوابط الأالفرع 
يمكن تعريف  "،العوام اجتهاد"ثم  "العوام"وقبلها  "الضوابط"عرفّنا  أنبعد و بناء على كل ما سبق 

متعلقة  ،122كليةية  جتهادالاط وهو أن تكون هذه الضواب"، العوام اجتهادضوابط " :هذا الاسم المركب
 :يمكن أن نقول من ثمَّ و  ،ية المتعلقة بالمجتهدجتهادالاضافة قيد العوام يخرج الضوابط بالعوام فقط لأن إ

حصر كل ي عنى بها  ةشرعي ة ضوابطموعمجعلمي يطلق على  لقبيمركب هو اسم أو  "العوام اجتهادضوابط "
في مختلف مراحلها من تلقيه  ميية للعاجتهادالاالعملية  توجيهوالغرض منها  الصور المتعلقة بالعامي

وبمراعاة حاجة  غياب مصادر تلقي الأحكامكذلك عند و  ،في تطبيقها جتهادالاو  ،النصوصللأحكام و 
ونحن في  .أو فهم السنن الكونية مع العوام المتعلمين الخاصالمجتهد للعامي في تصوره للواقع العام أو واقعه 

 .سابقاكما بيّنا   التلقي فقط بحثنا هذا سنقتصر على جانب

 العوام جتهادضرورة وضع ضوابط لا الثاني:الفرع 
قعنا وفي والحسن التعايش، يبحث دائما عما يضبط سلوكه وسلوك غيره  الإنساني المجتمع إن

يضبطه فتقف الحريات العامة أمام هذه القوانين لذلك تقرر عند المناطقة  المعاصر أصبح لكل شيء قانون
ليوفر على نفسه حفظ كل  ،وكليات القضايا ،حكاملى إدراك كليات الأميله دائما إ ن طبيعة الفكر"م: أن

وليتيسر له تطبيق ما  ،أوسع ما يمكن من معرفة ،وليستوعب في أقصر مدة ،جزئي وصفاته وخصائصه
عموم ما ينطبق عليه الحكم  استوعب من أحكام كلية على كل جزئي يتعرض له من الجزئيات الداخلة في

                                                      

الشيخ زكريا  على مذهب أبي حنيفة النعمان، الأشباه والنظائر، هـ(970 ت) محمد زين الدين بن إبراهيم بن)ابن نجيم(  121
 .137ص، م 1999 -هـ  1419، 1ط: ،لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ،عميرات

يقولون في . ويقاس هذا على ما لا ينفي عنها صفة الكليةواحتمال خروج بعض المسائل من هذه الضوابط بالاستثناء  122
الدار  مطبعة النجاح الجديدة، ثرها في اختلاف الفقهاء،د الروكي، نظرية التقعيد الفقهي وأمحم "من القواعد عدم اطراد القواعد".: القواعد

 .41ص ،1994-ه1414 ،1ط البيضاء،
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 ؟في كتب أو مباحث مستقلة لم يضعوا هذه الضوابطلماذا الفقهاء القدامى : ولعل سائلا يسأل .123"الكلي
روى عليه الآن وهذا مشاهد إلى زمن قريب كما يَ  هي علوم أن الحياة لم تكن معقدة  بالشكل الذيفمن الم

كذلك قلة و  فرق بين العقود السابقة والمعاصرة في المعاملاتوأكبر مثال على ذلك ال ،باؤنا وأجدادنالنا آ
 يوجد غيرها هلهذه الأسباب ولعل .إلى ذلك م الحاجة الداعيةثم عد ،في السابقالمفتين فقهاء و الالنوازل وكثرة 

لم يحتج  الفقهاء ليصنفوا كتبا لوضع ضوابط لتصرفات العوام في السابق إلا ما تناثر في بطون الكتب 
يجتهدون لتلقي   -نا أم أبيناشئ-وهذا بخلاف ما عليه واقع المسلمين اليوم فإنهم  ،صوليةية والأالفقه

 ،دلة الشرعية لسهولة الوصول إليهاو بالاستنباط من الأأ المحضلون عقولهم في فهمها بالعقل عم  حكام وي  الأ
ذكره عند  ، يقول العقاداومقاصده ةعيالشر لروح  ا منافعقول العوام فهذ ولا نستطيع في ذات الوقت إلغاء

"والفهم واجب على المسلم في الأخذ من جميع هذه المصادر والعمل بها فلا  :في الدين جتهادالاباب ل
بعد ما تلقاه من الأوامر الإلهية التى -فهم في كل منها لأن المسلم في وجوب ال جتهادالاتعارض بين النص و 

النص  تباعلا يستطيع أن يعتقد أنه مطالب با-والبصيرة  كام إلي العقلتوالتدبير والاحتوجب عليه التفكير 
ومن قال إن العمل بالنص يعني العمل بغير فهم فليس هو  ،وأسبابه تباعبغير فهم ولا تفرقة بين مواضع الا

 تلقيهم أعطت نوعا ما من الاستقلالية للعوام فيالحديثة الاتصال وسائل كذلك   .124"في شيء الإسلاممن 
كان الناس في كل قطر في غنى عنها فطبقوا الأحكام في   وأظهرت كثيرا من الاختلاف للدين من العلماء،

 لا لشيء إلا لغياب ضوابط رتياب والتردد مع سوء فهم الطرف الآخر،ة والاها الحير فوضى عارمة يغلب علي
الفقهاء فإن ضبط  اجتهادمام الشافعي رضي الله عنه قد وضع أصولا لضبط كان الإفلَئن  تضبط سلوكهم، 

فمن  يون للفقهاء ويكتب الفقهاء للعوامجرت العادة أن يكتب الأصول إن. و العوام من باب أولى اجتهاد
 حيث قال:إلى هذا  بشير بن نصر شاروقد أ .وليون للعوامالضرورة بمكان في هذا الزمان أن يكتب الأص

فما الضير إذن أن يكون ثمة أصول فقه لغير الأصوليين إن الجمهور الذي يطلق عليهم اسم العامة هم "
ختصاص وغيرهم بين أهل الا يمكن خلق لغة مشتركة الوسط الحقيقي الذي يزدهر فيه الفقه... وبمثل هذا

علم أصول الفقه قد نضج بأن وقال غيره تعقيبا ونقدا للقائلين  .125وهو ما نحن في أمس الحاجة إليه اليوم"
"بنقل علم أصول الفقه من علم خاص  :على العكس من ذلك يمكن تجديدهواحترق وفي الحقيقة أنه 

                                                      

م 1993-ه1414 4دمشق، ط القلم، دار ،والمناظرة الاستدلال وأصول ةالمعرف ضوابط ،الميداني حبنكة حسن الرحمن عبد 123
 .138ص

 144عباس محمد العقاد، التفكير فريضة إسلامية، ص  124
 13الصديق بشير بن نصر، الاختلاف الفقهي أسبابه وأدابه ، ص 125
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فادة منه وتطبيقه ائح المجتمع ونخبه المثقفة من الإع شر بدقائق الاستنباط لأحكام الشريعة إلى علم يمكن لجمي
فات في كثير من تصرفات الملتزمين والتشوه الفكري انحر ، إن الا. نعم126في سائر شؤون الحياة المعاصرة"

ومن المعاصرين من وضع ضوابط  ،عن عدم وجود ضوابط تحكم أفعالهملكثير من شباب الصحوة ناتج 
 هذكر مثل ما  ،وضعها كالعادة للمجتهدين ولم يكن للعوام لهم نصيب واضحية ولله الحمد لكن اجتهاد

معاصر  جتهادمعالم وضوابط لا": مبحثا سماه "يةالإسلامفي الشريعة  جتهادالا: "الشيخ القرضاوي في كتابه
خ  نور الدين كذلك الشي  .من الفقهاء في هذا الزمان جتهادالاذكر فيه عدة ضوابط لمن يروم  ،127"قويم

الله تتبعها إن شاء  لعلها تكون هذه كمرحلة أولىو  ،128"يةجتهادالاالضوابط : "سماهالخادمي عقد مبحثا 
 .يةالإسلامظهرت الثقافة الغربية في الجبة  عدم وجود هذه الضوابط ، بسببيضاأ .العوام جتهادضوابط لا

ة في ثياب تعليب المفاهيم العلمانية الماديإعادة حيث تتم  وبما أنها صارت سلعة رائجة في هذا الزمان
قد ف ،يجتهدون برأيهم كما هو الحال في النظم الديمقراطيةهم أن كل الناس في درجة واحدة ابدعو  ،يةإسلام

كان    إنو  .والمقاصدصيل العلمي الشرعي غير مكتملة المعالم دعوة مجردة عن التأ أنه جدتفو م تتبعت كلامه
فليدرس دراسة  جتهادالايريد كان العامي إن   ،بسيط فالجواب ونكما يذكر   جتهادالاة في كل الناس سواسي

عرض معادلة رياضية على نَ هل يعقل مثلا أن تور، هل يعقل أن نسوى بين الدكتور وغير الدك ولكن .المجتهد
الغربية مع تجربة على ما حصل في ال الإسلامدين  بعضهم يقيس ربماو  ؟في حلها العامة ونسويهم بالرياضي

 ،بين العبد وربه فلا وساطة .هانوتيةاكلا  و غفران رسائل  أننا في الإسلام ليس لدينا. أقول النصرانية الكنيسة
يرةَ   عَلَى ...}:قول الله عز وجلمعيارنا  "ليس : يقول عبد المجيد النجارإذ  ،108يوسف{اتّـَبـَعَني   وَمَن   أَناَْ  بَص 

يعهد إليها على وجه التخصيص بفهم الدين وتفسيره كما في أغلب ي طبقة كهنوت الإسلامفي النظام 
الوسائل لا يشترط فيه إلا تحصيل  الأديان بل فهم الدين من مصادره قدر مشترك بين المسلمين جميعا،

ثم من أين يتلقى العوام دينهم إن لم يتلقوه من الفقهاء؟ هل جاء يطير في  .129"الموضوعية اللازمة للفهم
 صبحوا في حلقةهم عنهم لأاجتهاد ء وتجرد العوام فيولو فرضنا عدم وجود الفقها يسبح في الماء!الهواء أو 

                                                      

ث بعنوان ملامح بح ،للبترول والمعادنية والعربية جامعة الملك فهد الإسلامرئيس قسم الدراسات  ،مسفر بن علي القحطاني 126
  _pdf018http://www.alwaai.net/cms/files/research.  .8،ص التجديد في علم أصول الفقه

 .173ص، م1989-ـه1310، 2دار القلم الكويت، طية الإسلامفي الشريعة  ، الاجتهاديوسف القرضاوي 127
 .261مي، علوم القواعد الشرعية، صنور الدين الخاد 128

    .65ص1ج ،عبد المجيد النجار، في فقه التدين فهما وتنزيلا 129

http://www.alwaai.net/cms/files/research_018.pdf
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 ،130"لا بد من انتهاء السائلين إلى عالم وإلا لزم الدور أو التسلسل" :مفرغة كما قال الرازي في العامي
وتحليل الخمر  4محمد{ الرّ قاَب   فَضَرْبَ  واكَفَر    الَّذ ينَ  لَق يت م   فإَ ذا} :ولرأينا  بذلك قطع الرؤوس بقوله تعالى

هذه  تهمهل سيتحملون بدعو  .43النساء{ س كَارَى وَأنَت مْ  الصَّلاةََ  تَـقْرَب واْ  لاَ  آمَن واْ  الَّذ ينَ  أيَ ـهَا ياَ }بقوله تعالى 
ها اتباعمحكوم بموازين دقيقة يجب  الإسلامفي  جتهادالاأن " : المنياوي لهذا قال  ؟هذا الفكر السقيمنتاج 

 ط لهالعوام ووضع ضواب اجتهادومن أشهر من دعا إلى  .131"بلا ضوابط لوناً من العبث جتهادالاوإلا كان 
"وحينما نحيى  :حيث قال "يالإسلامتجديد الفكر "و 133"النظم السلطانية" هيكتاب  في 132حسن الترابي هو
فيها  جتهادالاإلى ضبط نتائج ي التقليدي تنشأ لنا الحاجة الإسلامطلت في الفقه صول الواسعة التى ع  الأ
مع كثرة الردود عليه والطعن فيه فإني باستقراء كتبه وجدت حديثه يدور حول علاقة المجتمع المسلم  .134"

من قال أن فكرة المجتهد والمقلد لا  135. وهناك من المعاصرينية وهذا خارج عن نطاق بحثيالإسلامبالدولة 
ومع . سند لها شرعا ومنطقا وجعل البديل هو العمل المؤسسي التمثيلي كما هو الحال في القوانين الوضعية

العوام ضرورة عقلية وحتمية  اجتهادن ضوابط أ ا،بينن للموضوع فإن القاسم المشترك زوايا النظر نا فياختلاف
 .رضى رب البرية واقعية وفريضة شرعية لننال

                                                      

   في علم أصول الفقه، هـ( المحصول606: ت) (الدين الرازي فخر) ن بن الحسين التيميأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحس 130
 .170ص1ج م 1997 -هـ  1418، 3، طمؤسسة الرسالة ،طه جابر فياض العلواني

الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم  ، محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياويالمنياوي(  أبو المنذر) 131
 .77، صم2011 -هـ 1432، 1ط ،المكتبة الشاملة مصر ،لالأصو 

الموضوع خصوصا لأني ما سمعت دعوته هذه إلا بعد ثلاث  ليست الدراسة نقدية لشخصه أو فكره عموما أو حتى في 132
السلام عليكم هل وقد راسلته على حسابه في الفايسبوك وهذا نص السؤال والاجابة: "كثر من بداية جمع وكتابة هذا البحث سنوات أو أ

م وكان  2014 -12 -13 الله عنا خيرا؟ وجزاكم جتهادهذه الصفحة الرسمية للشيخ؟ عندي سؤال ماذا يقصد الشيخ بدعوته العوام للا
ليس حكرا على طبقة أو فئة مخصوصة ويمنع منه عامة  الاجتهادأقصد أن . السلام ، نعم هي الصفحة الرسمية وعليكمرده كما يلي: "

، وقد يكون من كية والمعاشية والمعرفية وغير ذلالناس، فالدين فضاء خاص وعام يشمل حياة البشر ويؤسس لنظمهم الاجتماعية والسياس
ية أو الطبيعية من فئة ما يسمى برجال الدين، فيستطيع ذلك الداري أن يفتي في الإنسانبين عامة الناس من هو أدرى بعلم من العلوم 

شأن اجتماعي أو سياسي أو غير ذلك يحيط به، وقد يعجز عن ذلك من يحتكرون الفتوى والرأي من التقليديين الذين يحفظون فقط  
 الترابي حسن.د يالإسلام المفكر . اسم الحساب على الفايسبوك:الأدمن. اث أو يعكفون على مواضيع فقه الحياة الخاصةكتب التر 

dr.Hassan Al-Turabi 
-220ص  2004 دار الساقي، بيروت، لبنان، ،السياسة والحكم النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع، حسن الترابي 133

222   
 . 46ص  1993، 1الترابي،تجديد الفكر الإسلام ،دار القرافي للنشر والتوزيع المغرب طحسن  134
 .70م،ص2011-ه1432، 1أحمد الخمليشي، الاجتهاد تصورا وممارسة ،دار الكلمة للنشر والتوزيع،ط 135
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  والجواب الأول: الضوابط الذاتية للمفتي والمستفتي وضوابط السؤال الفصل 
 والمستفتي   136مفتيالضوابط الذاتية للالأول: المبحث 

 الواجب معرفتها من المستفتي المفتي ضوابط   الأول: المطلب 

  المفتي العامي في معرفة أهلية  اجتهادضوابط  الأول:الفرع 
هذه الشروط من منظور  لكن ،فتاءالواجب توفرها فيه ليكون أهلا للإ 137المفتيبيّن الفقهاء شروط 

بعض الفقهاء ولعل هذا يرجع إلى أن  مي لكي يتعرف على أهلية من يفتيه،عاال لنفسه لا من منظور المفتي 
أهل  فلانليس العامي من يقرر أن   ولكن .138المفتيحقيقة على أهلية ليس أهلا للتعرف  يرى أن العامي

 الطبيب الماهر من غيره ميزيسعى في حياته اليومية لت كتشاف كما وإنما هو في حالة ا  ،أو غير أهلللفتوى 
على  139أنهم يوجبون ولهذا نرى في المقابل .المفتيفهل العامي من يقرر أن فلان طبيب ؟قطع لا كذلك في 

"لا يجوز أن يستفتي من شاء على الإطلاق لأنه ربما استفتى من  وقالوا:المفتي أهلية  عن العامي أن يبحث
ذكر القدامى بعض الطرق ولقد  140"الفقيه في الفقه والأمانة لا يعرف الفقه بل يجب أن يتعرف حال

هذه الطرق مع شدة الحاجة وقليل من المعاصرين من حاول التجديد و التطوير في المفتي للتعرف على أهلية 
                                                      

 .في ذاته فهذا خارج عن موضوع البحث  المفتيمن منظور المستفتي أما ضوابط  المفتيأي ضوابط  136
صلا في ذلك المجتهد لا طالب العلم وهذا المعنى هو المقصود من أهل العلم كما عقد الغزالي في منخوله فلمفتي نقصد هنا با 137

لابأس في استعمال نفس الطرق لمعرفة غير  " في نظريمجتهداالمفتي الرابع فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المبحث  :"حيث قال
دار الفكر ، مد حسن هيتومح ،هـ( المنخول من تعليقات الأصول505: تبن محمد الغزالي الطوسي ) أبو حامد محمد (المجتهد.)الغزالي

 .589ص  ،م 1998 -هـ  1419 ،3،طسورية -دمشق  ،بيروت لبنان، دار الفكر -المعاصر

مع عروه عن مواد العلوم، سيما إذا فرض القول في  المفتي  وليس للمستفتي سبيل إلى الإحاطة بحقيقة رتبة :" الجويني  قال  138
د الله بن يوسف بن عبد الملك بن عب الجويني ( أبو المعالي نركن الدي إمام الحرمين) ."غبي عري عن مبادئ العلوم، والاستئناس بأطرافها

 .440ص ،هـ1401، 2ط ،مكتبة إمام الحرمين ،عبد العظيم الديب ،غياث الأمم في التياث الظلم هـ(478: تمحمد الجويني ، )
 .912ص ،2ج الإسلامي،ية المعاصرة في الفقه الاجتهادهات االذوادي بن بخوش قوميدي ،الاتج  139
قال الشيخ: أبو إسحاق:لا يجوز  . ونقل عنه القرافي كلاما قريبا من هذا "256 ،صالشيرازي ، اللمع في أصول الفقه 140

ول غير فقيه، أو ؤ ، لأنا لا نأمن أن يكون المسويدعيه، ويعتزى إليه، كالقضاة، وغيرهم ،يتزيا بزى أهل العلم للمستفتى أن يستفتى كل من
 هـ(684:شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت ".في الفقه، والأمانة،المفتي  غير أمين يتساهل في الأحكام، بل لا بد أن يعرف حال 

،  م1995 -هـ 1416، 1ط،مكتبة نزار مصطفى الباز،عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض  ،نفائس الأصول في شرح المحصول
 .3970ص9ج
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أن هذا الشخص من أهل  -أي العامي -أن يغلب على ظنه "واكتفى بعضهم بالقول ،إلى ذلك ةالداعي
وماهي الطرق  ،لكن كيف يغلب على ظنه 141"الفتوى فهذا هو الذي يسأله الناس ويأخذون بقوله وفتواه

 القرافي: كما قال  ،في زمانهمهذا كان سهلا ؟ لأن الظاهر أن وهل هي صالحة لزماننا ،التي ذكرها القدامى
فذلك عند ، وقرائن  الأحوال، خبارومدرك العامي في أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع: الإ"

عندنا خاصة مع غياب سلطان الشريعة وضعف  الكن هذا المتيسر عندهم أصبح صعب  142"العامة متيسر
الذي سيتلقى منه المفتي تعرف على أهلية احتاج العامي إلى منهجية لل هلهذا السبب وغير . المسلمين

الميت أو الذي يسمع عنه ولم الذي له علاقة مباشرة مع العامي لا  المفتي وكلامنا هنا محصور في  الأحكام 
 ،المفتيالحديثة فهذه الطرق يصعب معها معرفة أهلية  الاتصالطريق وسائل  يتصل به عنالذي  يلتق به أو

لا يتكرر دائما في كل  المفتيأهلية  على أن البحث عن .فع قوما وتخفض آخرينعليه فتر  بل لعلها ت لتبس
دون بحث إلا في حالة  بالتلقي العامي يجتهد في البحث ثم بعدها يكتفي حكم شرعي إنما يكفيه مرة واحدة

  :التالية هذا ما سنعرفه في الأمور ؟المفتي. لكن كيف يعرف العامي أهلية الذي اختاره أولا المفتي انعدام

 خبر العدل  :الأول الأمر
ذهب كثير "فالمفتي للتعرف على أهلية  الفقهاء التي أشار إليها الطرقمن أكثر  يعتبر خبر العدل 

 143من الأصوليين إلى أن الخبر من العدول الثقات أن هذا أهل للفتوى يكفي العامي ويجوز له سؤاله "
قال :"ويكفيه في تعرف حال  لم يحدد عددا بلفأما الباجي  .واختلفوا بعد ذلك في العدد وبعض الشروط

العالم أن يخبره بذلك عدول يغلب على ظنه صدقهم كما يكفي العالم أن يعمل بخبر يخبره به عن النبي صلى 
 146إسحاق الشيرازي ووأب  145ابن عقيل والموفقذهب و  144الله عليه وسلم من يغلب على ظنه صدقه"

                                                      

 161صهشام فوزي عبد الله السكندري ،الفتوى تأصيل وضوابط وسلوك وقواعد وآثار،  141
 483ص2، جشرح تنقيح الفصولالقرافي ، 142
 .73الفتوى وأهميتها ص، بحث يالفقه الإسلاممجمع  ،مؤتمر الفتوى وضوابطهاعياض بن نامي السلمي   143
–ه(، إحكام الفصول في أحكام الأصول، عبد المجيد التركي دار الغرب الإسلامي 474أبو الوليد الباجي )ت: 144

ويكفيه في ذلك خبر عدل، لأن طريقه  . لكن القرافي نقل عنه القول بخبر العدل الواحد قال:"735م ص1995-ه3،1415بيروت،ط
 .3970ص9، جنفائس الأصول في شرح المحصول ". القرافي،وكذلك قاله الباجىالخبر، 

موفق الدين، أبومحمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي، الجماعيلي، ثم الدمشقي،  145
 .166ص22صاحب المغني. الذهبي  ،سير أعلام النبلاء،ج هـ(620: ت)، الصالحي، الحنبلي

 .256الشيرازي ، اللمع في أصول الفقه، ص 146
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147وعند الباقلاني: لا بد من عدلين ،بيريكفيه قول عدل خأنه  وجمع
وزاد عليه  148وهو المختار عند الغزالي 

من أقوى الأدلة في  واعتبر عياض بن نامي السلمي طريق الشهادة .149يسمع عنه قوله إني مفت شرط أن
أفتيت واستدل على ذلك بما روي عن الإمام مالك أنه قال "ما المفتي هلية العامي لألمعرفة  واقعنا الحاضر

 .150حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك"

 كيف لاالمفتي أهلية لأننا نريد كيفية تعرف العامي على  ،غير موضعهاستدلال في  اهذ في نظريو  
المفتي  إخبارلكن يمكن إدخال هذا المثال فيما سيأتي معنا في طريقة  .للفتوى نفسه أنه أهلٌ المفتي يعرف 

ثم ذكر أن العلماء الثقات هم الذين يشهدون لغيرهم بالأهلية  . سابقاوهو قول الغزالي عن نفسه أنه مفت
أن و  عياض السلميقال  لعامي أن هؤلاء العلماء ثقات؟فتحصل المعرفة بذلك للعامي لكن كيف يعلم ا

 من ثمَّ   .151هذه المشكلة ينبغي أن تقوم المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بدراستها وتقديم الحلول المناسبة
العلماء بعضهم عن  إخبارخاصة من ناحية رغة ليس فيه كثير فائدة للعامي فْ هذا الحل يدور في حلقة م  

ن إذا لم يك ،152العدل مي أن يعرف أولا كيفية التعرف علىالعدول فيحتاج للعا إخباربعض أما من ناحية 
   .نفسهالمفتي عنده معرفة مسبقة به ولا شك أن هذا أصعب من البحث عن 

                                                      

 542ص4جالفتوحي ،شرح الكوكب المنير  147
 589ص  ،المنخول من تعليقات الأصول ،أبو حامد الغزالي 148
. هذا ما أشار إليه  الزركشي  مفت بر عدلين، و )العلم( بقوله: إنيبخ)العدالة(  وواضح من الغزالي أنه جمع بين التحقق من  149

 363ص 8المحيط،ج ،البحر 
 75الفتوى وأهميتها صمؤتمر الفتوى وضوابطها ،مجمع الفقه الإسلامي ، بحث عياض بن نامي السلمي، 150
ذكر عياض بن نامي السلمي أن له اقترحات لم يذكرها لأن بحثه لم يكن من أهدافه دراسة هذه المشكلة لكن  موضوعه  151

 قتراحات للإستفادة منها.المطروح يدرس هذه المشكلة وياليته ذكر هذه الإ
وينبغي أن يكون عند العدل من "قال ابن حمدان وصفة العدل وحدها تحتاج ضابط ليعرف العامي مامعنى انسان عدل،  152

".)ابن العلم والبصر ما يميز به الملبس من غيره ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك
محمد ناصر الدين  ، صفة الفتوى والمفتي   والمستفتي ،هـ(695: تأبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري ) حمدان(
. )ابن  "وهومحمول على من عنده معرفة يميز بها التلبيس من غيره":قال النووي . و 69ص ،3ط،بيروت –المكتب الإسلامي  ،الألباني

محمد الزحيلي ونزيه  شرح الكوكب المنير،  ،هـ(972: تقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي )تقي الدين أبو البالنجار( 
 .542ص4، جمـ1997 -هـ 1418 ،2،طمكتبة العبيكان ،حماد
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 الثاني: استفاضة حاله بين الناس وانتصابه للفتوى بغير نكير مرالأ
إلى اعتبار استفاضة  153الزركشيو كالنووي وابن حمدان وابن الصلاح ذهب كثير من الأصوليين  

 156والغزالي 155وانتقد إمام الحرمين 154للعاميعلى أهليته بالنسبة وتواتره بأنه أهل للفتوى دليل المفتي حال 
المخبرين لا يخبرون عن شيء محسوس وإنما يخبرون عن قول تلقوه من مخبرين آخرين أخبروا هذا الرأي لأن 

لأن صحاب النووي كما نقله عنهم " مثل ذلك غير ممكن كذلك انتقده أعما يعتقدونه والتواتر في
تصب . ويلزم من هذا أنه قد ان157"الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس

للفتوى وإلا فما متصور أن يكون استفاضة أمره بغير ذلك. أما إذا  انتصب للفتوى ولم يشتهر أمره بين 
ه ذلك دليلا على أهليته حيث لم يعتبر النووي وغير  في حينالناس فقد جعله بعضهم قرينة على أهليته  

راء وغير ذلك من مناصب العلماء فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإق" :قال
والغزالي  159الاتفاقانتصاب للفتوى فقد نقل الآمدي استفاضة ولا أما بغير  .158"بمجرد انتسابه وانتصابه

 على عدم جواز استفتائه. 160جماعالإ

في اشتراط هذه الشروط مع ملاحظة بعض الضوابط منها ما  نحو القدامى من المعاصرين من نحاو  
ستفاضة والشهرة على أنه أهل لذلك أو بتصريح إما بالتواتر أو الاالمفتي "يمكن التعرف على حال قالوا أنه 

هلية وليس المراد بذلك بلوغ درجة اليقين فهو أمر متعسر متعذر سيما بذلك مع شهادة الناس له بالأالمفتي 
رف ن في زماننا هذا بإمكانه التعإذا كان المستفتي عاميا صرفا بل العبرة في ذلك بغلبة الظن... مع العلم أ

 فتاءت المختصة بذلك مع التحفظ شيئا ما إذ ليس كل من ولي منصب الإعلى أهل الفتوى إذا قصد الهيئا

                                                      

 .362ص8الزركشي ، البحر المحيط،ج  153
هنا أجيب على سؤال مقدر وهو كيف نثبت أهليته باستفاضة أنه أهل للفتوى ؟ والجواب أننا نريد كيف يتحقق العامي  154

 .نفسه كيف نتحقق من أهليته ابتداء في نفسه المفتي لا المفتي من أهلية 
 .72تها صالفتوى وأهميمؤتمر الفتوى وضوابطها ،مجمع الفقه الإسلامي ، بحث عياض بن نامي السلمي   155
 .589ص  ،المنخول من تعليقات الأصول، أبو حامد الغزالي الطوسي 156
ويفهم من كلام النووي أنه يفرق بين من انتسب للتدريس و غيره  ممن انتسب للفتوى فلابد للعامي أن يستفتي الثاني لا   157

: تأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) )النووي (  الأول ، فبهذا المعنى  يكون استشهادنا بكلام النووي ليس في موضعه
 .72ص 1408، 1،طدمشق –دار الفكر  ،بسام عبد الوهاب الجابي ،آداب الفتوى والمفتي   والمستفتي ،هـ(676

 .72، ص آداب الفتوى والمفتي   والمستفتي ،النووي 158
 .542ص4، جشرح الكوكب المنير ،الفتوحي 159
 .589ص  ،من تعليقات الأصولالمنخول ، أبو حامد الغزالي 160
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 161هو مفت ولكن على الأقل  يسهل عليه الطريق ويخفف عنه حرج التنقيب وينفي عنه مشقة البحث "
لأن لك البلاد ظاهرا في ت الإسلامأن يكون  وهي أوضح قد عبر عنه بعض الباحثين بعبارة وهذا التحفظ

مراد الأصوليين تمهيد العذر للعامي إذا سأله ولا يتمهد العذر إلا إذا غلب على ظنه أنه لو لم يكن أهلا لما 
غير متصور  الأخير هذاو  162سكت عنه الناس ولأنكر عليه العلماء والأعيان أو منعه الوالي المسلم من ذلك

 ثانيا .إلا من رحم الله إجمالامين اليوم إلا في دولة تطبق شرع الله عز وجل وليس الحال كذلك في واقع المسل
هناك معايير جديدة لمعرفة الاستفاضة كالشهرة الإعلامية وغيرها تظهر بها رموز ليس لها علاقة بالعلم 

وعدم اعتمادها لا لأنها لا تصلح   ،المفتي على أهلية عتماد الشهرة دليلالا يمكننا ا من أجل ذلكوالتقوى. 
المسلمين وعسى أن يكون صلاحيتها في واقعنا المعاصر إلا إذا صلح حال تحقق مناطها أو  إنما لعدم، ذاتهال

 ذلك قريبا.

 بالاختبار أو بالتحليف  من قبل العاميالمفتي الثالث:امتحان  الأمر
تحن ،لباقلانيا ط بعض المحققين وعلى رأسهماشتر  تبر المفتي ويم  بل العامي ليتأكد من من ق   أن يخ 

بأن يلفق مسائل متفرقة نوا كيفية الاختبار:" ويفهم من كلام بعضهم وجوب ذلك وبيّ  ،فتاءأهليته للإ
أن يتحفظ من كل "أو  ،163"ويراجعه فيها، فإن أصاب فيها غلب على ظنه كونه مجتهدا وقلده وإلا تركه

وزاد . 164"مسائل، ويتعرف أجوبتها ويسأل عنها، فمن أجابه أو كان أكثر إصابة اتبعهباب من الفقه 
إمام الحرمين هذه الطريقة  انتقدو  .165بعضهم تشديدا أكثر فقال عليه أن يح ّل فه فإن فعل قلده وإلا فلا 

من العرب كانوا "أما اشتراط الامتحان فلا وجه له فإنا نعلم أن الأجلاف  :حيث قالالمفتي لمعرفة أهلية 
السلمي وبيّن أنه وافقه من المعاصرين عياض و  167وما كانوا بمختبرة لهم" 166يستفتون المجتهدين من الصحابة

                                                      

 .130يوسف بلمهدي ،البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى، ص 161
 .72ص،الفتوى وأهميتها مؤتمر الفتوى وضوابطها ،مجمع الفقه الإسلامي ، بحث عياض بن نامي السلمي   162
 .363،ص8الزركشي ، البحر المحيط،ج  163
 .274ص4،جالإحكام في أصول الأحكام ،لآمديا 164
وقيل: يحلفه على ذلك، وقد كان على بن أبي للأقوال في هذه المسألة حيث قال: " ذكر هذا القول القرافي في معرض عرضه 165

الذوادي بن  .3970ص9ج نفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي  ."يحلف الرواة عن رسول الله عليه السلام-رضي الله عنه -طالب 
 .913ص2ج،بخوش قوميدي ،الاتجاهات الاجتهادية المعاصرة في الفقه الإسلامي 

لم يفعله الصحابة لأنهم عندهم علم مسبق بمن يستفتون  وعدم ورود شيء من هذا لا ينفى عدم وقوعه في الواقع  كما  166
 .عني أنه لا يجوزيقال عدم العلم ليس علما بالعدم وحتى ولو فرضنا لم يحصل منهم ذلك لا ي
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أصل الطريقة وإنما  الجويني  لا ينبغي أن يكون العامي بمنزلة الأستاذ والعالم بمنزلة الطالب لكنه لم ينكر مثل
طريقة الاختبار من أقوى الطرق لمعرفة  وفي نظري.168الثقات بد أن يكون من العلماء ختبار لان الاقال إ
وقد أثبتت  ،اليومتعليمية ال اتفي كل مؤسس أن الاختبارات هي الأسلوب المتبع،كيف لا و المفتي أهلية 

هذا من ولا بروفيسور إلا وخضع للاختبار لا يوجد دكتور نجاعتها بعد إنعدام الثقة في أغلب المجتمعات، ف
عياض السلمي هذا ليس في محل اقتراح  ممن يقع هذا الاختبار فإنفي ذاتها. أما من جهة  حيث الطريقة

صل إلى العلماء وهو يريد أن ي .ر العامي لا من وجهة نظر العلماءلأن الحديث دائر من وجهة نظالنزاع 
إذا كان  فيه إشكالن العامي لا حصولها م،وكذلك بأحدهم ليَد له على الآخر  عنده مسبقة الثقات ولا علم

 بالآداب والأخلاق العامة.  يتحلى

أن عوام الصحابة عندهم علم  أولا :يعارض باحتمالات منهاأن فيمكن وأما انتقاد إمام الحرمين 
وكما يقال  ،ختبار ولم يصل إلينا نقلهربما حصل الا ثانياو .ختبارلهذا لا يحتاجون إلى الا المفتيمسبق بأهلية 

يحتمل أن سؤالهم هذا الذي وصل إلينا في ذاته جاء في ثالثا .و"بالشيء ليس علما بالعدم معدم العل"أيضا 
يصعب أن  -ولعل يوجد غيرها  -حتمالاته الالهذ .محل اختبار لأن المسألة قلبية لا يمكننا أن نطلع عليها

لال كما هو لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستد ،نستدل بهذا القول على رد هذه الطريقة
 .مقرر

بل ق   وإهانة له من المفتيلأن فيها استصغارا لجانب  فضررها أكبر من نفعها،التحليف  طريقةأما 
وكذلك التحليف علني والاختبار  ، ومعروف أن التحليف من طرق الاثبات لدى القضاة لا العوامالعوام
 . فتاءلا يليق بمقام الإ وهذا ما سري

لهم قدرة  العوام المتعلمونأنه يختبره و  المفتير شع  أن لا ي   من الآداب التي يتحلى بها العامي أولا و
إنما يكررها معه  و ثانيا الأفضل أن لا يكون هذا الاختبار في مرة واحدة أو في مسألة واحدة .على ذلك

                                                                                                                                                                               

البرهان في أصول الفقه ، عبد العظيم  ،ه(487)ت: ،الجويني أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله )إمام الحرمين الجويني ( 167
 .1341ص2القاهرة، الطبعة الثانية ج–الديب ،دار الانصار 

 .77الفتوى وأهميتها صي ، بحث الإسلاممؤتمر الفتوى وضوابطها ،مجمع الفقه   ،عياض بن نامي السلمي 168
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على الفتاوى والآراء التي  الاطلاع"بخبرته وممارسته الشخصية عن طريق و لقدراتلأن مع التكرار تظهر ا
  .المفتيمعرفة أهلية  في يمكنه أن تكون له خبرة أكبر 169يصدرها المجتهدون"

نخلص من هذا أن طريقة الاختبار قوية يمكن للعامي أن يعتمد عليها  بشرط أن يتحلى بالأخلاق و 
 .170الآداب العامة

 عن نفسه أنه مفت خبارالإالرابع : الأمر
 كما نقلنا عن الغزاليالمفتي  إلى اعتماد هذه الطريقة في معرفة أهلية  171ذهب بعض الأصوليين

أنا مجتهد، المفتي "إذا قال  بن فورك حيث قال: الأستاذإلى  -ورجحه-هذا القول  الجويني ونسب ،سابقا
سبقة القولين في أن إمام الحرمين اشترط معرفة م  ولعلنا نلاحظ فرقا بين  172"هخبار اعتمده واتبعه ويكتفي بإ

ضابطا  "الغياثي"ذكر في  الجويني  . لكنالأستاذ لم يشترط ذلكأن  في حين ،المفتيلدى العامي بعدالة 
والذي أراه أن من ظهر ورعه من " :ث قالأن يكون هذا العالم قد ظهر منه التقوى والورع حيوهو مهما 

                                                      

دار   ،أصول الفقه الميسر المقدمة لموسوعة الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة مجمع البيان الحديث ،سميح عاطف الزين 169
 .205ص ،م1990-ه1410 ،1بيروت،ط،الكتاب اللبناني 
لا  "وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منهاثمان ولمعترض أن يعترض بما نقلناه عن الإمام مالك سابقا أنه سئل عن  170

 ". وفي الحقيقة هذا اعتراض في غير محله لأن: أدري

 أولا: الإمام مالك لم يجب وليس أجاب بالخطأ.  -

 ثانيا: هو غير ملزم بالإجابة كما سيأت معنا.  -

 ثالثا: نحن لا نعلم سبب عدم الإجابة.  -

 لنا في المدونة والعتبية وغيرها من الكتب نعلم أنه كان يوفي السؤال حقه.رابعا: عندما نرى جواباته المتواترة  -

خامسا: لعل الأسئلة كانت في النوازل وطبيعي أن لا يجيب حتى يستفرغ الوسع ويبذل الجهد والذي بينه الباقلاني أن  -
 تكون مسائل قد ثبتت في الكتب وسبق من تكلم فيها. 

 ة افتائه وتدربه على الفتوى. سادسا: يحتمل أن يكون ذلك في بداي -

سابعا: عدم الإجابة ليس معناها عدم الأهلية مطلقا إنما عدم ثبوتها عند السائل وهذا لا ينفي ذاك وإمام دار الهجرة قد  -
 تجاوز القنطرة رضي الله عنه وأرضاه. 

 .72، صوالمستفتي المفتي  آداب الفتوى و ،  النووي وهذا ما ذكره النووي عن أصحابه171
 عبد أبي المعالي .أنا مفت صدق إذا كان عدلا واتبع" :لعل المختار أن المفتي   إذا قال :"قال الجويني  ترجيحا لهذا القول172

 .1341ص،2جالبرهان في أصول الفقه،  ،الملك بن عبد الله الجويني 
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فإذا كان  ...التهم، فيجوز للمستفتين اعتماد قوله إذا ذكر أنه من أهل الفتوى العلماء، وبعد عن مظان
 على نوهناك من قال إ .173"الغرض حصول غلبة ظن المستفتي، فهي تحصل باعتماد قول من ظهر ورعه

ومن المعاصرين من لم يعتبر هذا  .174وبناء عليه يقلده ؟أم لا جتهادالايسأله هل أنت من أهل  العامي أن
عليه  ول لتغير الواقع وحال الناس وقلة الورع واستسهال الفتوى من بعض طلبة العلم لأن من سهلالق
 .175دعاء الأهليةسهل عليه ا فتاءالإ

   عن نفسه ليست قوية في اثبات أهليته لتغير الزمان المفتي  إخبارنخلص من هذا أن طريقة 

  المفتي الخامس :المختار في طرق معرفة أهلية  الأمر
يجمع بينها فإن  عند العامي أن إشكاللا  ومن ثمَّ  ،هذه الطرق لا تتعارض فيما بينها أن في نظري

 ويمكننا تقسيم . له ظن راجح يقرب إلى اليقين أن هذا العالم أهل ليتلقى منه الأحكامكلها كان استعملها   
 يمكن الاعتماد عليها استقلالا. يمكن الاستغناء عنها ولا وتبعيةالمفتي هذه الطرق إلى أصلية في معرفة أهلية 

وأما  ،هذا أفضل وأرجحفمعا  فإنه يكفيه لمعرفة أهليته وإن كاناالاختبار  وأما الأصلية فهي خبر العدل 
 المفتي فإنه لا يعتمد عليها لوحدها لمعرفة أهلية  عن نفسه واستفاضة حاله بين الناس خبارالإالتبعية فهي 

وهي حصوله  يمكننا أن نضيف طريقة تبعية ثالثةو  .ا تقوي عند العامي الظن إذا عضدت الطرق الأصليةوإنم
  .وأهليته المفتي  فإنها تعزز ثقة العامي بعلمالدكتوراه  ت الجامعية كالماجستير وعلى الشهادا

تتماشى مع العامي الأمي فيكفيه أن يخبره  أنها ؛العدل والاختبار إخبارلطريقتي  ناوسبب اختياري
لها علم بمسألة معينة جزئية  تعلم فلديه ملكة عقلية إذا أضيفأما العامي الم ،فيقلده مفت فلاناثقة عدل أن 

بد أن لا يستقل العامي بالنظر فيها وهذه الطرق لا والتعرف على أهليته. المفتي تمكن بذلك من اختبار 
نفسه والحق كما يقولون قيمته ذاتية تنبع من  .سنذكرها في البحث ات والضوابط التير الاعتبادون غيرها من 

 فق من وفقه الله.والموَّ  ،فإنه لا يلتبس عليه الحق المفتي لتبس على العامي حال مهما ا   . إذنلا من قائليه

                                                      

 .440ص ،غياث الأمم في التياث الظلم إمام الحرمين الجويني ، 173
، البحر الزركشي  " قيل: يقول له: أمجتهد. أنت فأقلدك؟ فإن أجابه قلده. وهذا أصح المذاهب ":في الوجيز قال ابن برهان 174

 .363ص، 8المحيط،ج
 .74ص ،الفتوى وأهميتهاي ، بحث الإسلاممؤتمر الفتوى وضوابطها ،مجمع الفقه عياض بن نامي السلمي   175
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 المستفتي  ضوابط وآداب: الثاني المطلب 
كم لوصول إلى الحأن يلتزم بها لتساعده على امن الأفضل للعامي هذه الضوابط والآداب الذاتية  

وكلامنا هنا ليس مثل الكلام على آداب طلاب العلم وضوابطه أو العلماء بين ، لواقعه الصحيح المناسب
فروق أخرى كثيرة هناك لأن كثيرا من الأشياء  تجوز في حق العامي ولا تجوز في حقهم و  ،بعضهم البعض
وقليل من  ،فتيتجاه المنظور العامي ضوابط من م بيانقصود الملكن  ،نتتبعها ن البحث أنليس مرادنا م

سيأتي معنا كاملا لأني أفردت له فصلا   والجواب ما يتعلق بالسؤال المقامواستثني في هذا  ،بحث هذا الموضوع
لأن كثيرا من  المفتيمن خلال الواقع وكلام العلماء في ضوابط  وهذه الضوابط والآداب أ صيغ ها، لاحقا

والآداب  لنذكر الضوابط و  ،فتاءعملية الإتتحسن بذلك لعوام  لإليه الأولى أن يوجه إلى االكلام الموجه 
 كالآتي:

سه أنه يريد الحق الذي يتعبد به ق مع نفأن يصد  و  ،تي للعامي هو تقوى الله عز وجلأهم ضابط ذا .أ
 يفعليه أن يتق ،تحرم حلالا ل حراما ولاالفتوى لا تح  العامي أن بد أن يعلم ولا ،الذمة ربه وتبرأ به

  .الله إن كان يعلم الحكم مسبقا

  .أن يصلي صلاة الاستخارة خاصة إذا كانت المسألة مصيرية للعامي .ب

  .يجاد حل لهايريد إ  حقيقية تكون عنده حاجة أو مشكلة أن .ت

  .ظهر للناس عجز هذا العالمليظهر نفسه أو ليالمفتي فحام كإ  أن لا يكون له أي مقصد سيّ ئ .ث

فلا تطابق الفتوى واقع  غير المعنى المرادالمفتي فيتوهم لا ينطق باللفظ ويكون وراءه مرمى مقصود أن  .ج
 .بر بالألفاظ الصريحة عن مدلول لفظهالوضوح والبيان بحيث يعّ فلابد  ،العامي

 ،التي تكتنفها ولا يخفي شيئاوالظروف  بعلم الواقعة التي يسأل عنها المفتي إحاطة على العامي .ح
صة وكان الجواب غير ة أو بيّن حقيقة ناقتر العامي حقيقة المسألقتها فإن سَ ليفهمها على حقي

 .على نفسه ثمهفإنما إ مناسب

أثناء  بيّن بكلام عام ثم ي  المفتي  فقد يجيب ،جميع تفاصيل الفتوى وقيودهاالمفتي من كلام أن يتبين  .خ
  .اأو شرط اقيدآخرها  فتواه أو

رجه فلا ،أحال العامي إلى شخص آخر أعلم منه في تلك الجزئية لا أدري، أوالمفتي إذا قال  .د  يح 
أو ثالثة فيسأله مرة ثانية والتواضع  ظن ظنا راجحا أنه قالها من باب الورع بالسؤال مرة أخرى إلا إن

   .ولا يزيد على ذلك
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 "كما قال ابن مسعودولى أن يعرض عنه،  الأَ ف ،سئلةعن جميع الأ يجيب في كل أحواله المفتيرأى  إذا .ذ
  .176"من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون

  .من بلدهالمفتي أن يبين العامي للمفتي عرف بلده المتعلق بتلك المسألة إن لم يكن  .ر

بسؤاله عن بعض العلوم الحياتية أو الأحكام المبنية على هذا المفتي على العامي المتعلم عدم إحراج   .ز
  .في ذلك امتخصصالمفتي العلوم ما لم يكن 

لأنه جاء محتاجا إلى هذا كذلك أن لا يتكبر   و أشكل عليه من أمر دينه تعلم ما لا يستحي منأ  .س
 .عنه العالم فلا يليق به أن يترفع

 ،اشديد اتعبتاعب مشغول البال "غضبان،  يكونوهو صافي الذهن، فلا المفتي يتواصل مع أن  .ش
أو في وقت ضيق لا يمكنه أن يجيبه فيحرجه  من كل ما يخرجه عن حد الاعتدالأي  "ض ونحوهايمر 

  .بذلك
كذلك ما كان يهم شأنه الخاص من و  ،بين مسائل الفتوى ومسائل القضاء التفريق مراعاة .ص

  .لة بأهل اختصاصهاالشأن العام فليحق كل مسأ

    .المفتيطلبة العلم قبل طرح السؤال على نة والمشورة بأهل الاختصاص وخاصة الاستعا .ض

وخاصة في  ،ا لفهمها واستيعابهالأن بعض الأحكام تحتاج وقت ألا يستعجل عند عدم فهم الفتوى .ط
دعوة أيضا إلى التقليد  هذا وليس ،ية على التسليمغير معقولة المعنى ومبنَّ  امجال العبادات لأنه

  .الأعمى

  .تهفي خصوص مسأل أفتاه بالحرمة عن  البديل الحلال إن المفتي مع أن يبحث   .ظ

 ،مكان الإقامة ،أن  يوضح له بعض المعلومات الشخصية إذا كانت الفتوى لها تعلق بذلك )السن .ع
 نسه ...(ج   ،الحالة المدنية متزوج أعزب

  .أكثر في التبيان له ارح  بذلك للمفتي لكي يأخذ معه وقتفليص إذا كان العامي فهمه بطيء .غ

   .المفتيأن يلتزم بالأدب العام مع  .ف

                                                      

رضا معطي،  ،هـ( الإبانة الكبرى 387: ت) محمد بن حمدان الع كْبَريبن أبو عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة ( ) 176
 .418ص،1ج ،، الرياضدار الراية ،وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري
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  177والجواب ضوابط السؤال :الثانيالمبحث 
وتتأكد هذه الأهمية في  ، المحيط بهمن خلالها على العالمَ الناس بها ي عدّ السؤال الطريقة التي يتعرّف 

إما أن يكون عاميا أو لا -المكلف  أي-"وهو  :لأنها الوسيلة التي تضمن للمكلف تعلم دينه ،ديننا أكثر
أن  يظنون أنهم مخيرون في السؤال نكثير من العوام الذي  وهذا يمنع ،178السؤال"ان عاميا ففرضه يكون فإن ك

م وأخذوا يفسرون كذلك يقطع على الذين أعرضوا عن سؤال أهل العليصلوا إلى الأحكام بمحض تفكيرهم.  
وجب على من أجل هذه الأهمية  ،ولا ريب أن هذا مطلوب إذا كان من المجتهد لا العامي ،النصوص برأيهم

فقد روي  ،ووجب على الفقهاء وضع ضوابط وشروط لهذا السؤال ،في كيفية طرح السؤال جتهادالاالعامي 
فإذا  ،اذهب فتعلم كيف تسأل "يسأله فخلط عليه قال:  الإنسانأنه كان إذا جاءه السلف " أئمة عن

  ،179"تعلمت فسل
 :التالية في المطالب هذا ما سنتطرق إليه ؟كيف يسأل  علمه ليعرف يجب على العامي أن يت ذاماف إذن

 : اعتقاد السؤال الأول المطلب 
مجالاته، وأن السؤال باعتباره ية تنبني عليها حياة المسلم اليومية في جميع الإسلاملا ريب أن العقيدة  

 على شعور داخلي يدفع إلى معرفة الجواب، مية لا يكون لها أثر إذا لم تنبنجملة لسانية ت طرح بصيغة استفها
فإن هذا الطلب لا يكون إلا  180ه بخبرإخبار ع رّ ف السؤال: أنه طلب أحد من آخر بذل شيء أو وكما 

وإلا فلا فائدة للسؤال لأن السؤال  ،ربك يحتاج له في حياتهباستشعار السائل لمشكلة محيرة أو موقف م
ثم هذا لا يكفي فإن كثيرا من الناس  لا يحتاج إلى سؤال.ففإن لم يتبين هذه المشكلة  ،عبارة عن حل لمشكلة

لكن من أهمهما غياب مفهوم اعتقاد السؤال عند  ،ولا شك أن أسبابه كثيرة ،عندهم مشاكل ولا يسألون
لأن السؤال حال في القلب  ،إلى الشعور الذاتي بالحاجة للحصول على المعرفة ميوصله نعوام المسلمين الذي

                                                      

سواء أكان دق من الاستفتاء لأن الاستفتاء :"هو السؤال عن الحكم عند الجمهور لأجل العمل بقوله كلمة السؤال أ  177
وسنعرف السؤال في المطلب  التالي ليتضح الفرق وكذلك اخترنا   المسؤول هو المجتهد نفسه أو من نقل عنه نقلا صحيحا ولو بواسطة "

 .97ص،1ج،ي وأدلة الإسلاموهبة الزحيلي ،الفقه كلمة السؤال لبركة ورودها في القرآن الكريم .
 .170ص 1ج الرازي، المحصول،  178

 .65ص2ج ،الفقه والمتفقه، يالبغداد الخطيب  179

 ،دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية ،شرح لامية ابن تيمية ،عمر بن سعود بن فهد العيد 180
http://www.islamweb.net 
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عرفه الشيخ  وقد، بالوازع الديني أو هو نفسه العزيمة على السؤالمى وربما أيضا يس، والقلب معقود عليه
مصطلح مركب يشير إلى الشعور الذاتي بوجوب امتثال الأمر الإلهي إضافة إلى ما "ناصر المسروري أنه: 

وهذا   181يجب أن يتبعه سلوك عملي اختياري يتمثل في السعي إلى العلماء للحصول على حكم شرعي"
داخل صدر كل مسلم وخاصة العوام  لا كما هو متصور وينحصر في كثير  االشعور لابد أن يكون موجود

"يسألونك" : بقولهبينه القرآن في ثلاثة عشر موضعا وقد  ،ب عند الكلام على طلبة العلم فقطمن الكت
وعمل به الصحابة والتابعون فقد كانوا يرحلون لطلب الحكم الشرعي في المسألة النازلة وهذا مشهور و 

 .182غير محتاج إليهالإطناب في هذا 

 :وعبها وهي كالآتيد للعامي أن يستولاعتقاد السؤال عناصر رئيسة لاب

  وأن عدم السؤال موقع في المعصية. وجوب طاعة الله في كل فعل اختيارياعتقاد   .أ

شعور الفرد بواجبه التعبدي تجاه ما يراه من تناقضات الواقع. لأن شعور المكلف بأنه يجهل ما  .ب
  .إلى البحث والسؤال ات يدفعهخوطب به من الواجب

 .يز دوافع استمرارية التعلم في نفس المتربيمبدأ التعلم الذاتي وتعز تحقيق    .ت

 .183ومهارة تصنيف السؤال،ومهارة توجيه السؤال ،مهارة صياغة السؤالمهارات إلقاء السؤال،   .ث

    والجواب السؤال وآداب الثاني: ضوابط المطلب 

 ية وآدابه يجابالأول: ضوابط السؤال الإالفرع 
فلابد للعامي أن  ؛المفتيفتائية لتلقي العامي الحكم من الإسؤال هو أهم مرحلة في العملية بما أن ال

شك أنها آداب ، ولا يتصف بأوصاف ويتحلى بآداب تضمن له سلامة سير هذا النوع من التخاطب
ابط نقتبس هذه الآداب والضو فإننا  ،خصوصا للاستفتاءفي وضوابط يستفيد منها العامي في حياته عموما و 

                                                      

التربوية،  ناصر بن سعيد بن ناصر المسروري، الشروط المعرفية لاستقامة السلوك الإنساني وفق الخطاب الإلهي وتطبيقاتها 181
 .76م ص2003-ه1424، 1معهد العلوم الشرعية، وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ط

الجامع المسند  ،محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي .باب الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله :في البخاريانظر  182
دار طوق  ،محمد زهير بن ناصر الناصر ،الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري

 .29ص1، جهـ1422، 1ط،النجاة
 .83ناصر المسروري، الشروط المعرفية لاستقامة السلوك الإنساني، ص 183
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خاصة من حوار سيدنا موسى مع الخضر التى تجلت فيها بصورة واضحة   بطوهمن كلام العلماء وما استن
 .آداب السؤال

 :الحرص على السؤال والتعلم .1

ولنضرب مثالا على فإن ثمرتها أن يحرص العامي على السؤال، بناء على مسألة اعتقاد السابقة     
}قاَلَ لَه  م وسَى هَلْ أتََّب ع كَ عَلَى أَنْ قال تعالى: ذلك من قصة سيدنا موسى في حرصه على السؤال والتعلم 

قال الإمام الرازي: "إن موسى عليه السلام مع كثرة علمه وعمله  66الكهف ت ـعَلّ مَن  مم َّا ع لّ مْتَ ر شْداً{
  184حقه، ذهب إلى الخضر لطلب العلم وتواضع له" نصبه واستجماع موجبات الشرف التام فيم وعلو

  :ليتحلى بها العامي أدبا  نذكرها اختصارا تفادة من هذه الآية إلى اثنى عشره داب المسوقد أوصل الرازي الآ

  .قال: هل أتبعك أنه جعل نفسه تبعا له لأنه أحدها:

 .استأذن في إثبات هذا التبعية فإنه قال هل تأذن لي أن أجعل نفسي تبعا لك هأن :وثانيها

 بالعلم.  ستاذالأله على نفسه بالجهل وعلى  إقرارأنه قال على أن تعلمن وهذا  وثالثها: 

مما علمت وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم بعض ما علمه الله، وهذا أيضا مشعر  أنه قال: ورابعها:
  .بالتواضع

 أن قوله: مما علمت اعتراف بأن الله علمه ذلك العلم.  وخامسها:

  .أن قوله: رشدا طلب منه للإرشاد والهداية وسادسها:

وفيه إشعار بأنه  ،أن قوله: تعلمن مما علمت معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به سابعها:و 
 .يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيها بإنعام الله تعالى عليك في هذا التعليم

                                                      

دار إحياء التراث ،مفاتيح الغيب  ،هـ(606: تبن الحسين )مد بن عمر بن الحسن أبو عبد الله مح( فخر الدين الرازي) 184
  .477ص21، ج هـ 1420، 3ط،بيروت –العربي 
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وهذا يدل على أن  أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل كونه فعلا لذلك الغير، وثامنها: 
 المتعلم يجب عليه في أول الأمر التسليم وترك المنازعة والاعتراض.

أن قوله: أتبعك يدل على طلب متابعته مطلقا في جميع الأمور غير مقيد بشيء دون شيء.  وتاسعها: 
طلبه لها كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثر فكان   وعاشرها:

 أشد وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد. 

أثبت كونه تبعا له أولا ثم طلب ثانيا أن يعلمه وهذا منه ابتداء بالخدمة ثم في المرتبة الثانية  :والحادي عشر
 طلب منه التعليم. 

 .185 طلب العلمإلا  هولا غرض ل ،جاهأو مال من لم يطلب على تلك المتابعة على التعليم شيئا :والثاني عشر

  احتمال عناء السؤال: .2

كيف كان الناس يرحلون من أجل المسألة الواحدة والحديث الواحد بل في   الاسلامي رأينا في التاريخ
واليوم قد تيسر حال الناس فلا يتذرع العوام إذا كان في الوصول للمفتي  ،بعض الأحيان لعلو السند فقط

وهذا بيّن من قصة سيدنا موسى عليه ، مشقة يسيرة أن يتركوا السؤال بل عليهم السعي بقدر الاستطاعة
 م وسَى قاَلَ  وَإ ذْ }قال تعالى وتحمله المشقة والتعب من أجل الالتقاء بالخضر عليه السلام والتعلم منه السلام

يَ  أَوْ  الْبَحْرَيْن   مَجْمَعَ  أبَْـل غَ  حَتىَّ  أبَْـرحَ   لَا  ل فَتَاه    .60الكهف{ ح ق باً  أمَْض 

 :السؤال عن العلم النافع .3

وضابط العلم النافع هو ما ينبني عليه  ،مهمن مكايد الشيطان أن يصرف العوام عن السؤال عما لا ينفع 
إذا مات " رسول الله صلى الله عليه وسلم:ولهذا قال  ،عمل أو اعتقاد يفصل بين أهل الكفر وأهل الإيمان

 186انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" الإنسان

قال تعالى: }وَيَسْألَونَكَ عَن  الر وح  ق ل  الر وح  م نْ أمَْر  سؤال اليهود عن الروح   ومن أمثلة العلم الذي لا ينفع
}  .85الإسراء رَبيّ 

                                                      

 .484ص21، جمفاتيح الغيب ، فخر الدين الرازي 185
 .14، رقم الحديث باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رواه مسلم في كتاب الوصية،  186
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 :التريث وعدم الاستعجال في السؤال .4

ويستفاد هذا من قصة سيدنا موسى  ،المفتيأن لا يستعجل في طرح السؤال حتى تكتمل الصورة عند يحذر 
نْه  ذ كْراً{ قال القاضي أبو قال تعالى: }قاَلَ  فإَ ن  اتّـَبـَعْتَني  فَلا تَسْألَْني  عَنْ شَيْء  حَتىَّ أ حْد ثَ لَكَ م 

السعود:"}فَلا تَسْألَْني  عَنْ شَيْء { تشاهده من أفعالي أي لا تفاتحني بالسؤال عن حكمته فضلًا عن 
نْه  ذ كْراً{   187المناقشة والاعتراض }حَتىَّ أ حْد ثَ لَكَ م 

 :حسن السؤال .5

قيل في الأثر ذا ول ،لى حسن الإجابة والعكس بالعكسلا شك أن حسن السؤال يؤدي حتما إ
ونظر في  مقالوإن كان فيه  188أن "حسن السؤال نصف العلم" المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم

ستة أولها حسن أن مراتب العلم محمد السفاريني الحنبلي  وقد ن قل عن ،لكن معناه عقلا صحيح 189سنده

 .190السؤال  وحرمانه منه حرمان من العلم

 :سأل فيهالاعتذار إلى المعلم عند سؤاله فيما لا يرغب أن ي   الندم و .6

بعض الأحيان في المفتي ولهذا ذكرنا سابقا الموانع التي تمنع المفتي وهذا من تمام فهم العامي لنفسية  
عليه أن يعتذر له كما فعل موسى عليه  ،في الإجابة عنهفإن سأله في موضع لا يرغب ، من إجابة العامي

يت  وَلا ت ـرْه قْني  م نْ أمَْر يالسلام  اَ نَس  ذْني  بم  قال تعالى: }قاَلَ إ نْ سَألَْت كَ  ع سْراً{ قال تعالى: }قاَلَ لا ت ـؤَاخ 

                                                      

دار إحياء  ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،هـ(982: تي محمد بن محمد بن مصطفى )العماد (أبو السعود )187
 .235ص،5،جبيروت –التراث العربي 
بكري  ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،هـ(975: تعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري ) 188

 . 238،ص10، جم1981هـ/1401، 5،طمؤسسة الرسالة ،اصفوة السق -حياني 
كم عليه الألباني " وحوقد ورد حديث مرْفوع، وإ ن كان ضعيفا: أنَ حسن الس ؤَال نصف الْعلم" :قد ضعفه العيني حيث قال 189

عمدة القاري  ،هـ(855: ت) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين )العيني( أنه موضوع.
ضعيف الجامع  ،محمد ناصر الدين كذلك انظر )الألباني (   .4،ص 24،جبيروت –دار إحياء التراث العربي  ،شرح صحيح البخاري

 .337ص1، جم1988هـ ، 1408 ،3ط،بيروت ،يالإسلامالمكتب  ،الصغير وزيادته )الفتح الكبير(
هـ  1431،   3ط،مكتبة الملك فهد الوطنية ،ية في آداب الطالب المرضيةالأخلاق الزك ،أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل 190

 .182ص م 2010 -
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بْني  قَدْ بَـلَغْتَ م نْ لَد نّي  ع ذْراً{  زحيلي في تفسير هذه الأية بمعنى أن الوهبة  قال عَنْ شَيْء  بَـعْدَهَا فَلا ت صَاح 
قد أعذرت إلي مرة بعد مرة، حيث أكون قد خالفتك إلى الآن مرتين. وهذا كلام نادم شديد موسى قال "

 .191"الندامة

 الثاني : ما يكره من السؤال الفرع 
 ؤالالس هدفع وهم التعارض على العوام في الأدلة الواردة في مدح وذم الأول : الأمر

أخرى تحث على  وفي المقابل أدلة ،دلة من الكتاب والسنة تنهى عن السؤالالأوردت بعض 
الثاني المواضع التي  الأمرولهذا أوردنا في  ،وبين هذا وذاك ربما يحتار العامي هل يسأل أو لا يسأل ،السؤال

 أيَ ـهَا ياَ }ومن هذه الأدلة قوله تعالى  .يجتهد في غيرها من المواضع ويسألو  فيهاللعامي أن يسأل  يكره
هَا تَسْألَ واْ  وَإ ن تَس ؤكْ مْ  لَك مْ  ت ـبْدَ  إ ن أَشْيَاء عَنْ  تَسْألَ واْ  لاَ  آمَن واْ  الَّذ ينَ  ينَ  عَنـْ  الّل   عَفَا لَك مْ  ت ـبْدَ  192الْق رْآن   ي ـنـَزَّل   ح 
هَا  قَـبـْلَكَ  أرَْسَلْنَا وَمَا}عض العوام التعارض مع قوله تعالىم بوربما يتوه  101193المائدة{ حَل يمٌ  غَف ورٌ  وَالّل   عَنـْ

ي ر جَالاً  إ لاَّ  قال في الجمع بين ولكن القرطبي  7الأنبياء{تَـعْلَم ونَ  لاَ  ك نت مْ   إ ن الذّ كْر   أهَْلَ  فاَسْألَ واْ  إ ليَْه مْ  ن وح 

                                                      

 .8ص 16ج،دمشق،دار الفكر المعاصر  ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،وهبة بن مصطفى الزحيلي 191

الآية النهي عن  غموض، وذلك أن في أولقوله تعالى: )وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم( فيه  " قال القرطبي 192 
 وإن تسألوا عن غيرها فيما مست الحاجة إليه،فأباحه لهم، فقيل: المعنى (ا عنها حين ينزل القرآن تبد لكموإن تسئلو ) السؤال ثم قال:

خلقنا  ولقد ) ه تعالى:ترجع إلى أشياء أخر، كقول (عنها )اني: الكناية فيفحذف المضاف، ولا يصح حمله على غير الحذف. قال الجرج
أي ابن آدم، لأن آدم لم يجعل نطفة  (13المؤمنون:  ()ثم جعلناه نطفة ) يعني آدم، ثم قال: (12المؤمنون:  ()الإنسان من سلالة من طين

أشياء حين ينزل فالمعنى وإن تسألوا عن ، وهو آدم دل على إنسان مثله، وعرف ذلك بقرينة الحال الإنسانفي قرار مكين، لكن لما ذكر 
ومثاله  القرآن من تحليل أو تحريم أو حكم، أو مست حاجتكم إلى التفسير، فإذا سألتم فحينئذ تبد لكم، فقد أباح هذا النوع من السؤال:

يئسن من  واللائي)أنه بين عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها والحامل،ولم يجر ذكر عدة التي ليست بذات قرء ولا حامل، فسألوا عنها فنزل
أبو عبد الله محمد )القرطبي(" . فالنهي إذا في شي لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه، فأما ما مست الحاجة إليه فلا(4الطلاق: ()المحيض

أحمد البردوني وإبراهيم  ،الجامع لأحكام القرآن،هـ( 671: تأبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ) بن أحمد بن
 .334-333ص،6ج ،م 1964 -هـ 2،1384،طالقاهرة –دار الكتب المصرية  ،شأطفي

كاملا لكن خلاصة   ية يحسن الرجوع إليه ولولا مخافة الإطالة لأوردتهشور تأويلا رائعا وممتعا لهذه الآابن عا الإمامأورد  193

فهذا " :في آخر كلامهثم قال   "السؤال هو الأولى لهمفجعلهم مخيرين في السؤال عن أمثالها، وأن ترك " :الكلام للعوام في الآية قال
محمد الطاهر بن محمد بن  "ن باستضوائهااستقصاء تأويل هذه الآية العجيبة المعاني البليغة العبر الجديرة باستجلائها، فالحمد لله الذي مَ 

الدار التونسية  ،تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ،هـ(1393:  تالطاهر بن عاشور التونسي )محمد 
 .70ص7، جهـ 1984،تونس –للنشر 
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وجوبه مما يجب عليهم العمل به، والذي جاء هو ما تقرر وثبت  أن هذا الذي أمر الله به عباده الآيتين :"
  .194"فيه النهي هو ما لم يتعبد الله عباده به، ولم يذكره في كتابه. والله أعلم

 في نظري  ؟ليه وما لم يجب عليه فكيف يفعلويشكل هنا أمر أن العامي لا يفرق بين ما وجب ع
فيه وهو المقصود  إشكالوهذا لا  ،ليه أولاالمرحلة الأولى أن يسأل عما يجب ع :من السؤال عندنا مرحلتين
أن لا يسألوا عما لم يجب عليهم يعرف ما يجب عليه يأتي النهي في الآية الأولى  ثم بعدما ،من الآية الثانية

  ما ذكره القرطبي في جمعه بين الآيتين ليظهر معنى النهي في ذلك. وهي المرحلة الثانية وهذا
ألا سألوا إذ لم يعلموا حيث قال: "وأما الأحاديث فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال وحث عليه 

وكان ينهى عن قيل كما روي عنه أنه "ونهى آخرين عن السؤال وزجر عنه،  195"فإنما شفاء العي السؤال
ليس هذا مخالفا للأول  :"لبينهما فقاردي الجمع وقد حاول الماو . 196"وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال

وإذا كان السؤال في  ،وإنما أمر بالسؤال من قصد به علم ما جهل، ونهى عنه من قصد به إعنات ما سمع
 ث التي توهم فييبهذا الجمع البليغ للفقهاء بين الآيات والأحاد .197"موضعه أزال الشكوك ونفى الشبهة

ؤال وهذا السفيها يكره ظاهرها التعارض يتضح للعامي أن الأصل فيه سؤال أهل العلم إلا في بعض المواضع 
  .التالي الأمرما سنبحثه في 

 الثاني:المواضع التي يكره فيها السؤال  الأمر
و  جمعها الفقهاء المواضع التي يكره فيها السؤالبعض  بما أن الأصل في العامي السؤال فإنه يوجد

بينها الشاطبي غاية البيان  ى الله عليه وسلم ومن المعقول واستنبطوها من جملة الآثار الواردة على النبي صل
 :مراجعتها وحفظها وهي كالآتي أذكرها هنا ملخصة  ليسهل على العامي

 .السؤال عما لا ينفع في الدين -
 .أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته -

                                                      

 .333ص6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 194
 .336 ،المجدور يتيمم ،كتاب الطهارة باب  ،سنن أبي داود  195
 .6473 : ، رقم الحديثباب ما يكره من قيل وقالرواه البخاري،  196

دار  ، أدب الدنيا والدين ،هـ(450: تأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ))الماوردي(  197 
  .70ص ،بدون طبعة،م1986، مكتبة الحياة
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 .ه في الوقتالسؤال من غير احتياج إلي -
 .أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها -
 .أن يسأل عن علة الحكم، وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى -
 .أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق -
 ولا باس برفع التعارض الظاهر. أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي -
 .السؤال عن المتشابهات -
 .ا شجر بين السلف الصالحالسؤال عم -
 .198سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام -
 .السؤال عما يسوء وتشق إجابته -
 .السؤال على سبيل الاستهزاء والعناد -
 .الأسئلة التعجيزية -
 .200عن الحقائق بغرض التشكيك فيها أو الاستهزاء بها 199السؤال  -

 الثالث: ضوابط تكرار السؤال الفرع 
المفتي نفس سألة هل عليه أن يسأل بين العلماء في العامي الذي تكررت له نفس الماشتد الخلاف 

 أم لا؟  مرة ثانية

لأنها بمثابة  مرة ثانية فعليه أن يسأل ؛لم تكن نفس المسألة أو مسألة تشبهها علينا أن نبيّن أولا إذا
 دخليعتبر أنه كرر السؤال بل ت فلاالأول المفتي آخر بعد سؤاله  مفتيإذا سأل  . وكذلكالمسألة الجديدة

فروق مهمة وهكذا بينّا محل النزاع  وهذهوقد مر بنا سابقا  المفتيوى العامي بفتلتزام ا في موضوعهذه المسألة 
 تردد ابنقد وهي أن تكون نفس المسألة بنفس الصورة والضوابط والشروط من نفس المفتي ،و  في مسألتنا.

                                                      

 .387ص5الموافقات ج الشاطبي ، .عبد الفتاح ضليميلإلى هنا الكلام ملخص من الشاطبي ثم الذي يأت بعد ذلك 198

 إذا حذفنا  كلمة "عدم"." وأظن أن المعنى يستقيم السؤالعدم  الكتاب مثبت "في  199
السنة ، ية بالمدينة المنورةالإسلامالجامعة  ،السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم،أحمد بن عبد الفتاح ضليمي  200

 .277ص، م2001هـ/1421 - 111العدد  -ثون الثالثة والثلا
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ونقل كلامه القرافي ولم يرجح  كذلك ابن القيم  نقل الخلاف  201و الأقرب عنده إعادة السؤال القصار فيها
 في المسألة  ولم يرجح.

ه اجتهادذلك الفقيه ولعل  جتهادفأما من ذهب إلى إعادة السؤال  فعلل ذلك بأنه "إنما يعمل  با 
ناء ن بينا أدققنا النظر في التعليل رأوإذا  .202" عما كان أفتاه به في ذلك الوقتفتائه قد تغيرإفي وقت 

 قائم في كل وقت جتهادالال تغيير لأن احتما ،تعطيل الأحكام أفعال العوام على مثل هذا الاحتمال مؤداه
إلا أن وهذا محال وغير متصور. وهناك من قال بإعادة السؤال"  ،ويلزم من العامي أن يسأل في كل لحظة

ك ويكفيه السؤال الأول عليه في العادة إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلويشق  .لة يكثر وقوعهاتكون مسأ
 .203"حكاه السبكي للمشقة.

"على الظاهر قد ساغ له ولو كلف ذلك لشق  وأما من رأى عدم إعادة السؤال فإنه علل ذلك بأنه
 لى قاعدةوأيضا بناء ع 205فيه على أحد" إشكالوهذا إذا كانت المسألة الأولى بعينها وما لا  204عليه

ه، كما أن له أن يعمل بها اجتهادالأصل بقاء ما كان على ما كان، فله أن يعمل بالفتوى وإن أمكن تغير "
وهذا ما ذهب إليه من المعاصرين هشام فوزي عبد  206"هاجتهادوإن جاز تغير  فتاءمدة من وقت الإبعد 

فيما يوصف بالتغير كالمعاملات وأيضا الشيخ يوسف بلمهدي لكنه جعل إعادة السؤال  207الله السكندري
ولعل هذا الرأي أقرب لواقع الفتوى سيما فيما يتعلق بأمور المعاملات والحوادث  :"لا الثابت كالعبادات قال

التى لا تقف عند حد زمان ومكان ومن صفاتها التجدد والتطور أما الأحكام المتعلقة بالعبادات فغالبا ما 
أن التغيير المقصود هنا ليس التغيير في ذات المسألة لأنها إذا وواضح  208ق بها"ديكون طابع الثبات أص

                                                      

مراقي السعود إلى مراقي السعود عن ابن القصار أن الأصح لا كتاب   وهو الصحيح المنقول عنه في  مقدمته أما ما نقل في  201
يلزمه فقال المحقق عليه :" هذا القول ليس لابن القصار وإنما هو لابن الصلاح " محمد أمين ابن محمد زيدان الجكني، مراقي السعود إلى 

 .453م،ص1993-ه1413  ،1ي،مكتبة ابن تيمية،طمختار بن محمد الأمين الشنقيطمراقي السعود،محمد 
 .33ص ،ابن القصار ، المقدمة في أصول الفقه  202

 .81الفتوى تأصيل وضوابط  وسلوك وقواعد وآثار ،ص،هشام فوزي عبد الله السكندري  203
 لحالات لا في كل الحالات.نما المشقة تكون في بعض اأما ما نقل عن السبكي إ ،في كل أحوالها يراد هنا بالمشقة المطلقة   204
 .33ص، ابن القصار ، المقدمة في أصول الفقه 205
 . 204ص4،ج، أعلام الموقعين عن رب العلمين ابن القيم 206
هشام فوزي عبد الله  أن لا يلزمه السؤال مرة أخرى لأنه عرف حكم الواقعة عندما سأل أولا"–والله أعلم –والاقرب " :قال 207

 .163ص ،وسلوك وقواعد وآثار الفتوى تأصيل وضوابط ،السكندري 
 .136ص ،البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى ،يوسف بلمهدي 208
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للتغير بحسب الزمان والمكان والمصلحة  ةتغيرت لا شك أن عليه أن يسأل  وإنما في المسائل التي  تكون قابل
سؤال. لكن شقة أنه لا يكرر الللعامي في ذلك مع ما أشرنا إليه في حالة الم اتقريبي  اولعله يكون هذا ضابط

فإن العامي   209على معرفة العامي بالقياس وهو أن المسألة مبنية ،نا أن نضع ضابطا أكثر دقة من هذايمكن
في  ة. ولا فائدلعوام اليوم على خلاف ذلك خاصة المتعلمين منهمأغلب اأن  في حينقديما لا يحسن القياس 

سألة تكرار السؤال التي تحدث عنها الفقهاء م ترض أن العامي ما دخله في القياس، وذلك لأناعتراض المع
لا يمكن تصورها من منظور العامي إلا في حالة أنه يجري بين الحكم السابق واللاحق قياسا ليعلم افتراقهما 

 . نفتقر إليه حتى الآنمن تطابقهما وهذا مما يتطلب من الأصوليين وضع أصول لقياس للعوام وهو ما 

لكن إذا تزاحمت على العامي  ،مجردة عن الظروف والأحوال المحيطة بهاهذا من ناحية بحث المسألة 
واجتمعت عليه مسائل في الفرائض والمحرمات أو قلّ مثلا المفتون ضاق وقت السؤال ثلا المسائل أو م

وهو  "ترتيب أولويات السؤال"نا يجب على العامي أن يعي معنى ما أسميه ، فهوأخرى في السنن والمكروهات
و يقدم السؤال فيما يتعلق  ،ويقدم الأهم على المهم ،لم يسأل فيها على التي سأل فيها لة التيأن يقدم المسأ

وهذه من المسائل  ،لأن الأول مبني على الشح والثاني على العفو ،بحقوق الناس على ما يتعلق بحقوق الله
 .تها للعوام في تلقيهم للأحكامالتي تحتاج أن تفرد بالبحث ولم أقف على من بحثها مع أهمي

إذا كان العامي يحسن ويتقن قياس مسألته على المسألة السابقة التي علمها فإنه لا يعيد فالضابط الدقيق 
 السؤال وإن كان لا يحسن ذلك فعليه إعادة السؤال

 عامي عن سؤال للالمفتي إجابة  الرابع:مواضع عدمالفرع 

ير بين الإجابة مخ   المفتي  لابد من معرفته بأنالمفتي فية معرفة أهلية بعدما علم العامي الطريق إلى كي 
أما من منظور  ،وعدمها وكما يقال: لكل مقام مقال ولكل منزلة حال، وهذا الكلام من منظور العامي

 الّل   أَخَذَ  وَإ ذْ }معلوم قطعا أن الأصل في العلماء  وجوب البيان وتحريم الكتمان قال تعالى: ف ،لنفسه المفتي
يثاَقَ  لكن هذا لا يلزم في كل الحالات  187  عمران آل{ تَكْت م ونهَ   وَلاَ  ل لنَّاس   لتَ ـبـَيّ ن ـنَّه   الْك تَابَ  أ وت واْ  الَّذ ينَ  م 

                                                      

ولا نقصد هنا بالقياس الاصطلاحي وإنما أقصد بالقياس الذي يجريه العامي بين فتوى المفتي والواقع الذي حصل له  ولا  209
 ه يحتاج إلى تأصيل ولم أقف على من بحثه والنية والعزيمة موجودة لأبحثه بإذن الله.شك أن
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أو المفتي وهذه الحالات مهمة أن يطلع عليها العامي لكي يعذر  ،يمكن للمفتي أن يمتنع عن الإجابةبل 
 نلخصها من أقوال العلماء فيما يأتي: يتجنب السؤال فيها

 والمجتهد يحتاج أحياناً إلى وقت للنظر والتدبر. ،أن يقف عن الجواب لمهلة النظر -

، ولإشعار السائل فيترك جوابه لعدم الحاجة إلى البيان حينئذ   ،ن يكون السائل قد سأل عما لم يقعأ -
 .210بتكلّفه

الإمساك عنها، فيترك الجواب ترجيحاً لدفع أعلى  أن يخاف غائلة الفتوى، من ترتب شرّ  أعظم من -
الأمر  -صلى الله عليه وسلم  -المفسدتين باحتمال أدناهما. ويمكن أن يحتجّ لهذا النوع، بتركه 

 .211عهد قومه بالكفر ةبنقض الكعبة لحداث

أن يكون عقل السائل، أو عقل بعض السامعين، لا يحتمل الجواب، فيسكت عن جوابه لئلا يكون  -
 . لجواب فتنة لها

 النبي صلى الله عليه وسلم  نهىكما أن يترك الكلام أصلًا مع شخص ما، عقوبةً له على فعل  فعَله. -
 ا.عن كلام الثلاثة الذين خ لّفو 

 أن يعدل في الجواب إلى ما هو أنفع للسائل مما سأل عنه.ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى -
سألوا ما بال الهلال يبدو صغيراً  189البقرة{ وَالحَْجّ   ل لنَّاس   مَوَاق يت   ه يَ  ق لْ  الأه لَّة   عَن   يَسْألَ ونَكَ }

 212ثم يكبر تم يعود كما كان فأجيبوا ببيان المصلحة في ذلك.

 أن يكون السائل متلبّسا بمعصية ظاهرة هي أكبر من التي يسأل عنها وأهم منها.  -

 .السؤال عنه مما لا ينبغي على سبيل الإنكار للسؤال نفسه، لأنهالمفتي  سكوت -

فمن استأذن في فعل شيء، فسكت عن الإذن له، دلّ على عدم  ،ويكون السكوت أحيانًا جواباً  -
 . 213الإذن

                                                      

م 2009-ه1430حسين محمد الملاح ،الفتوى نشأتها وتطورها وأصولها وتطبيقاتها ،المكتبة العصرية صيدا بيروت    210
 622ص  2ج

 622ص2حسين محمد ملاح . الفتوى نشأتها وتطورها  ج 211
  621ص2حسين محمد ملاح . الفتوى نشأتها وتطورها  ج 212
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 214ضوابط التلقي :الثاني الفصل
لا ريب أننا نتلقى أحكام ديننا عن طريق العلماء الربانيين المتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله 

لا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم في الأمة لا اختلاف فيه فالعامي"  215إجماععليه وسلم وهذا محل 
مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام أقوال 

لأن لمعاصر، في واقعنا ا . وبناءً على هذا علينا أن ننظر من زاوية العامي وكيفية تلقيه للأحكام216"الشارع
الإشكالية اليوم في كيفية الوصول إلى الحكم  الشرعي الصحيح الذي يوافق واقع هذا العامي لا في الأحكام 

. ولا شك أيضا أن معنى  العوام اختلف على ما كان عليه في السابق  ذاتها لأنها أصبحت في متناول الجميع
البعض الآخر لا يكون له ثمرة وسنبيّن ذلك في لكن هذا الاختلاف في بعض الأحيان يكون له ثمرة وفي 

فلا ن الأحكام إنما هم ي ظهرونها "لموا أن الفقهاء ليسوا هم من ينشئو موضعه. على أن العوام عليهم أن يع
لا الله والمجتهد مظهر للحكم....فالمشرع على الحقيقة إذا هو الله وحده والرسول عنه مبلغ ومبين مشرع إ

ن صفة يتمتع بها أهل الحل والعقد والمجتهدون من الأمة في كل زمان ومكان وعصر لم تكوصفة التشريع التي 
وهذا من الأهمية بمكان أن يعرفه العامي لكي يفرق بين من يأتون  .217"وإنما هي صفة إظهارنشاء إ

الأحكام من النصوص الشرعية فالأخير "متحمل  ضة وبين من يجتهدون ليظهروابالأحكام بعقولهم المح

                                                                                                                                                                               

ودلالتها على الأحكام ى الله عليه وسلم صل أفعال الرسول،هـ(1430: تعتيبي )محمد بن سليمان بن عبد الله الأشقر ال  213
 .78-75ص،2ج،م2003 -هـ 1424، 6ط،لبنان –بيرت الرسالة، مؤسسة ،الشرعية

 

د به أخذ ن التقليد على اختلاف في التعريفات التي ستأت معنا لاحقا يقصالتقليد لأ مة التلقي عوض كلمةاستعملنا كل 214
وليس هذا المراد من بحثنا لأننا نبحث كل أنواع التلقي  أخذ غير القول من الفعل والتقرير" فليس بتقليد خرج به لقول الغير بلا حجة" ف

لى مخطوط كبح كاسد انظر ما وضع بين ظفرين إ. تقريره وغيره  و عل الشيخالتي يمكن للعامي أن يتلقى منها الأحكام  كالتلقي من ف
  حسب ترتيب الصفحات لأنها غير مرقمة  10لسقاف علوي بن احمد صالافهام 

 ،هـ(1250: ت) ،محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني"لإجماع على ذلك اوأما رجوع العامي إلى قول المفتي، ف"  215
 -هـ 1419 ،1،طدار الكتاب العربي ، كفر بطنا  -الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق  ،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول

 .239ص2، جم1999
 .337ص5الشاطبي ، الموافقات ج  216
 .110م ص2006ه1467،1ط بيروت، بن حزم،االحكم الشرعي بين النقل والعقل دار  ،الصادق بن عبد الرحمن الغرياني 217
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ممن يتلقى بعدما عرفنا صفاتهم وكيفية التعرف على أهليتهم سابقا نرى هنا و ،218"لأمانة إظهار الحكم
 العامي وماذا يتلقى وماهية أهم الضوابط الشرعية لوسائل الاتصال الحديثة 

  المفتي في ماذا يتلقى من  العامي :ضوابط  الأولالمبحث 
يطرح نفسه ماذا يبقى سؤال  ،أن يتلقى أمور دينه من عالم يثق فيهبعد ما علمنا أن على العامي 

 ذلك على ثلاثة أقوال  م  الشرعية لكن اختلفوا في ما عداعلى أنه يتلقى الأحكاسيتلقى؟ اتفق العلماء 

 .أنه يتلقى الأحكام فقط أولا:

 مع الدليل الحكم ا: أنه يتلقىوثاني 

 .219للحكم اأنه يأخذ الدليل فقط الذي بدوره يكون متضمن اوثالث 

  التالية؟ هذا ما سنبينه في المطالب فأي مسلك يأخذ. وهذه هي الحالات المنطقية والخيارات المتاحة لدى

  بدون دليل الأول :ضابط تلقي الأحكام المطلب 
قد  لدن السلف الصالح "ف ليه العمل منوهذا ما تواتر علا ريب أن تلقي الأحكام فقط هو الأصل 

عون في ذلك من كان المجتهدون من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يفتون العامة من غير إبداء المستند في تبَ 

                                                      

 .5صفقه الإسلام، مؤتمر الفتوى وضوابطها ،مجمع ال  ،بحث الفتوى الشاذة وخطرها على المجتمع ،محمد مختار السلامي 218

ى ذكرها هشام هذا التقسيم وضعته بنفسي من خلال الاستقراء في الكتب و الواقع  لكن هناك تقسيمات آخر  219
أن -ل عن الحكم فيقول ما حكم كذا وكذا .الثانيمس لها :الأول أن يسأأربعة أنواع لا خاإن أسئلة السائلين لا تخرج عن السكندري:" 

هشام فوزي عبد الله السكندري . أن يسأل عن الجواب من معارضيه"-يسأل عن دليل الحكم .الثالث _أن يسأل عن وجه الدلالة .الرابع
في كتب المنطق والأصول وأكثره يدخل في التقسيم  موجود كثيرا منه وفي الحقيقة مثل  هذا النوع من ، 186ص طالفتوى تأصيل وضواب،

ولأن أسئلة رده للاختصار بل نص الباجي على نوعين آخرين  خامس وسادس من الأسئلة  فضلا عما ذكره الباحث ولم أو باب المناظرة 
دار الغرب ،تحقيق عبد المجيد تركي ،ترتيب الحجاج  كتاب المنهاج  في  (،ه474)ت:.انظر أبو الوليد الباجي  العامي غير أسئلة المناظرة 

" باب في السؤال والجواب وما يتعلق بهما من الكراهة والاستحباب". وكذلك  الخطيب البغدادي وضع بابا كلاما سماه 64ص ،يالإسلام
  .بحثنا ود وبالتأكيد هذا ليس مدارردرة والفيه يتجه إلى موضوع المناظ أغلب الكلام  ه وضع تقسيما وعند تتبع مضامينه وفصوله نجد أن

 .61ص2،جالفقيه و المتفقه ي،الخطيب البغداد
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كما عرفه    221بالتقليد وهذا الذي اصطلحوا عليه فيما بعد 220غير نكير وشاع ذلك بينهم حتى تواتر"
والذي عليه الجمهور أنه يجب على  223ير معرفة دليلههو الأخذ بقول الغير من غ 222التقليد" :الحطاب قال

وكما نص   .224"أن يقلد أحد الأئمة المجتهدين سواء كان عالما أو ليس بعالم جتهادالامن ليس فيه أهلية 
على ذلك ابن القصار في باب القول في تقليد العامي للعالم قال :"فأما تقليد العامي للعالم فجائز عند 

 {تَـعْلَم ونَ  لاَ  ك نت مْ   إ ن الذّ كْر   أهَْلَ  فاَسْألَ واْ } :عز وجل الله والأصل فيه قول، 225في الجملة  مالك رحمه الله
نـْه مْ  الَأمْر   أ وْلي   وَإ لَى  الرَّس ول   إ لَى  رَد وه   وَلَوْ } :وأيضا قوله تعالى ،7الأنبياء نـْه مْ  يَسْتَنب ط ونهَ   الَّذ ينَ  لَعَل مَه   م   {م 

                                                      

 690ص2حسين محمد الملاح ،الفتوى نشأتها وتطبيقها ،ج 220

لحصر النزاع في -خويز منداد ي ذكره وتعريف بعض العلماء  كابن ق بين تعريف الحطاب للتقليد  الذعلينا أن نفر   221
ما ثبت عليه حجة  تباعوذلك ممنوع منه في الشريعة والا التقليد معناه في الشرع،الرجوع إلى قول لا حجة لقائلهحيث قال :" -المسألة

زكريا  "العمل بقول الغير من غير حجة"وعرف ابن الحاجب وغيره التقليد .  381ص1الفتوى نشأتها وتطورها ،ج ،"حسين محمد ملاح
يقول .والفرق واضح بين تقليد من لا حجة له وآخر له حجة لا يعلمها المقل د 185ص،غاية الوصول في شرح لب الأصول الأنصاري،
"ويسمى أيضا الاستفتاء .والفرق بينهما أن المستفتي أخص من المقلد لتعلق الإستفتاء بالوقائع النازلة والحوادث الطارئة :هدييوسف بل

ثم قال:"الحديث عن المستفتي هو  126"صكان ثمة سؤال أم لابخلاف التقليد فإنه وصف عام يتصف به من ليس بمجتهد  سواء  
 128ص .البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى ،" يوسف بلمهدي الحديث عن العامي 

 لا يلتبس هذا اللفظ مع  222
 
عبد كمال الدين محمد بن انظر )ابن همام ( فهذا مجاله القضاء.  التـَّقْل يد  وهو الذي له ولاية  قَلّ د  الم

يضا قال وهبة الزحيلي "أما المقلد الذي تقلد . مثال ذلك أ258ص7ج ،دار الفكر ،فتح القدير .هـ(681: تاسي )الواحد السيو 
 .29ص ،م2000-ه1420 1كتبي ،سورية دمشق،طدار المالاجتهاد،تغير ،القضاء مقيدا بمذهب معين فإنه يتقيد به" وهبة الزحيلي 

وهذا غير داخل  أفضل المقلدينوإن كان في القضاء أيضا يستعمل لفظ المقلد أي غير المجتهد وذلك عند عدم وجود الفقيه يتولى القضاء 
 لكي لا تختلط المصطلحات لأني وجدت كثير من النصوص المتعلقة بالقضاء تنزل على العوام.في دراستنا  لكن بيناه 

ة فوا التقليد بذلك لكنهم يقصدون به قبول القول من غير معرفة حجته معرففإنهم وإن عرّ  قال عياض السلمي :" الجمهور 223
، بحث  رضه " عياض بن نامي السلميسناده إن كان خبرا ووجه دلالته ومعرفة الجواب عما يعاتامة بحيث يتمكن من معرفة صحة إ

 .50صالفتوى وأهميتها، 

مواهب الجليل في شرح  ،هـ(954: تلرحمن الطرابلسي المغربي )محمد بن عبد اشمس الدين أبو عبد الله محمد بن )حطاب(  224
 .30ص1ج ،م1992 -هـ 1412، 3،طدار الفكر ،مختصر خليل

هو  التقليد المحرم. أما مالك الإمامحكم التقليد يختلف حسب الأحوال فمنها المحرم والواجب والأصل فيه الجواز كما قال 225
يحرم على العامة على التقليد 4التقليد على خلاف الدليل بعد معرفته 3تقليد من تجهل أهليته للفتوى 2تقليد الأباء كحال المشركين 1)

على قول الجمهور لأي مجتهد وخاص   الاجتهاد) يكون في فروع الدين للقاصر عن بلوغ درجة التقليد الواجبوأما  .قول ابن حزم
المجتهد الذي 3من اجتهد وتكافأت عنده الأدلة 2)من طلب الحق ولم يظفر بالدليل التقليد الجائزية (. وأما الإمام المعصوم عند لإمامبا

 .)باختصار ( 64-40ص ،الفتوى تأصيل وضوابط هشام فوزي عبد الله السكندري،ضاق عنه الوقت وقيل لا يجوز له التقليد . 
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فق أنه مت العامي للعالم حسب ما بلغهفبين بذلك أن تقليد ، 226هذا ما لا خلاف فيه نعلمه"و  83النساء
لأنها لا  ،تنزل بها فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة" :قالوهو ما أكده ابن عبد البر عليه 

لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل  ،ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك تتبين موقع الحجة
 قليدتأسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم، ولم تختلف العلماء أن العامة عليها 

ق هذا الفعل عمليا في كل القرون الماضية أن العامي يكتفي بأقوال إمامه كما استشهد بّ  ط  و .227"علمائها
  228أن العلماء في كل عصر لا ينكرون على العامة الاقتصار على أقوالهم"" الأرموي:على ذلك 

وام ون على العر لا ينكالذي يهمنا فالفقهاء المعاصرون  وكذلك الحال في عصرنا الحاضر وهذا
 الدليل فهم أكثر من تباعام باوهذا شبه مجمع عليه حتى عند من يلزمون العو تقليدهم في المسائل الفقهية 

أكد و  والمتعلم في هذا التقليد بين العامي الأمي. ولا فرق مأقواله اتباع عننادرا ما يحيدون علماءهم و يقلدون 
"أما المهندس والفني فإنه يجهل مقاصد الشريعة ومراميها فهذا عليه أن يقلد  :هذا المعنى العلوي حيث قال

 ببعض الآيات وفي الحقيقة  ليد مستشهدامسألة التق ولعل بعضهم ينكر 229العالم المجتهد في المذهب"
التقليد المذموم ما كان في جانب العقيدة كما نص على ذلك الأرموي "دل القرآن على ذم التقليد في 

   .230صول"لى الأالتقليد في الفروع انصرف إ الشرعيات ولما جاز

 وبهذا يتبين لنا أن العامي عليه أن يتلقى الأحكام الشرعية من العلماء

 تلقي الدليل مع الحكم  :الثانيالمطلب 
قد علمنا سابقا أن على العامي طلب الحكم الشرعي لكن هل يلزمه أن يطلب الدليل مع الحكم؟ 

لا يجب قال الرازي :" طلب الدليل مع الحكم  هأن العامي لا يلزمالفقهاء قد توارد كلام أئمة الأصوليين و 

                                                      

 .21ص  ،، المقدمة في أصولأبي الحسن بن القصار  226
هـ( جامع بيان 463: تأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ))ابن عبد البر(   227
هذا لا . 989ص2ج م 1994 -هـ  1414، 1،طدار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، أبي الأشبال الزهيري، العلم وفضله

يمنع التقليد حيث عنونه بباب فساد التقليد ونفيه   ل به كثير من الباحثين على أن ابن عبد البرالذي يستد الفصليتعارض مع ترجمة 
 .لأن هذا النهي محمول على تقليد العلماء للعلماء تباعوالفرق بين التقليد والا

 .302سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ،التحصيل من المحصول ،ص 228
 .388-387صواب الدخول لفهم علم الأصول، علي بن الشريف العلوي، أب 229
 .319صسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ،التحصيل من المحصول  230
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ذهب الشاطبي إلى أن  وقد 231"المفصلة بل يجوز الاستفتاء على الناس بأسرهم طلب الأحكام بالدلائل
وعدمها بالنسبة للعامي سواء لأنه جعل الأحكام الشرعية في حق العامي مثل الأدلة للفقهاء  وجود الأدلة

 فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلىبذلك لا يحتاج إلى طلب الدليل حيث قال:"
إذ كانوا لا يستفيدون منها  ،لنسبة إلى المقلدين وعدمها سواءين.والدليل عليه أن وجود الأدلة باالمجتهد

لا لكن مع هذا كله فإنه  .232" فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم ألبتة، شيئا
 ليطمئن ،على الحكم إذا أراد ذلك 233من طلب الدليل منهم المتعلم وخاصةالعامي القادر على الفهم نع يم  

نراه اليوم من  خاصة ما، لأن النفوس تسكن إليه أكثر من سكونها إلى قول قائل ،ويأنس بالدليل على دينه
 جمال الفتوى و :كما يقالبل  ، ا على تطبيق الأحكام لا شك أنه يزيد يقينا وحرص ،تخبط في الفتاوى

 ليس كلعطائه الدليل كما يقال على "الفقيه غير ملزم بإأن يعلم العامي أن  من بدلكن لا ،وحها الدليلر 
  فالفقيه إن أحس عدم فهم العامي له نقول ليس كل حكم يستدل عليه للعامي. ،"هسؤال يجاب علي

إلا ما كان في الواضحات  ،لا يعطيه الدليل مخافة أن يفهمه على غير الفهم الصحيح كالعامي الأمي مثلا،
ويجوز " عن ابن السمعاني حيث قال: الزركشيعية فإن للعامي أن يلزمه بالدليل إذا شاء وهذا ما نقله القط

العالم بدليل الجواب، لأجل احتياطه لنفسه. ويلزم العالم أن يذكر له الدليل إن كان  للعامي أن يطالب
يقصر عنه  اجتهادفتقاره إلى وعا به، لإشرافه على العلم بصحته. ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به، لامقط

 .234"فهم العامي

ل لأن العامي المتعلم له قدرة على فهم الدليل صود من العامي هنا هو الأمي الجاهوالظاهر أن المق
العامي يقلد أيضا في فهم الدليل  أن ف من كلامه أيضاويستش احتمال عدم فهم الدليل معه أضعف.إذن 

لا في  المستفتي يقلدهما يجعل  إن "عليه بعض الباحثين حيث قال وهذا ما نص فضلا عن الحكم والدليل

                                                      

 .171ص1في علم أصول الفقه، ج المحصولي، فخر الدين الراز  231

 .336ص5جالشاطبي ،الموفقات  232
لعامي وبالنظر في كلامه  وجدت ل من ابي الحسن البصري على عدم طلب الدليل الإمامعن  جماعبعض الباحثين نقل الإ 233

ني والمكاني في البعد الزما ،التقليد والفرق بينهما دقيق .يوسف بلمهدي قليد لا على عدم طلب الدليل عند على جواز الت جماعنه ذكر الإأ
 –دار الكتب العلمية  خليل الميس ،المعتمد في أصول الفقه ،ـ(ه436: تلحسين البَصْري )محمد بن علي الطيب أبو ا. 135الفتوى ص

 .163ص،2ه ج 1403، 1،طبيروت
 .364ص8ج،البحر المحيط في أصول الفقه ،الزركشي    234
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ومما يدل على   235بالدليل لا تخرجه عن ربقة التقليد" ةالحكم فحسب بل في طريقة فهم الدليل ومجرد المعرف
سأل علماء  جتهادالاوذلك أن كل من قصر منهم عن رتب كما نقله الباجي الصحابة   إجماعذلك 

 ادثة نزلت ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة بل أفتوه فيما سأل من غير نكيرالصحابة عن حكم ح
  .236ولا أمر له بالاستدلال عليه 

أما العامي المتعلم فالأفضل  ملزم ببيان الدليل  المفتيولا العامي غير ملزم بطلب الدليل أن نخلص من هذا 
  .لقدرته على الفهمله طلب الدليل 

 بدون حكم  الثالث : ضابط تلقى الدليل المطلب 
فيه الفقهاء  في أخذ الحكم أو الحكم مع الدليل أما أخذ الدليل فقط فهذا مما شدد  كان  ما مركل 

ولا عبرة بقول من زعم أن على العامي العلم بدليل يرشده إلى  بن عقيل الحنبلي"اقال  .وحذروا منه العوام
لكون ذلك يحتاج إلى تقدم  ،ولا يتأتى منه ولا له درك البغيةصالحه، حكم الحادثة  لأن ذلك يقطعه عن م

يما فكما يحرم على المقلد التخريج ف :"قال القرافيو .237"معرفة أصول الفقه على ما قدمنا، وأنى ذلك للعامي
 محمد بن القاسم القادري أن الدليل ما بينه أيضا هذاو  .238"الأدلة  اتباعليس مذهب العلماء يحرم عليه 

أما الدليل الأول فذكره غير واحد من العلماء أن المقلد لا  ":قالكم شرعي لا يعمل به لم يكن مقرونا بحإذا
يعمل بالآية ولا الحديث إذا لم يأخذ بذلك إمامه لأن الإمام لم يترك الأخذ به إلا لنسخ أو معارض وممن 

لة إلا ض  الحديث مَ  اشتهر قول القائل:"لهذا السبب  239"خ الإمام أبو عبد الله محمد عليشصرح بذلك الشي
"ليس كل فقيه  لكيرانويا حيث قال حبيب أحمد  صروناهذا كلام المتقدمين وكذلك أكد المع 240"للفقهاء

                                                      

 .136البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى ،يوسف بلمهدي  235
 .734أبو الوليد الباجي، أحكام الفصول في أحكام الأصول ، ص 236

 . 287،ص  1ج الوَاض ح في أص ول  الف قه، ابن عقيل 237

 .3389،ص 10ج ، الذخيرة .أبو العباس شهاب الدين القرافي 238
 الحسني المغربي الفاسي ،)ت واكتفيت بذكر دليل واحد ويحسن الرجوع إلى باقي الأدلة. محمد بن القاسم القادري  239

، 2،طبيروت ،دار الكتاب العربي، محمد المعتصم بالله البغدادي(،رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختيار حرام،  ه1331
 .39ص

الفكر السامي في تاريخ الفقه  ،هـ(1376: تمحمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي ) 240
. ونسب القاضي عياض هذا القول لابن وهب  503ص 2،ج م1995 -هـ1416 ،1،طلبنان-بيروت-دار الكتب العلمية ، الإسلامي
أبو الفضل القاضي عياض بن موسى (القاضي عياض )  .أنظر".ولولا مالك والليث لضللنامضلة إلا للعلماءالحديث  ":حيث قال
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وقال الشيخ حسين محمد  241يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث"-عاميفضلا عن ال-
في عداد العوام فعليه التقليد ولا يجوز له أن يفتي من نحو  أما القاصر عن ذلك كلا أو بعضا فهو :"الملاح

ولعل بعض العوام يلتبس عليه تعارض هذا الكلام مع ما  242الصحيحين ولا من القرآن فالتقليد له أسلم "
بس لكن هذا الل  ؟  ذهبيورد عن جل الأئمة قولهم بروايات مختلفة  ما في معناه أنه إذا صح الحديث فهو م

وكما قال  243علمنا أن " ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها "ينجلي إذا 
وقد ألف   .244في المذهب" جتهادالا:" إنما ذلك فيمن له رتبة لقا على قول الإمام الشافعيالإمام النووي مع

هاء فقال :"وأما خاص بالفق فيه أيضا أن هذا تقي الدين السبكي كتابا قيما في هذه المسألة بيّن  كذلك
وهبي سليمان غاوجي وتبعه  .245"ه هذا حكم الله أو هذا مذهب فلانالعامي فلا كلام معه إلا بأن يقال ل

" محمول على من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب بحث صغير متميز قال فيه أن هذا الألباني
 . 246لئلا يضل عن دينه"والسنة وإلا فقد صرح العلماء بأن التقليد واجب على العامي 

 وخالفكذلك لا يوجد إمام إلا   ،لفقهاء المجتهدين لا للعوام نرى بذلك أن الكلام موجه إلى ا
جدلا أن ولو فرضنا  .وضوع مقيد من جوانب عدة ليس على إطلاقهحديثا صحيحا لمرجح أقوى عنده فالم

للعوام أنهم يتبعون الدليل الشرعي  حمل على أن الأئمة يريدون أن يبينواي  ف هذا الكلام موجه للعوام

                                                                                                                                                                               

سعيد أحمد  ،محمد بن شريفة ، بد القادر الصحراويع ،ابن تاويت الطنجي ،هـ( ترتيب المدارك وتقريب المسالك544: تاليحصبي )
.ونسب الشيخ حسين محمد الملاح هذا القول إلى الإمام الحجوي . انظر 91ص1،ج المحمدية، المغرب -مطبعة فضالة  1،طأعراب

:" وعلق عليها حيث قال بن عيينةلا ونسب ابن أبي زيد القيرواني هذا القول  .660ص2حسين محمد الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها، ج
لا يقوم به عليه أو متروك أوجب تركه غير شيء مما  أو دليل يخفى،يريد أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره 

فتح .وقد بيّن شكل الميم بال228ص توى في الفقه الإسلامي،منهج البحث والف.أنظر مصطفى بشير الطرابلسي، "إلا من استبحر وتفقه
ف الأئمة الفقهاء رضي أثر الحديث الشريف في اختلامحمد عوامة ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي أنه نسبها أيضا إلى ابن عيينة .أنظر 

 .89ص م،محمد عواالله عنهم،
 إعداد  مكتب،قواعد في علوم الفقه  تهاوني،الفقيه الشيخ أشرف ال الإمامحبيب أحمد الكيرانوي على ضوء ما أفاده  241

 .330صم، 1989  ،1،طدار الفكر العربي،بيروت ،ية الإسلامالدراسات والبحوث العربية و 
 . 660ص2حسين محمد الفلاح ،الفتوى نشأتها وتطورها ،ج 242
 .331ص ،قواعد في علوم الفقه  ،حبيب أحمد الكيرانوي   243
 .227صى في الفقه الإسلامي، منهج البحث والفتو ،مصطفى بشير الطرابلسي  244

علي (،ه 756لمطلبي إذا صح الحديث فهو مالذهبي )ت:معنى قول ا،تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي )السبكي(  245 
 .121ص ،م1993-ه1413 ،1البشائر الإسلامية،طدار ،نايف بقاعي 

للدراسات والنشر،  دار الفتح، الذهبيكلمة علمية هادية حول جملة إذا صح الحديث فهو موهبي سليمان غاوجي الألباني،   246
 .30ص، م2006-ه1428
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نهم لم يحيطوا علما بكل أحاديث الرسول صلى الله لأ ،التواضع منهم وهذا في قمة ،فيطمئنون على دينهم
، مع أقوالهم السابقة وهذا ما يتماشىحالة أن لو وقعت،  فهم قالوا قولتهم هذه للإجابة عن ،عليه وسلم

أن  أنه لا يأتي بالدليل إلا في حالات منها كما قال:" مفتيالقرافي لل من قوليمكن أن نستشفه هذا المعنى و 
كل من هب ودب يتعامل مع أن  أما أن يقصدوا بها ما نراه اليوم  247"يحفظ عرضه هو عن الطعن عليه

 و رجعنا إلى نصوص المتقدمينأننا ل والمشكلة الكبرى .248فأظنه محالا غيره بها ويفتي به فيعملالنصوص 
، وهذا ما بينه كما هو واقع اليومالدليل منفردا عن الحكم   تباعمون التقليد على العامي لا يقولون باالذي يحر 

العامي عندهم  اجتهادعلى أن  ":هل الظاهر حيث قالالعامي عند أ اجتهاد تفسير معنى فيالونشريسي 
و حكم  فيقول له :ما حكم الله عز وجل عالمه أن يسأل الاجتهادو  .العالم اجتهادمفسر بمعنى غير معنى 

فإن أقر العالم بذلك أخذ به وإن لم يقر له بذلك حرم عليه العمل بقوله بناء  .رسوله صلى الله عليه وسلم
لنصوص لكن هذا قدر على فهم اأ العامي المتعلمأن  ولا شك 249على أن هذا القدر هو الذي في وسعه "

لا أن يجتهد في استنباط الأحكام من  كم الشرعيأو الحتهد وصول إلى المجيفيده عند العجز عن ال
 .النصوص

يحرم عليه استنباط الأحكام من الأدلة بدون رجوعه  سواء المتعلم أو الأمي نخلص من هذا أن العامي
  .للفقهاء

                                                      

ه( ،الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام   684)القرافي( شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري )ت: 247
 .249م ص1995-ه1416وتصرفات القاضي والإمام ،عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب،بيروت 

ينزلون هذه المقولة على العوام أن الأئمة إذا كانوا يقصدون أن لايقلدهم أحد فلماذا يفتون. وإن كان  وي رد أيضا على من 248
يعتقد أن قوله هذا مخالف للسنة فهذا قدح فيه، ثم نقول للذين يضعون هذه المقولة في غير موضعها هم أيضا لا يتبعون السلف ويقولون 

 نحن نخطئ ونصيب وكلامنا يؤخذ منه ويرد.
ه، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية 914)الونشريسي ( أبي العباس يحيى بن أحمد الونشريسي  249

-ه1401الرباط.-والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف   محمد حجي نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب
نظر محمد أحمد راشد. . اد هذا القول لأبي موسى عمران بن موسى المشدالى المالكي. هذا وقد نسب محمد راش351ص 6جم 1981

 1ج م،2012، 1أصول الافتاء والاجتهاد التطبيقي في نظريات فقه الدعوة الإسلامية. دار اليقين ودار النشر للجامعات، القاهرة، ط
 .106ص
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وما يلزم منه من التلفيق بين  المفتيأو بفتوى  بمذهب الالتزامضابط  :الرابعالمطلب 
 المذاهب  

 معين بمذهب  العامي لتزام اضابط  :الأولالفرع 
مذهب معين في كل  اتباعن هل يلزم عليه ى الأحكام من الفقهاء لكبعدما علمنا أن العامي يتلق

نا يدور في حالة أن العامي مخير بين مذاهب متعددة ومتوفرة عنده في تلك كلامابتداء   ؟أم لا  أحواله
فلو لم يجد نصا مثلا للمالكية  ،إذا لم يجد نصا في مذهبه فيجب عليه الأخذ بالمذهب الآخر اأم اللحظة ،

حدهما وقيل الأخذ بقول الأحناف أولى لحصر الخلاف بين ووجد نصا للحنفية أو الشافعية فعليه الأخذ بأ
عن نطاق  نه خارجلكن إذا رجعنا إلى أصل معنى التمذهب لرأينا أ .250 في اثنين وثلاثين مسألةذهبينالم

 يصح للعامي لاولهذا قال ابن القيم أنه " ،لا فروعية فهي متعلقة بالفقهاء لأن المسألة أصولية العوام ابتداءً 
وممن  251"لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال ،فالعامي لا مذهب له مذهب ولو تمذهب به

د الددو الشنقيطي حيث سئل في إحدى محاضراته هل محمد الحسن ول في هذه الجزئيةتبعه من المعاصرين 
...ليست المذاهب ديانات كما يتوهم كثير من قال:" الجواب لافمذهب معين لتزام ايجب على الجاهل 

بعض الناس .بعض  ي واحد...المذاهب ليست مرتبطة بأسماء أشخاص كما يتوهمهالإسلامالناس فالدين 
ه جميعا وليس الحال كذلك اجتهادن مذهب الإمام مالك مرتبط بشخصه هو وأنه من الناس يظن مثلا أ

مالك ولاخطرت على باله ولا حصلت في  اجتهادفأكثر الفروع المدونة في كتب المالكية ليست من 
زمانه...المقصود بالمذاهب حسب ما تقرر في الأصول أنها طرق للتعامل مع النصوص وهذه الطرق أصولية 

عية فالمذاهب في الأصل تتعلق بالأصول لا بالفروع فمذهب مالك مثلا أن الجمع مقدم على الترجيح  لا فرو 

                                                      

(، قمع أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن 1353الجكني الشنقيطي )ت:)مايابي الشنقيطي (محمد الخضر بن عبد الله بن مايابي  250
اهرة في تقليد أئمة الاجتهاد، جمال السيد رفاعي الشايب ،المكتبة الأزهرية للتراث، الجزيرة للنشر والتوزيع ، دار الطباعة المحمدية ، الق

 .143،ص
 .201،ص 4ج إعلام الموقعين عن رب العالمين ،ابن قيم الجوزية 251
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  252وأن الأمر يدل على الوجوب وأن الأمر يقتضي الصحة وأن الأمر يقتضي الفورية ... لكن المقصود
  253الجاري على قواعده والمتفق مع ما رتبه في الأدلة "

 اتباعمتفقون على عدم  ب الفروع الفقهية فإن الفقهاء إذا قصدنا بالمذاههذا من حيث أصل المعنى لكن 
القرافي عن إمام  الاتفاقوقد نقل هذا  254مذاهب الأئمة المشهورين اتباعمذاهب الصحابة  ولزوم 

رضي الله  -على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب الصحابة  256أجمع المحققون :"حيث قال 255الحرمين
 -رضي الله عنهم  -لأن الصحابة  ،بوال عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوّ ب -عنهم 

ووافقه ابن القيم في نقل  257"وإيضاح طرق النظر بخلاف من بعدهم  جتهادالالم يعتنوا بتهذيب المسائل و 
وهذا المعنى الثاني فيه  ،المذاهب عدم لزوم التقيد بواحد بعينه  اتباعلكنه أضاف على لزوم  258جماعهذا الإ

                                                      

 أي من المذاهب  252
253 dcwejw0https://www.youtube.com/watch?v=cgyW  فرغتها نصا لا بالمعنى مع الإختصار

 .2008-3-8،المقطع من مجلس الافتاء بتاريخ 
وقد قال الشافعي في  المجتهدين  كما قال ابن القيم:"لأن الأئمة أخذوا عن الصحابة فالنهي موجه للعوام لا للأئمة  254

"ابن القيم ،اعلام الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، ونحن نقول ونصدق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خير من رأينا لأنفسنا
 .143ص2الموقعين عن رب العالمين ،ج

يتعين ذكره أن من وجد في زمان مفتيا تعين عليه تقليده، وليس له  ومما وقد علل  إمام الحرمين كلامه في موضع آخر قال:" 255
 في واقعة، وفتوى مفتي الزمان خالفت -رضي الله عنه  -أن يرقى إلى مذاهب الصحابة.وبيان ذلك أنه إذا ثبت مذهب أبي بكر الصديق 

فإن  في عقده أفضل الخليفة بعد المرسلين عليهم السلام.المقلد أن يؤثر تقديم مذهب أبي بكر الصديق من حيث إنه  مذهبه فليس للعامي
الصحابة وإن كانوا صدور الدين، وأعلام المسلمين، ومفاتيح الهدى ومصابيح الدجى، فما كانوا يقدمون تمهيد الأبواب، وتقديم الأسباب 

ب الماضين، فمن ظهر له وجوب اتباع مذهب للوقائع قبل وقوعها وقد كفانا البحث عن مذاهبهم الباحثون والأئمة المعتنون بنخل مذاه
إذ لولا ذلك لتعين   لم يكن له أن يؤثر مذهب أبي بكر رضي الله عنه على مذهب الشافعي، وهذا متفق عليه الشافعي رضي الله عنه

. الجويني ، "تبتقديم مذهب أبي بكر في كل مسألة نقل مذهبه فيها، ثم مذهب عمر، ثم هكذا على حسب ترتيبهم في المناقب والمرا
 . 410،صغياث الأمم في التياث الظلم

فنقول ما الذي  يستثنى من هذا الإجماع ابن حزم الذي أنكر أشد الإنكار هذا القول قال في معرض كلام له طويل :" 256
أعلم وأفضل من مالك وابن دعاكم إلى التهالك على قول مالك وابن القاسم فهلا تبعتم أقوال عمر بن الخطاب وابنه فتهالكتم عليها فهما 

 ،هـ(456: تأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )" .)ابن حزم( القاسم عند الله عز وجل بلا شك
    .131ص6، جدار الآفاق الجديدة، بيروت ،إحسان عباس والأستاذ ،أحمد محمد شاكر، الإحكام في أصول الأحكام

 .30ص1،جلجليل في شرح مختصر خليلمواهب ا الحطاب، 257
وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من اتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا يجب عليه ولا على المفتي   أن يتقيد بأحد من " 258

 .202ص4ج، إعلام الموقعين عن رب العالمين ،ابن قيم الجوزية."الأئمة الأربعة بإجماع الأمة

https://www.youtube.com/watch?v=cgyW0dcwejw
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اختلف المجوزون للتقليد، هل يجب على  :"ين نقل خلافا في المسألة حيث قالنظر فالشوكاني من المتأخر 
.وقال آخرون: لا 259 لكيااورجحه  ،فقال جماعة منهم: يلزمه مذهب معين في كل واقعة؟ لتزاماالعامي 

واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا على العامة تقليد  والنووي. 260ه ابن برهانيلزمه، ورجح
- أما الثاني ومن هنا علمنا أن في المسألة قولين.261"بعضهم في بعض المسائل، وبعضهم في البعض الآخر

أكثر بيان فإن  فيحتاج إلى  -أي القول باللزوم -فعل الصحابة وأما الأول فَدليله -أي القول بعدم اللزوم
جمال لتزم على جهة الإوأما إن ا. الكلام لاحقافسيأتي في مسألة خاصة قلد فيها وعمل بها  لتزمكان قد ا

 مام:"الهع وفي هذا المعنى قال ابن ه من المسائل التي تتعين في الواقفإن هذا تعليق للتقليد ووعد به فيما يقع ل
لزامه نفسه ذلك قولا أو نية المجتهد المعين بإ اتباعدليل على وجوب فلا  الالتزامفإن أرادوا هذا 

 262"والغالب أن مثل هذه إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص...شرعا

أن كل مسألة من مذهب الأول " :حيث قالمبني على النظر في  عمل العامي رأي ثالث وللآمدي   
ووافقه  263"غيره فيها اتباعاتصل عمله بها، فليس له تقليد الغير فيها، وما لم يتصل عمله بها فلا مانع من 

  265وابن الحاجب 264سنويعلى هذا القول الإ

لى منه إبل يجوز له الانتقال الاستمرار على مذهب واحد  لا يلزم العامي أنه ومن ثَمَّ يظهر لنا ضابط إجمالي
إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله تعالى ولا رسوله على أحد أن يتمذهب   مذهب آخر

 .القادم إن شاء الله الفرع ي واحد فستأتينا في برأ  الالتزامأما مسألة  266بمذهب رجل من الأمة
                                                      

صنف كتابا في الرد على مفردات  (504،)ت:الحرمين تفقه بإمام،الهراسي الكيا علي الطبريأبو الحسن علي بن محمد بن  259
 .344ص13. الذهبي  ، سير اعلام النبلاء.جالإمام أحمد

 .343ص13الذهبي ، سير اعلام النبلاء.ج  (.456)ت: أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري 260
 .252ص2ل،جتحقيق الحق من علم الأصو إرشاد الفحول إلي ،الشوكاني   261
 .258ص7،جفتح القدير  ابن الهمام ،262
 .378ص4،جالإحكام في أصول الأحكام،  الآمدي 263
فلو إلتزم مذهبا معينا كالطائفة الشافعية والحنفية، ففي الرجوع إلى غيره من المذاهب ثلاثة أقوال، ثالثها: :" قال الإسنوي  264

هـ( نهاية السول شرح منهاج 772: تعبد الرحيم بن الحسن بن علي، )". )الإسنوي(  ولا يجوز في غيره يجوز الرجوع فيما لم يعمل به
التمهيد في تخريج الفروع . وكذلك انظر للإسنوي في ، 406، صم1999 -هـ1420 ،1ط،لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية  ،الوصول

 . 528ه، ص1400، 1ط،بيروت –مؤسسة الرسالة  ،محمد حسن هيتو،على الأصول
بيان المختصر شرح مختصر ابن  ،هـ(749: ت) محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء(الَأصْبَهاني شمس الدين) 265

 .370،ص3، جم1986هـ / 1406، 1ط،دار المدني، السعودية ،محمد مظهر بقا ، الحاجب
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 مذهب العامي مذهب من يفتيه  الثاني:الفرع 
اليوم إلى واقع  إذا نظرنان مذهب العامي مذهب من يفتيه، ولكن قال الكثير من العلماء أ 

 ةمعلوم ، فالأحكام كما هيالتفصيلإلى أن المسألة تحتاج  العامي خصوصا علمناواقع المذاهب عموما و 
 أو الأشخاص والأحوال أو الزمان والمكان  المصلحةو  منها ماهو ثابت ومنها ماهو متغير حسب العرف

 المذاهب المعتبرة عن طريق  ولا شك أن يكون ذلك على العامي طلب العلم فيه ابتداءف 267فأما الثابت
عا في وق  حيث جوزناه فشرطه أن لا يكون م   268أن تقليد مذهب الغير :"قالوضابطه قد بينه  القرافي حيث 

 المسائل فيالإطناب و  269"والإمام الذي انتقل إليه. أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه،
 ،بمذهب واحد خاصة في واقعنا المعاصر يل التزام العامي فيهستحفشبه موأما المتغير  .غير محتاج إليه الثابتة

يجتهد وفق أصول إمام من  في أي بلاد أن تجد ويكاد يندر 270من الفرد إلى الجماعة جتهادالا فيه تغيّر  قدف
الواقع قديما وحديثا أن العامة تبع لعلمائهم  في تلك  "فيوكما يقال من الأئمة ولو أراد العامي ذلك لن يجد 

عدم وجود الفقيه المجتهد الذي يجتهد وفق أصول إمامه في القضايا المتغيرة يترتب  ومن ثَمَّ فإن 271البلاد"
يعتبر تشريع   بمذهب معين فإنه الالتزامولو فرضنا عليه  .قهي معينمذهب ف التزامعليه حتما عدم إمكان 

 .272 صلى الله عليه وسلم هما لم يشرعه الله ولا رسول إيجابو 

عه العامي هو مذهب مفتيه يقول وبناء عليه فإن أغلب المتأخرين ينصون على أن المذهب الذي يتب
ومثله عند  273"المفتيعلم أن العامي الصرف ليس له مذهب وإنما مذهبه فتوى ا   ": ولي الله الدهلوي شاه

                                                                                                                                                                               

 . 94ص1وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 266
 للأحكام الثابتة:"وجوب الصلاة والصيام والجهاد والميراث واباحة البيع والشراء وحرمة الزنا وشرب الخمر وغيرها"مثال  267
 يقصد هنا جواز التلفيق بالشروط التي ذكرها وسنتطرق إليها في مسألة التلفيق لاحقا. 268
 .406، صنهاية السول شرح منهاج الوصول ،الإسنوي 269
أن هذه الفتوى الجماعية لا تلغي الفتوى الفردية لأنها مما تواتر العمل بها ولهذا نص كثير من  ولابد أن يعلم العامي 270

المعاصرين:" أن الفتوى الفردية في عصرنا ناهضة في نفسها معتبرة بمشروعيتها حجة على المستفتي العامي الذي طلبها ".قطب الريسوني، 
 .  167م،ص2014-ه1435، 1بط وتصحيحات ،دار ابن حزم،طصناعة الفتوى في القضايا المعاصرة معالم وضوا

 .69محمود سليمان شويات، الفتوى وأهميتها في الشريعة الإسلامية ،مؤتمر الفتوى ،مجمع الفقه الإسلامي، ص 271
قال وهبة الزحيلي "لا يجب إلتزام  مذهب فقهي معين لأن ذلك مجرد تقليد وإيجاب التقليد تشريع شرع جديد "وهبة   272

 .90ص1الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدلته، ج
عقد الجيد في  ،هـ(1176: تأحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور ) (الشاه ولي الله الدهلوي) 273

 .30،ص القاهرة –المطبعة السلفية  ،محب الدين  الخطيب ،أحكام الاجتهاد والتقليد
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"ومن  :حيث قال الزحيليوهبة  نصوا على ذلك منهم 275وكثير من المعاصرين 274فلانيالشيخ صالح ال
 . 276المعلوم أن أغلب الناس لا مذهب لهم  وإنما مذهبهم  مذهب مفتيهم"

امي ملزم بفتوى هذا هو الضابط في حق العامي أن مذهبه هو مذهب من يفتيه لكن هل الع إذن 
 ؟المفتيذلك 

 277المفتيبفتوى الالتزام ضابط العامي في  :الثالث الفرع 

وإلا فما فائدة سؤاله من الالتزام الشخصي بالشريعة ى للعامي قائمة علالمفتي لاريب أن فتوى 
هذا ما بينه ابن القيم ونقل   ؟ووجوب العمل بهذه الفتوى  الالتزاملاف متى يكون هذا وإنما الاخت ،ساسالأ

، فهل تصير فتواه موجبة على المستفتي العمل بها المفتيإذا استفتى فأفتاه :" حيث قال 278فيه أربعة أوجه
 بحيث يكون عاصيا إن لم يعمل بها أو لا يوجب عليه العمل؟ فيه أربعة أوجه لأصحابنا وغيرهم،

 ، 279أنه لا يلزمه العمل بها إلا أن يلتزمه هو :أحدها -

 ، 280فلا يجوز له حينئذ الترك ،أنه يلزمه إذا شرع في العمل :والثاني -

                                                      

" صالح الفلاني، إيقاض أولي الهمم والأبصار، بمذهب وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه من غير تقييد" 274
 .57ص

أهل العلم ومذهبه مذهب من يفتيه " يوسف بلمهدي مثل الشيخ يوسف بلمهدي حيث يقول :" إن للعامي أن يستفتي  275
،  وكذلك  الشيخ حسين محمد الملاح قال :" فالعامي لا مذهب له ومذهبه مذهب من 132،البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى،ص

 .628ص2يفتيه" حسين محمد الملاح ،الفتوى نشأتها وتطورها، ج
.وقال في موضع آخر "العامي لا مذهب له ولو تمذهب به ومذهبه في   90ص1ته جوهبة الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدل 276

 107ص1كل قضية هو مذهب من أفتاه بها" وهبة الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدلته ج
لزام  ضائي أو لا، وهل على ولي الأمر إليس المراد هنا ما إذا أفتى المفتي  الرسمي هل تكون فتواه ملزمة بمثابة الحكم الق 277

المؤسسات والإدارات بها أم لا. انظر سعيد بن ناصر أبو حبيب الشثري بحث تنظيم الفتوى آلياته وأحكامه ، مؤتمر الفتوى وضوابطها 
 .39الشرعية، مجمع الفقه الإسلامي مكة المكرمة، ص

ي العمل بالفتوى .  الزركشي  ، البحر وتبعه في ذلك  الزركشي  وزاد وجها خامسا ولم يتبناه وهو أنه بمجرد الإفتاء لزم العام 278
 .373ص8المحيط ج

"  الزركشي  ، البحر وهو الأصح  لا يلزمه به إلا بإلتزام ه، كالنذر، فيصير بإلتزام ه لازما له، لا بالفتيا "قال  الزركشي :" 279
 .373ص8المحيط ج

.حسين محمد الملاح  373ص8بحر المحيط جالزركشي  ، ال  "يلزم ملزموهو يقوى على قول من يقول: إن الشروع فيما " 280
 .640ص2،الفتوى ج
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 ، 281أنه إن وقع في قلبه صحة فتواه وأنها حق لزمه العمل بها :والثالث -

فإن فرضه التقليد وتقوى الله ما استطاع،  ،الأخذ بفتياهوالرابع: أنه إذا لم يجد مفتيا آخر لزمه  -
وهذا هو المستطاع في حقه، وهو غاية ما يقدر عليه، وإن وجد مفتيا آخر فإن وافق الأول 

ل، وإن خالفه فإن استبان له الحق في إحدى الجهتين لزمه العمل به، وإن لم فأبلغ في لزوم العم
فيه  ،أو يأخذ بالأسهل يستبن له الصواب فهل يتوقف، أو يأخذ بالأحوط، أو يتخير،

ا هو اختلاف في توقيت وإنم الالتزامختلاف في حقيقة هذا ليس با وفي نظري .282"وجوه
بد ووجه الجمع أن من اعتقد صحة الفتوى لا ،الجمع بينهاالأوجه الأربعة يمكن لا فوإ الالتزام

كون هذا إلا في حالة  وجود مفت ولا ي  الالتزامعمل الشخص إلا بقناعة أن يلتزم بها ولا ي
النووي عن ابن الصلاح  امنقله الإموهذا ما  .يفضي إلى تخييره ابتداء المفتينلأن تعدد  ،واحد

نظر المفتي قال الشيخ أبو عمرو والذي تقتضيه القواعد أن نفصل فنقول إذا أفتاه حيث قال:"
ه لا بالأخذ في العمل به التزامالأخذ بفتياه ولا يتوقف ذلك على فإن لم يوجد مفت آخر لزمه 

آخر فإن استبان أن  وإن وجد مفتي ،صحتهللا يتوقف أيضا على سكون نفسه ولا بغيره و 
وإن لم يستبن ذلك لم ... بناء على الأصح في تعينهلم الأوثق لزمه ما أفتاه به الذي أفتاه هو الأع

م اتفاقهما في الفتوى فإن ولا يعل يلزمه ما أفتاه بمجرد إفتائه إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده
   .283"أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ الاتفاقوجد 

فيما إذا عمل العامي بهذه الفتوى هل أصبح  شكاللكن مع كل هذه الضوابط المذكورة يبقى الإ
 يجوز له العدول عنها ؟ ملزما بها بحيث لا 

على أنه لا يجوز للعامي أن يعمل بقول آخر غير الذي عمل به  الاتفاقنقل غير واحد من الأئمة 
لك في حكم آخر إذا قلد مجتهدا في مسألة فليس له تقليد غيره فيها اتفاقا، ويجوز ذ"، قال الإسنوي أولا

في حكم حادثة من الحوادث وعمل  285بعض المجتهدينإذا اتبع العامي " :مديقال الآو  284"على المختار

                                                      

 .373ص8الزركشي  ، البحر المحيط ج  "قال ابن السمعاني: إنه أولى الأوجه. قال ابن الصلاح: ولم أجده لغيره" 281
 .203ص4،جإعلام الموقعين عن رب العالمين ،ابن قيم الجوزية 282

 .82-80ص، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي النووى، 283 
 .406،صنهاية السول شرح منهاج الوصول ،الإسنوي  284
 هنا  الكلام عن المفتي   و في الأمر السابق عن الالتزام  بمذهب فلا تكرار عندنا في نقلنا لكلام الآمدي 285
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فتبين من كلامهم   286"هنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غير بقوله فيها: اتفقوا على أنه ليس له الرجوع ع
 288لكن الحكم واحدأو تعدد المفتون  واحدالمفتي إلا إذا كان  287أن الأصل لا إلزام في الفتوىضابط وهو 

 289المفتي ه فتوى تضاق عليه الوقت لزم إذا آخر أنه اضيف قيدأو  د صحة الفتوى وعمل بهاواعتق
 ن مفتإذا كان العامي يتلقى موهذا الكلام كله ستأتينا لاحقا فا بينهم وأما مسألة الترجيح 

لة أهذا ما سنراه في المس ؟تلقى العوام للأحكامالاتصال الحديثة كيف يكون مباشرة ومع ظهور وسائل 
 التالية

 العامي بفتوى المجتهد عبر الوسائل الحديثة لتزام اضوابط   :مسألة
طرق إليه وإن كان هذا الموضوع سنت ت في عصرنا الحاضرلة من النوازل التى جدّ تعتبر هذه المسأ

إلا في حالات فهل ما  المفتي اللاحقة لكن بما أننا رأينا أن العامي غير ملزم بفتوى  الفروعفي  بتفصيل أكبر
أحمد بن عبد قد بحث هذه المسألة  ؟الحديثة  الاتصال وصلنا إليه ينطبق على ما إذا كان عن طريق وسائل 

  :وبيّن أن في المسألة حالتينالله الضويحي 

بحيث  وسؤاله مشافهة أو كتابة، المفتيبيلًا للوصول إلى أن يعتمد عليها في الاستفتاء فيتخذها س -
هو أنه لا يلزمه  في هذه المسألةعنده القول المختار وكان  .المفتيتصال غير مباشر مع يكون في ا

في  وهو نفس القول الذي وصلنا إليه به أو لا إلتزمإلا إذا لم يجد غيره، سواء  المفتيالعمل بقول 
    .السابق الأمر

المفتي وليس له اتصال غير مباشر مع أن يسمع الفتوى أو يجدها مكتوبة في إحدى هذه الوسائل،  -
 هنا عندنا حالات كما ذكر: هو ملزم بهذه الفتوى؟فهل 

                                                      

 .378ص4،جالإحكام في أصول الأحكام،  الآمدي   286
تفريقها عن القضاء .محمد عن الحكم الشرعي على غير وجه الإلزام " وذلك ل خبارلهذا السبب عرفوا الفتوى بأنها :"الإ 287

وفتواه لَا يرتبط بهاَ إ لْزاَم بخ  لَاف " المفتي  وقال ابن الصلاح في حق .7تنظيم الفتوى أحكامه آلياته ،مؤتمر الفتوى وضوابطها ص ،الزحيلي
 ،د. موفق عبد الله عبد القادر ،فتاوى ابن الصلاح ،هـ(643: تتقي الدين ) و،عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمر )ابن الصلاح(  "القَاض ي

 .42م، ص1407، 1ط ،بيروت –عالم الكتب  ،مكتبة العلوم والحكم 
.بحث الفتوى  العمل بذلك إن اطمأن إلى فتواهم "عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار المفتينإن اتفقت أجوبة المفتي  "ويلزم  288

 .29ص ،يالإسلاممؤتمر الفتوى وضوابطها ،مجمع الفقه  ،وأهميتها
فإن كان شيئا وقته موسع فينبغي أن  ،ينظرحيث قال:" الزركشي  الذي نقله  ابن أبي هريرة من قولاستشف هذا رأي  289

يتوقف حتى يستعلم ذلك من خلق، ولا يبادر حتى يعلم حال من أفتاه ويتابع عليه.وإن كان شيئا وقته مضيق فعلى وجهين: )أحدهما( 
 .363ص ،8يط ،جالبحر المح الزركشي   ،يقبل قوله، كقول أبي علي. و )الثاني( يتوقف في ذلك، كما يتوقف الحاكم في العدول وغيرها
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أن تكون لديه معرفة سابقة بالعالم الذي صدرت منه الفتوى، وأنه ممن تبرأ الذمة بتقليده،  •
 لات المذكورةاكالحالة الأولى أنه لا تلزمه إلا في الحأي  فحكمه حينئذ كحكم المستفتي بنفسه، 

عن أهليته ئذ  يلزمه السؤال فحين عبر هذه الوسائل قبل ذلك لمفتيأن يكون غير عارف با  •
حسب ما قررنا سابقا فإن كان أهلا أخذ حكم الحالة السابقة وإن لم يقف على حاله  فتاءللإ

قي عنه بل لا يجوز له التلقي عنه فلئن اختلف أو علم أنه ليس أهلا فليس ملزم أبدا بالتل
 .290العلماء في التلقي من مجهول العين فالمجهول الافتراضي من باب أولى

  291الثالث: ضابط العامي في التلفيق بين المذاهب وآراء الفقهاءالفرع 

الأخرى، وخاصة لتأصيل كما بحثت كثير من المسائل الأصولية هتمام وابالا مسألة التلفيق لم تحظ  
مفتي  ون إلىجعكل الناس ير   فقديما كانولعل السبب عدم الحاجة إلى ذلك،  .التلفيق الحاصل من العامي

 الباني سعيد محمد قال .عند العوام الأحكام ليحصل التلفيق امنهعندهم مصادر أخرى يتلقون  وليس القرية
ن معهودا عند السلف ليقرروا الفقه لم يكفي  إن ما يقال له التلفيق"خلاصة القول،  صاحب عمدة التحقيق

 292دثاتهم"م وإنما هو من مخترعات الخلف ومحهم وأمهات كتبتهمدونا  يدرجوه فيكما أن الأئمة لم  اأحكامه
، ته وتشعب فروعه وآثارهتاج تأصيلا علميا من الفقهاء  لصعوبومع ذلك فهو اليوم من الأهمية بمكان ويح

تحرير حكم ما إذا اجتمع في قضية أحكام : "التلفيق ابن حجر الهيتمي حيث قالصعوبة مسألة وممن بيّن 
متناقضة كما في صورة السؤال، فإنها من العويصات التي تحتاج إلى مزيد تتبع لكلام الأئمة واطلاع على 

                                                      

، بحث بعنوان النوازل  أستاذ علم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةأحمد بن عبد الله الضويحي،   290
 .83-81الأصولية ص

أخذ مع أن الكلام في التلفيق قليل فهو من منظور العامي أقل وهو المراد بهذا الأمر لا من منظور المجتهد  الذي عرفوه :"  291
فتوى المجتهد بقول  مركَّب   ...أو  «إحداث قول  جديد  »المجتهد بقول  جديد  مركَّب  من قولين مختلفين في المسألة، وهو ما ي سمّيه بعض هم: 

" (من قولين مع عدم اعتقاد ر جحانه، وإنما ي فتي به تخليصاً للمستفتي من ورطة  وقع فيها. وهذا يدخل  فيما ي سمّى بـ )مراعاة الخلاف
، 1ط،المملكة العربية السعودية -دار التدمرية، الرياض  ،أص ول  ال فقه  الذي لا يَسَع  الفَق يه  جَهلَه   ،عياض بن نامي بن عوض السلمي

أن مراعاة الخلاف يكون من وجهة نظر المجتهد كالإمام مالك حَكَم في نكاح الشغار  في نظريو  490،صم 2005 -هـ  1426
اعات لأبي حنيفة في الحين الأصل الجاري على قياسه أنه يفسخ بلا طلاق وهذا تلفيق لا دخل للعامي فيه وإنما بالفسخ بالطلاق مر 

   .ونحن نبحث عن تلفيق العامي .منشؤه من المجتهد
عبد لله بن محمد بن حسن السعيدي ، بحث التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، مؤتمر الفتوى وضوابطها، مجمع الفقه  292

 .22سلامي، صالإ
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م مبني على تصوره تلافخالا مجوز ومانع للتلفيق وهذا بين وقد اختلف المحققون 293"فتاويهم ومؤلفاتهم
 .وتعريفهم لمعنى التلفيق للمسألة

في مسألة  واحدة  بكيفية  لا ت وافق  قولَ أحد  من  الإتيان" أما الذين منعوا التلفيق فإنما منعوه في حالة:
الب والمشهور عند الفقهاء ولكنهم يفرقون بين الانتقال من وهذا هو المعنى الغ 294"المجتهدين السابقين

"يشترطون للانتقال من مذهب إلى آخر ألا يؤدي إلى التلفيق  التلفيق فنرى أنهممذهب إلى آخر ومسألة 
أي أن الانتقال من مذهب إلى مذهب شيء والتلفيق شيء آخر وهو  295وهذا دال على المغايرة بينهما"

 نادر الوقوع في الحياة اليومية قيقة هذه الصورة ة المذمومة المذكورة سابقا.وفي الحالصف أن يكون على
 ا أمثلة حتى طلبة العلم المتمكنينتجده  ،أتينا طرفا منها، والناظر في الأمثلة التي يأت بها الفقهاء وسيللعامي

ثم  ،لا يعتبر هذا الشرط لمخالفته الغالب الأعم وعلى هذا ،استنباطها  فضلا عن العوام لا يقدرون على
تمييزها هل هي ملفقة أم غير ملفقة  بدون   فإنه غير قادر علىفي مثل هذه المسائل العامي  حتى لو وقع

إلا إن كان هذا بتدبير منه والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور  وقطعا   ،الفقيه الذي يبين له ذلك
 296.هذا تلفيق باطل سواء قصده أم لا

، وفي  أخذ" زون للتلفيق فقد عرفوه بأنه:أما المجي مسألة  أخرى بمذهب المقلّ د في مسألة  بمذهب إمام 
المستفتي بمذهب كما هو  لتزام اولا ريب أن عدم  .298"، حتى ولو لم يكنْ بين المسألتين تلازمٌ 297إمام  آخَر

                                                      

هـ(الفتاوى الفقهية 974: تحجر الهيتمي السعدي الأنصاري، ) أحمد بن محمد بن علي بن )ابن حجر الهيتمي( 293
 .351ص3، جيةالإسلامالمكتبة  ،الكبرى

 .489صأص ول  ال فقه  الذي لا يَسَع  الفَق يه   ،عياض بن نامي بن عوض السلمي 294
 .6ي صالإسلام تلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي،ال لله بن محمد بن حسن السعيدي ،عبد  295
إن قصد فإنه لا الحاصل في أنه يستفتي من يشاء و  جماعذلك للإنه إن لم يقصد فلا شك في جوازه و أ قال عياض السلمي" 296

إن العمل . في نظري 491ص، أص ول  ال فقه  الذي لا يَسَع  الفَق يه  جَهلَه   ،عياض بن نامي بن عوض السلمي "للهوى  يجوز لأنه  اتباع
لتلفيق باطل في الحالتين لا يمكننا أن نقر بجوازه لكن الفرق في الإثم فمع القصد يأثم وإلا فلا .وثمرة الفرق في آثار ذلك العمل  فإن حصل ا

عيد مطلقا وآثم مع القصد وإلا وإلا فلا أما على القول الثاني فإنه ي يعيد مع القصد الصورة فإنه على القول الأولبهذه مثلا  في الوضوء 
  .فلا

ويسمى أيضا تلفيقا إذا حصل بين أقوال أئمة في داخل المذهب كما هو الحال  يمكن أن يكون التلفيق في مذهب واحد  297
قول لة التلفيق :" ومن هذه النقول يظهر أن من الحنفية من يبعد ما جمع أقوال الأحناف في مسأ عند الأحناف  قال عبد الله سعيدي
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التلفيق يؤدي إلى بطلان عبادات العوام لأن ومنع  .ا مسألة التلفيقحتم منه الراجح عند الجمهور تنجر
ه أن يلتزم في كل حيات ويستحيل على العامي ،فتيهإلا مذهب من يسابقا لا مذهب له  تقررالعامي كما 

مجاله محصور فيما لم يتضمن الإعراض عما بل " طلاقه ليس على إ لكن القول بجواز التلفيق  .واحد بمفت
وعادة ما يكون في  ،299أنزل الله أو الذي لم يتضح فيه رجحان الحق والدليل على صحة قول المجتهد"

ات إلا عند الضرورة ور المحضخشية ضياع حقوق الفقير ولا يكون في  ،العبادات المحضة لا المالية منها
ويمكننا أن نستشف من حديث ابن القيم  .ولا يكون في المعاملات المدنية كالعقوبات الشرعية .الشرعية

آثم، وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم، أو أسقط المخارج ما خلص من المأحسن  "على الحيل معيارا ضابطا أن
فكل تلفيق أدى إلى الخروج من الإثم فهو مقبول، وكل ماكان سببا في اسقاط التكليف  300"ما أوجبه الله

الجواز -القولين يجمع بين  مثله  وهبة الزحيلي ضابطا  على الناس واستباحة المحرمات فهو مردود. واختار
الشريعة والقضاء  هو أن كل ما أفضى إلى تقويض دعائمط جواز التلفيق وعدم جوازه "إن ضاب :قال -والمنع

ومع هذا   301الحيل الشرعية الممنوعة وعكس ذلك مطلوب" اعلى سياستها وحكمتها فهو محظور وخصوص
 فقد اشترطوا لجواز التلفيق شروط وحدوه بحدود وهي كالآتي:الاجمالي  الضابط 

 نصاً من كتاب أو سنة.اً أو إجماعأن لا يخالف  -

 .302أن لا يكون بقصد التحلل من عهدة التكليف -

 .أن يقع التلفيق عفوا لا قصدا -

 .303إليه حاجة ولو قصدا أن تدعو -

 وهي كالآتي:المواطن التي يمنع فيها التلفيق  ط المذكورة لا يمنع أن نبينبالشرو  الجواز الكن هذ

                                                                                                                                                                               

عبد لله بن محمد بن حسن  "بمنعه بجوزاه وهم الأكثر لكن غالب ذلك في  التلفيق من المذهب الواحد أو للضرورة والحاجة ومنهم من يقول
 26ضوابطها ،مجمع الفقه الإسلامي صي ،مؤتمر الفتوى و الإسلامالسعيدي ، بحث التلفيق وحكمه في الفقه 

 489ص ،أص ول  ال فقه  الذي لا يَسَع  الفَق يه  جَهلَه   ،عياض بن نامي بن عوض السلمي 298
 106ص1ي وأدلته ،جالإسلاموهبة الزحيلي ،الفقه  299
 171ص4ج ابن القيم ،إعلام الموقعين عن رب العالمين ، 300

 .115ص1ي وأدلته ،جالإسلاموهبة الزحيلي ، الفقه  301
 .491صأص ول  ال فقه  الذي لا يَسَع  الفَق يه   ،عياض بن نامي بن عوض السلمي 302
 .45ص حكمه في الفقه الإسلامي ،التلفيق و  لله بن محمد بن حسن السعيدي،عبد  303



85 

ذهب أخف الأحكام بدون ضرورة ولا عذر، من كل م الإنسانتتبع الرخص عمدا بأن يأخذ يمنع  -
 304من تزوج بلا صداق ولا ولي ولا شهود مثاله لذريعة انحلال التكاليف الشرعية. ويمنع هذا سدا

 . 305فنكاحه باطل بالإجماع 

: لو قلد حنفيا في نكاح بلا ولي والطلاق هيمنع التلفيق الذي يستلزم الرجوع عن أمر مجمع عليه مثال -
ا ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لكون نكاحه بلا ولي إجماعأمر لازم لصحة النكاح 

 .306فليس له ذلك

  :يمنع التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدا ويشترط فيه شرطان -

ق العمل بشيء لا يقول به كل من أن يبقى من آثار الفعل السابق أثر يؤدي إلى تلفي .أ
كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة " :ذهبينالم

 307"واحدة

كما لو صلى ظهرا بمسح ربع الرأس   .أن يكون ذلك في حادثة واحدة بعينها لا في مثلها .ب
وأما لو  مالكيقاده لزوم مسح الكل مقلدا للفليس له ابطال طهارته باعت ،مقلدا الحنفي

                                                      

كشافعي   .لم يقل به أحد ولوفلا يمنع  يجابيكون في حالة السلب أما ما كان في حالة الإ تجدر الإشارة أن التلفيق الممنوع  304
عبد لله بن س مقلدا للحنابلة فهذه الصورة لا يمنعها أحد وإن كان الشافعي لا يوجبها . الكية ومسح كل الرأضاءه مقلدا للمدلك أع

 . 13ص ه في الفقه الإسلامي،محمد بن حسن السعيدي ، بحث التلفيق وحكم

 .432ص1،جشرح تنقيح الفصول في علم الأصولالقرافي ، 305 
هذا المثال وحلله مبينا أن هذا ليس تلفيقا لأنه بعد اعتماده عن القول اللاحق أضرب عن القول  ناقش عبد الله السعيدي  306

ن مختلفين وله كلام طويل في ذلك يحسة واحدة في وقتين قولين المتناقضين أعملهما في مسألالسابق فلم يعد يعمل به أو بلازمه ولأن ال
أن العامي في هذه الحالة لم  في نظري.و  19صه في الفقه الإسلامي،التلفيق وحكم، بن محمد بن حسن السعيدي عبد لله .الرجوع إليه

 يعد مخيرا لي ضرب عن القول الأول وإنما هو مجبر على العمل بالقول الأول لأن الطلاق مبني على النكاح وهو قد وقع منه النكاح بلا ولي
بالميراث ونسب الأبناء فهل هذا العامي يعد نفسه زاني في كل تلك الفترة قطعا  ةلة أيضا متعلق. ثم المسأفلا يمكنه الرجوع في الزمن ليغيره

في  والوضوء ولو فرضنا جدلا ذلك فإننا نستطيع أن نقول أنه  أن المثال لا يمكن حده بالوقت كالصلاة في نظري لة الوقت فا مسألا .أم
  .فيه إشكالالمثال صحيح لا ف ت واحد عتبر وقوقت واحد هو وقت النكاح من بداية عقده إلى طلاقه كله ي

تحفة الحبيب على شرح  الخطيب  ،هـ(1221: تيْرمَ يّ المصري الشافعي )سليمان بن محمد بن عمر الب جَ (البجيرمي ) 307
 .58ص1، جم1995 -هـ 1415،دار الفكر ،الخطيب حاشية البجيرمي على المسمى 
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تلخيصه أن   نايمكنو  .أراد أن يصلي يوما على مذهب وآخر على مذهب آخر فلا يمنع
 .308يكون في حكم واحد في قضية واحدة وفي وقت واحد

نجملها فيما إذا قصد التحلل  ويمنع في بعض الحالات ق جائز بالشروط والضوابطنخلص من هذا أن التلفي
 .من عهدة التكاليف الشرعية

 العامي الأحكاممنه  من يتلقى: ضوابط  الثانيالمبحث 
سواء كان  ذي يمكنه أن يتلقى منه الأحكام الشرعيةالشخص ال ن الأهمية بمكان أن يعرف العاميم

 بالتقرير، بالقول أو بالفعل أو ،أو غير مباشربطريق مباشر  ،علم أو عامي مثلهمن مجتهد أو طالب ذلك 
نبحث في الحد الضابط المبحث في هذا ونحن  ،مزيد ضبط إلى وكلها طرق منتشرة جدا عند العوام تحتاج

ذلك لأن العامي كما قال  ،أحكام دينه ممن لا يمكن أن يتلقى منه بين من يمكن للعامي أن يتلقى منه
على  جماعوالإ ،إلى غير أهلهلأنه إسناد أمر  ،لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابهالشاطبي "

لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سئل عنه: أخبرني عما لا  ،في الواقع ، بل لا يمكنعدم صحة مثل هذا
ومن  309"ة العقلاءبه على سواء، ومثل هذا لا يدخل في زمر  تدري، وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ة.ن يعرف الضوابط التاليليكون العامي في جماعة العقلاء عليه أ ثَمَّ 

  للأحكام باشرضوابط التلقي الم الأول:المطلب 

 التلقي من قول المجتهد وطالب العلم الأول:الفرع 
 الأول: التلقي من قول المجتهد  الأمر

ولا  ،مباشرة من مجتهدأن يتلقى العامي الأحكام الشرعية  قي هو الأصل،إن هذا النوع من التل
المجتهدين من أنواع  أي نوع  له أن يأخذ منام المجتهدين، لأنهم من ناحية العامي أن نذكر له أقس يحتاج

اتفقوا على أنه لا يجوز له الاستفتاء إلا إذا غلب على يقول فخر الدين الرازي :"مادام فيه صفة الاجتهاد ، 
310"ومن أهل الورع جتهادالاظنه أن من يفتيه من أهل 

يرة منها قول الامام مالك بنا نصوص كث توقد مر  
                                                      

 .18ص وحكمه في الفقه الإسلامي،عبد لله بن محمد بن حسن السعيدي ، بحث التلفيق 308
 .285ص5جالشاطبي، الموافقات ، 309
 .81ص 6،جالمحصول،فخر الدين الرازي  310
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فلا فائدة في  لإطناب في هذا غير محتاج إليهاعلى أن التلقي يكون من المجتهد، لذا فوغيره من الأئمة 
 ،استفتاء غيره له لا يجوز لكن الضابط المهم الذي يجب على العامي معرفته أنه إذا وجد مجتهدا .التطويل

ولا ريب أن الناظر في الواقع اليوم يرى  ،على القول برأي نفسه لا النقل عن غيره هنا الاستفتاء ويحمل معنى
وقد أكد هذا المعنى ابن دقيق  ،المسلمينلندرة المجتهدين وكثرة على كل الأمة ه مستحيل أن هذا الأمر شب

توقيف الفتيا على حصول " :الزركشيعنه العيد في زمانه فمن باب أولى في زماننا حيث قال فيما نقله 
مختار  ومن المعاصرين يقول الشيخ .311"أو استرسال الخلق في أهوائهم  المجتهد يفضي إلى حرج عظيم

كل   يجعل تطلب المجتهد في "عن قبول فتوى غير المجتهد لصعوبة تحصيل مجتهد في كل مكان مما السلامي
لاستحالة وجود مجتهد في  في الحياة  الإسلامعليه مفضيا إلى تعطيل تطبيق  فتاءقرية ومدينة وقَصْرَ جواز الإ

على المجتهد فقط إنما يمكننا أن ننقل عليهم ودهم هنا أنه لا يمكن قصر الفتيا صومق .312"نسانيإكل تجمع 
 313"ن "النوازل التى لم يسبق بحثها من الفقهاء السابقين والقضايا العامة التي تهم عموم المسلمينالأحكام لأ

أن كل حكم يعلمه  ، فيمكننا هنا وضع ضابطأو بالنقل عنهملا يمكن تلقيها إلا عن الفقهاء المحنكين 
    .من مجتهد فهو لغو ولا عبرة به االعامي ليس صادر 

 التلقي يكون من المجتهد في أن أصل نخلص مما سبق

 الثاني : التلقي من قول طالب العلم الأمر
رتهم وذلك لكث ،لمجتهدبكثير من التلقي من ا أكثرالشرعي علم ال من طلبة إن تلقي العامة للأحكام

ونقصد هنا بطلاب  .كما هو الحال في المجتهد  من التلقي  لهذا النوعد تفصيلاما تجواحتكاكهم بالناس وقَـلّ 
كما نص   314ملة فإن تلقي الأحكام منهم جائزوعلى الج .العلم الذين هم ما دون المجتهد وفوق رتبة العوام

طلاقه. لكن هذا الجواز ليس على إ .315على ذلك الأرموي  أن "الأقرب جواز الاستفتاء لعالم غير مجتهد" 

                                                      

 .360ص8،جالبحر المحيط في أصول الفقه ،الزركشي   311
 .14، بحث الفتوى الشاذة وخطرها على المجتمع مؤتمر الفتوى وضوابطها،مجمع الفقه الإسلامي، صمحمد مختار السلامي 312
 .66عياض بن نامي السلمي، الفتوى وأهميتها ص 313
فيه للناس أربعة أقوال:  نقل ابن القيم  خلافا في الأخذ عن طالب العلم المتفقه الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد حيث قال :" 314

خذ من يفتي بقولهم، والمنع إن لم الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والجواز عند عدم المجتهد، ولا يجوز مع وجوده، والجواز إن كان مطلعا على مأ
 .150ص4".ابن القيم الجوزي ،اعلام الموقعين عن رب العالمين ،جيكن مطلعا

 .305ص2ج ،التحصيل من المحصول ،ين الأرمويسراج الد 315
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 ،أم يجتهد برأيهله   للحكم حاكيايعتبر ناقلاوأيضا هل  أم لا، يافي حقيقته هل يعتبر مفتاختلف لأنه قد 
 قد أجاب عن مامالهابن  نرى أن وماهو الضابط في ذلك؟ ،لاهل يتلقى منه العامي أم  على هذا ترتبيو 

د ممن يحفظ ، وأما غير المجته316هو المجتهد المفتيوقد استقر رأي الأصوليين على أن " حيث قال:ذلك 
، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة على جهة الحكاية، 317أقوال المجتهد فليس بمفت

ليأخذ به المفتي فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام 
بنقلهم الحكم  جوازه مشروطأن تلقي الأحكام من طلاب العلم  من هنا نستشف ضابطا 318"،المستفتي

كن ل. لأنه غير مؤهل لذلك، نفسه فلا يقبل منه اجتهادفإن  كان هذا الحكم من  ،عن الأئمة المجتهدين
لأنه بمثابة  هاجتهادقبل تمكن طالب العلم من باب من أبواب الفقه لعله ي   استثناء واحد وهو إن ربما يوجد

وكذلك يقبل فتوى الطلبة  :"حيث قالكلام الشيخ مختار السلامي هذا ما يفهم من   المجتهد في تلك الجزئية 
الذين تعمقوا في باب من أبواب الفقه كالذين قاموا بأطروحات جامعية في دراسة جانب من جوانب الفقه 

فهؤلاء أيضا لهم الحق في الفتوى  ،ي كالميراث أو الزكاة أو الشروط في البيع أو في النكاح ونحو ذلكالإسلام
على المتبحرين في الفقه بجميع أبوابه  فتاءإذ الحق في نظري أن لا يقتصر الإ ،ائرة اختصاصهمفي د

 اويمكن الرد على هذا أنه ولو تمكن من جزئية فقهية فإنه تمكن من أحكام الفروع ويبقى فاقد .319ومسائله"
 .فلا يعتبر بذلك قوله جتهادالاة التي تمكنه من للملك

التلقي من طلاب  لمجتهد جاز لهعجز العامي عن الوصول إلى ا وهو إنذكر الفقهاء ضابطا آخر و 
ب العلم. هذا ما نص عليه ل إليه فلا يجوز له التلقي من طلالا يستطيع الوصو وإن كان هناك مجتهد  العلم

                                                      

بينما الاجتهاد فرق الجوهري بين الإفتاء والاجتهاد أن الإفتاء يكون فيما علم قطعا أو ظنا ال " وهناك من يميز بينهما في أن 316
 .8ص ،يةالإسلام،الفتوى وأهميتها في الشريعة  ياتمحمود سليمان شو لا يكون في الأمور القطعية "

 اصطلاحهم في المفتيو  :"حيث قال أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان محقق كتاب الموافقات هنقل ومقابل هذا القول 317

 3ج،الموافقات الشاطبي "مجتهدا يكن لم وإن عنها السائلين لإجابة ويتصدى الشرعية الأحكام يعرف من على يطلق وقد المجتهد، هو
 .217ص،

 . 257-256ص7ج ،فتح القدير ،ابن الهمام 318

 .15ص ،الفتوى الشاذة وخطرها على المجتمعمحمد مختار السلامي،  319
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بلده  غيران في إن ك فيمن تفقه وقرأ كتابا من كتب الفقه قال:" 320وتبعه في ذلك النوويابن الصلاح 
فعليه التوصل إلى استفتائه بحسب إمكانه، على أن بعض أصحابنا، ذكر  ،مفت يجد السبيل إلى استفتائه

فلا يحل المقام فيها، وإن تعذر ذلك عليه ذكر مسألته للقاصر المذكور، فإن المفتين أنه إذا شغرت البلدة عن 
، وكان و ممن يقبل خبره، نقل له حكمها بنصه، وهفي كتاب موثوق بصحتهوجد مسألته بعينها مسطورة 

ضمن كلام بعضهم، والدليل يعضده، ثم لا يعد هذا دًا لصاحب المذهب، وهذا وجدته ذلك مقل العامي في
، وإن لم يجد مسألته المفتين، ولا من الأصناف المذكورة المستعار لهم سمة المفتينالقاصر بأمثال ذلك من 

ورجح هذا القول  .321"قياسًا على ما عنده من المسطورة هاالقول فيبعينها ونصها مسطورة فلا سبيل له إلى 
والصواب فيه التفصيل، وهو أنه إن كان السائل يمكنه " :ابن القيم بعد عرض الأقوال في المسألة حيث قال

للفتوى مع وجود تاء مثل هذا، ولا يحل لهذا أن ينسب نفسه التوصل إلى عالم يهديه السبيل لم يحل له استف
وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره بحيث لا يجد المستفتي من يسأله سواه فلا ريب أن رجوعه  هذا العالم،

إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم، أو يبقى مرتبكا في حيرته مترددا في عماه وجهالته، بل هذا هو 
   .322"اع من تقواه المأمور بهاالمستط

إذا  حيث أجاب عن سؤال مفاده ،لاح المحسين محمد ثل وهذا ما أخذ به كثير من المعاصرين م 
تفقه الرجل وقرأ كتابا في الفقه أو أكثر وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة آثار السلف هل يجوز 

غيره فرجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل  في ناحيته  في بلده أو إذا لم يجد المستفتي "قالاستفتاؤه؟ 
أو يبقى مرتبكا في حيرته مترددا في عماه وجهالته .أما إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إلى  بلا علم

  .323غيره "العالم لا يحل له الاستفتاء من  لأنه إذا وجد .التوصل إلى استفتائه بحسب إمكانهإستفتائه فعليه 

                                                      

وجب التوصل إليه بحسب إمكانه فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر فإن  إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه" :قال 320
النووي،  "وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب

 .32، صوالمفتي والمستفتي آداب الفتوى
ابن الصلاح .أدب المفتي والمستفتي ،موفق بن عبد الله بن عبد القادر ،مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب ،الطبعة الاولى  321

  . 104ص 1986-ه1407
 .151ص4ابن القيم الجوزي ،اعلام الموقعين عن رب العالمين ،ج 322
 .613ص 2حسين محمد الملاح ،الفتوى نشأتها وتطورها وأصولها وتطبيقاتها، ج 323
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ص من هذا أن العامي لا يجوز له التلقي عن طالب العلم إلا في حالة أن يعجز عن الوصول للمجتهد نخل
   .324وأن يحكي طالب العلم القول عن المجتهد لا من رأيه

 ي من قولهالثاني: ضابط فتوى العامي والتلقالفرع 
ي العوام من فإن تلق ين،المجتهد ب العلم أكثر منه منام في الواقع من طلالئن قلنا أن تلقي العو  

 ،لة من زاويتين متقابلتان يكملوهنا تبحث المسأ .منه زمان وهو من الأهمية بمكان بعضهم البعض لا يخلو
عرف حكم أن نيفتي، وهذا يلزمنا مثله يلزم منه أن  العامي الآخر سالعامي من عامي  أنه في حالة تلقي

العامي لعامي  علينا أولا معرفة حكم فتوىفإن  ،الضابطكان بالجواز ماهو ن  تلقي العامي من العامي وإ
 آخر ؟ 

 ول: حكم فتوى العامي برأيه لغيره الأ الأمر
إما أن يقول برأيه أو  ،من حالتين ن يفتي غيره وهذه الفتوى لا تخلوكثيرا ما يحصل لأحد العوام أ

  .لاحقاسنبحثه  ما وهذا ينقلها عن غيرهيحكيها و 

نقل ابن قد و  .325فلئن م نع طالب العلم من ذلك كما سبق فمن باب أولى العاميأما أن يفتي برأيه 
لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، وذلك والله أعلم  :"حيث قال 326على ذلك الاتفاقبد البر ع

                                                      

أن المجتهد إذا غير اجتهاده فإن العامي يتبعه في  .وهولابد من الإشارة إلى الفرق الدقيق بين التلقي عن المجتهد وطالب العلم 324
 تغيير الاجتهاد في حين أن نقل طالب العلم للعامي ليس له علاقة بما يعمل به طالب العلم. فلو مثلا قلد  العامي طالب العلم في قول ثم

 في ذلك بخلاف المجتهد. طالب العلم تقليده الأول فلا يلزم للعامي أن يتبعه غيّر 
قال القطب محمد بن يوسف اطفيش  في القول بالرأي لمن ليس له أهلية الاجتهاد: "لا يجوز لمن يبلغ درجة الاجتهاد أن  325

عليه أن يسأل" وعارضه ابن شيخان حيث نقل عنه يقول برأيه فإن قال به ضل وكفر نفاقا وضل متبعه وهلكا ولو وافق الحق  بل يجب 
الإمام السالمي معنى كلامه: "فكأنه قال في كلامه أنا لست من أهل الرأي وأني لأقول بالرأي مع أني لست من أهله وليس لكم أن تمنعوني 

ال وهو ليس من أهل الاجتهاد غير من ذلك بفتوى القطب وحكمه بالتكفير في المسألة لأن الخلاف فيها موجود فتكفيره وتضليله لمن ق
مستقيم. وتعقب الإمام السالمي كلامهما فقال: "فمن قال في شيء من الشرعيات برأيه وهو لم يبلغ فيه درجة الاجتهاد فهو مخطىء هالك 

إشراف: عبد الله بن محمد بن وهذا هو معنى كلام  إمامنا القطب أبقاه الله" نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، جوابات الإمام السالمي، 
 .241-240ص 1م ج2010عبد الله السالمي، تنسيق ومراجعة: عبد الستار أبوغدة، مكتبة الإمام السالمي، ولاية بدية، سلطنة عمان، 

ولقائل أن يقول كيف نجمع بين هذا الكلام ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان لا يجوز للعامي أن يفتي   326
ف سيأمر أو ينكر؟ في نظري أن هذا تعارض وهمي لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو نقل حكم عن أهل العلم والكلام هنا كي

 يحمل على أن يفتي العامي برأيه من خاصة نفسه وهذا لا يجوز قطعا.
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 صناف العواميشمل كل أ وهذا الكلام 327"لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم
لا يطلقون عليها اسم الفتوى  كما ذكر  بل بعض العلماء ،لشريعةبا هم في الجهلشتراكلا المتعلم والأمي

ولناظر أن  .328لا يسمى فتوى اصطلاحا"الحكم من العامي لعامي آخر،  "بيان :عياض بن نامي السلمي
 ؟من سياق الكلامهذا لا يفهم  فسه،ن يستفسر من أين أتينا بالتفريق بين نقل العامي للفتوى وصدورها من

وذلك  ،هاء وجدت ما يشر إلى هذا التفريقكن بتتبعي لبعض نصوص الفقل لاعتراض صحيح،في الحقيقة ا
فيفهم من   .329"يفتي فيما لم يجد فيه نصا عن أحدأن المقلد المحض ليس له أن  "ابن عابدين قال مثل ما

وكذلك نص ابن  .به أي لا يفتي بالرأي وإنما يفتي بالنقل كلامه أن لو وجد نصا عن إمامه له أن يفتي
: قول من قال: لا يجوز أن  قلت يقول:"مسألة عدم جواز فتوى العامي  الصلاح في بعض تنبيهاته على
ومثله عند ابن  .330"بل يضيفه ويحكيه ه في صورة ما يقوله من عند نفسه،يفتي بذلك، معناه أنه لا يذكر 

ل يضيفه إلى غيره ل من منع الفتوى به أنه لا يذكره على صورة ما يقوله من عند نفسه بوالمراد بقو " حمدان:
صى عددها من أحاديث وآثار الصحابة والنصوص في ذم الرأي لا يح .331"الذي قلده هويحكيه عن إمام
 .332والسلف الصالح

 .أن العامي لا يجوز له أن يفتي من خاصة نفسه نخلص من هذا  

  عامي مثله من قول العامي  الثاني : ضابط تلقي  الأمر
فهل يصح هذا  ،دهم يسألون عواما مثلهم عن حكم شرعي في مسألة ماإن كثيرا من الناس اليوم تج

؟ لا ريب أن أي عامي لو أراد علاج ابنه أو بناء منزله لن عيا يدين الله بهويعتبر هذا حكما شر الفعل 
ولعل بعضهم  .ذلك الحال هناك  ، ففاقد الشيء لا يعطيه،د أهل التخصصعامي مثله وإنما يقصيذهب إلى 

ي سأل فيه خاصة مع بروز هذه الطبقة المثقفة من العوام ين فطري ومعقول يمكن لكل أحد أن ن الدبأيتعلل 

                                                      

 .988،ص2ابن عبد البر ،جامع بيان العلم وفضله ،ج 327

 .13توى وأهميتها صالفبحث عياض بن نامي السلمي،   328
 (.33ص1)نقله عن عقود رسم المفتي ج 612ص2حسين محمد الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها، ج 329
 .33، صآداب الفتوى والمفتي والمستفتي ونقله عنه أيضا النووي، 103، صالمستفتيو أدب المفتي  ،ابن الصلاح 330
 .25، ص صفة الفتوى والمفتي والمستفتيابن حمدان،  331
 ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع منهيحسن الرجوع إلى ما عقد عليه  الخطيب البغدادي بابا كاملا سماه   332

تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ، ثم تعمل برهة بسنة »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ويقصد به القول بالرأي عموما .مثاله 
 .449،ص1ج ،الفقيه و المتفقه ،الخطيب البغدادي .« برهة بعد ذلك بالرأي ، فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا رسول الله ، ثم تعمل



92 

بالمثال يتضح "لقوة ذكائها وفهمها. وكما يقال صيبها بعض الغرور والكبر والعجب التى في بعض الأحيان ي
! ن يحلهاأ عطيناه مسألة رياضية لحلها هل لهأهل الأرض ولم نعلمه الرياضيات وأأتينا بأذكى  المقال" فإننا لو

لاشك أن الذكاء والتفكير مطلوب لكن لابد أن يكون مصحوبا بالعلم و ، هناكذلك الشأن   ،قطعا لا
 وهذا الذي يفقده العامي. ،رعيالش

لا يجوز له  امي لا يجوز له أن يفتي فيلزم من ذلك أن العاميبما أننا وجدنا أن العوعلى الجملة  
 :اوقد عقد ابن القصار بابا في مقدمته سماه باب القول في تقليد العامي للعامي قال فيه تقليد عامي مثله.

م هذا نص واضح  على عدإذن  333"أن يقلد عاميا بوجه إلا في أشياءعند مالك رحمه الله ليس للعامي "
واتفقوا على أنه لا يجوز  :"على ذلك حيث قال الاتفاقحكى الرازي .و العامي من عامي مثلهجواز تلقي 

للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين وإنما وجب عليه ذلك لأنه بمنزلة نظر المجتهد في 
قال في ه وهذا ضابط مهم جدا بأحكام الشريعة فلا يتصور استفتاؤ وذلك لأن العامي جاهل  334"الأمارات

يعلم حكم الله فيه ولو لا يقدم على شيء في المعاملات حتى بل الواجب أ :"يانه الجعلي في سراج السالكب
مر كم ولا على قول عارف متساهل في أهل العلم فلا يعتمد في ذلك على قول جاهل بالحبسؤال أ

لثاني :أن يعلم أن هذا القسم ا ثلاثة أقسام قال:"المفتين وذكر هشام السكندري في أقسام  335"دينيه
 . 336"الشخص ليس أهلا للفتوى إما لجهله أو لفسقه فهذا لا يجوز سؤاله ولا يجوز العمل بفتواه اتفاقا 

هل حال وأما على التفصيل فالعامي المتدين فإن  العامي أما ه. إما أن يكون متدينا أو فاسقا أو يج 
وإن كان صالحا في  لأنه  وهذا ليس بصحيح،مفتيمن العوام يجعلونه في غير مرتبته ويستفتونه كأنه  اكثير 

ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلّا إذا " يقول القرافي:يتلقى منه الأحكام  فليس له من العلم ما يجعل العاميدينه 
بغير  اأن يكون متدين الإنساني فلا يكف 337"غلب على ظنه أن الذي يفتيه من أهل العلم والدين والورع

  قالو ولا يلزم من وجود العدالة صحة الخبر كما  والدين والورع العلم  بد أن تتوفر فيه صفةبل لا علم ليفت
                                                      

. الأشياء التي ذكرها هي باختصار )رؤية الهلال إذا أراد بها علم التاريخ ،قبول 23ابن القصار، المقدمة في الأصول، ص 333
 الناس ،قول القصاب في الذكاة(الهدية بالرسول الواحد ،والإذن بالواحد لعرف 

 .81ص 6ج في علم أصول الفقه، المحصولي، فخر الدين الراز  334
-ه1402سراج السالك شرح أسهل المسالك  في مذهب الإمام مالك، دار الفكر، عثمان بن حسنين بري الجعلي،   335

 .121، ص2م ج1982
 . 161ص قواعد وآثار،هشام فوزي عبد الله السكندري ،الفتوى تأصيل وضوابط  وسلوك و 336
 .442ص1القرافي ،شرح تنقيح الفصول،ج  337
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عدالة المخبر ليست بدليل على صحة الخبر كما لا يكون عدالة العالم دليلا على صحة " الماوردي:
  .338"فتواه

 فإن كثيرا من الفساق عندهم علم يجوز للعامي أن يتلقى عن الفاسق  والعكس أيضا صحيح أي لا
س درّ وهو تارك للصلاة وبعض النساء ت  س العلوم الشرعية يدرّ  اجامعي ا. وقد رأيت في واقعنا أستاذشرعي
العلماء على عدم ولا شك أن هذا من الفسق على أقل تقدير ولهذا نص  !ية بغير حجابالإسلامالتربية 
وأما  :"لقيموقال ابن ا 339"فلا فتوى لفاسق  ولا صبى" ابن عقيل: يا الفاسق وعدم استفتاءه، قالقبول فت

فتيا الفاسق فإن أفتى غيره لم تقبل فتواه، وليس للمستفتي أن يستفتيه، وله أن يعمل بفتوى نفسه، ولا يجب 
كان مجتهدا لكن يفتي نفسه ولا تصح من فاسق لغيره وإن  " ومثله قال ابن حمدان: .340"عليه أن يفتي غيره

وقال  342"الفاسق مطلقاالمفتي والحاصل: أنه لا يعتمد على فتوى " وقال ابن عابدين: .341"ولا يسأله غيره
  .343المسلمين" إجماعالبغدادي فيه  على أن الفاسق لا تصح فتواه ونقل الخطيب"واتفقوا  :الإمام النووي

                                                      

علي محمد ، الحاوي الكبير هـ(450: تأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ))الماوردي(  338
 .20،ص1ج م 1999-هـ  1419،  1ط،لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، عادل أحمد عبد الموجود  -معوض 

 .365،ص4، جالوَاض ح في أص ول  الف قه ،بن عقيلا  339
وتعقب ابن القيم على كلامه بكلام مهم غاية في الروعة لعله يستصحب على هذا  الزمان التي يكاد ينعدم فيها المفتي    340

ته، وهذا يختلف كذلك الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادالعدل حيث قال: "
بق بين الواقع والواجب وينفذ الواجب بحسب افالواجب شيء والواقع شيء والفقيه من يط، باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز

استطاعته، لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقع، فلكل زمان حكم، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، وإذا عم الفسوق وغلب على 
أهل الأرض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام، وفسد نظام الخلق، وبطلت أكثر 
 الحقوق، ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح، وهذا عند القدرة والاختيار، وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا الاصطبار،

وقد علق عليه الشيخ عياض السلمي تعليقا  169ص 4أعلام الموقعين عن رب العالمين ج  ابن القيم، "تب الإنكاروالقيام بأضعف مرا
 يجمع فيه بين القولين قال: " كلام ابن القيم خاص بحالة مفروضة هي حالة انعدام المفتي  العدل بحيث لا يوجد في البلد إلا فقيه فاسق 

 .58الفتوى وأهميتها ص، بحث العلماء إنما هو في حالة وجود العدل من العلماء" عياض بن نامي السلميأو عدل جاهل وكلام جمهور 
 . 29،صصفة الفتوى والمفتي   والمستفتي،بن حمدان ا 341
رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير ،هـ( 1252: ت، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين )(ابن عابدين) 342

 .359ص5ج م1992 -هـ 1412، 1،ط بيروت-دار الفكر ،ارالأبص
 .769ص2حسين محمد الملاح ،الفتوى نشأتها وتطورها ،ج 343
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حال  عامي مثله يفتي برأيه. لكن إن جهل لقى الأحكام عننخلص من هذا كله أن العامي لا يجوز له أن يت
  .التالي الأمرالشخص الذي يتلقى منه هل يجوز له الأخذ منه؟ هذا ما سنعرضه في 

 من مجهول الحال  العامي الأحكام  تلقيضوابط  الثالث : الأمر
أو كان اللقاء عابرا،   خاصة إن يجهل حاله   كثيرا ما يحصل نقاش ديني بين عامي وإنسان آخر   

جهول الحال الفقهاء بم ما يسميه هذاستفتاه وهو لا يعلم عن حاله، رأى شخصا يتكلم في الدين فا إذا مثلا
إلى بالنظر  ؟فهل له أن يستفتيه 345أي من يجهل العامي حاله من ناحية العلم والعدالة 344أو مستور الحال

وقد اختلف العلماء على قولين نقلهما ابن القيم مرجحا  ،مه المسألة تتكرر كثيرا مع العوافإن هذالواقع 
كثير   وخالفه .346"وفي جواز استفتاء مستور الحال وجهان، والصواب جواز استفتائه وإفتائه" الجواز قال:

 :الأصوليين نذكر نبذة من أقوالهم من

لأن دين الله لا يؤخذ من غير  ،وأما إذا لم يتضح له ذلك فلا يحَ ل  له الاستفتاء" قال القرافي: -
 .347"أهله

 .348"ولا يجوز له أن يستفتي من لا يعرف أنه من أهل الفتيا" :قال الباجي -
وعلل ذلك بأن غالب الناس  349"أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا، خلافا لقوم" :الطوفي قال -

كالنبي   فاحتمال الأهلية مرجوح ومن وجب قبول قوله وجب معرفة حاله جتهادالاوا من أهل ليس
 .بالمعجزةصلى الله عليه وسلم 

                                                      

يوجد فرق دقيق بين مستور الحال ومجهول الحال لأن الأول هو مجهول الباطن معلوم الظاهر والثاني هو مجهول الظاهر  344
الفتوى وأهميتها بحث  العدالة والظاهر أي وجود العلم .عياض بن نامي السلمي،والباطن وقد بين عياض السلمي معنى الباطن أي وجود 

 . 60ص
المسألة الأولى التى مرت هي أن يعلم العامي أن العامي الذي يسأله جاهل بالدين وهذه المسألة أن يجهل العامي حال  345

 .واضحالعامي الآخر الذي يستفتيه والفرق 
 .169ص 4عن رب العالمين، ج أعلام الموقعين  ابن القيم ،  346
 .442ص1، جشرح تنقيح الفصولالقرافي،   347
 .735ص2أبو الوليد الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول ،ج 348
 ،شرح مختصر الروضة ،هـ(716:  تسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع ))نجم الدين الطوفي(  349

 .663ص3ج م1987-هـ1407، 1ط، مؤسسة الرسالة ،عبد الله بن عبد المحسن التركي



95 

لا تصح الفتوى ولا تقبل من مستور الحال، بل لا بد أن يكون عدلا، وهذا هو  :"المردواي قال  -
 وظاهر من كلامه الإشارة إلى العدالة  350" الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب

 .351"الفتيا من مستور الحال ولا تصح" :الفتوحي قال -

أما من وقد عنون الغزالي مسألة له بأن لا يستفتي العامي إلا  من عرفه بالعلم والعدالة حيث قال:  -
 ،عرفه بالجهل فلا يسأله وفاقا، وإن سأل من لا يعرف جهله فقد قال قوم: يجوز وليس عليه البحث

وعلى الجملة كيف يسأل من  لأن كل من وجب عليه قبول قول غيره فيلزمه معرفة حاله ،وهذا فاسد
 ؟352يتصور أن يكون أجهل من السائل

 تجهل من تقليد يحرم" :هشام السكندري نقل الخلاف ورجح الحرمة أيضا قالن مَ ومن المعاصرين 

"للفتوى أهليته
 هذا حال يجهلأن  :" قالالمفتينوعلل كلامه وبينه في موضع آخر عند ذكره لأقسام  353

 سؤاله يجوز لا أنه- أعلم والله- والأقرب . سؤاله في العلماء ؟اختلف لا أم الفتوى أهل من أهو يدري فلا الشخص

354الناصحون العلماء فيه عرف الذي الحاضر وقتنا في سيما لا الفتوى أهل من أنه ظنه على يغلب حتى
 ووجد 

 من هو إنما وحاشا كلا ،بالمسلمين الظن إساءة باب من هنا الحكم هذا وليس ! منه براء وهو العلم إلى ينتسب من

 كونه عرف من إلا لأيس لا بل! لعلمإلى ا منتسبا يراه شخص أي لأيس أن يعقل فلا  المستفتي دين حفظ باب

من أمارات ترجح له  الإنسانحال ولا يخلو  لرفع هذه الجهالة جتهادالاوهذا لا يمنع  ."355  الفتوى أهل من
 :إلى ثلاث حالات هانجزئ ة يمكننا أنوهذه الجهال أحد الطرفين.

أنه لا إما أن يعلم عدالته ويجهل حاله في العلم فهذا قد مرت بنا في مبحث التلقي عن المتدين  -
 .تجوز فتواه

                                                      

 .4042ص8المرداوي ،التحبير شرح التحرير،ج 350
 .544،ص4ج شرح الكوكب المنير، ،الفتوحي ابن النجار 351
 .373، صالمستصفى،أبو حامد الغزالي  352
   .40وقواعد وآثار، ص هشام فوزي عبد الله السكندري ،الفتوى تأصيل وضوابط  وسلوك 353
إن هذه المسألة ترجع إلى واقع كل بلد وأعرافهم، فلا يمكن أن يقال فيها حكم واحد. فبعض البلاد المفتون  في نظري 354

يسترون أحوالهم بسبب الملاحقات الأمنية الظالمة والاعتقالات الغاشمة،  ليضمنوا استمرارية دعوتهم، بل من أظهر حاله في بعض الأحيان 
التى عتبروه من المخبرين المنافقين، فلا يمكن أن نقول بعدم جواز التلقي من مجهول الحال في مثل هذه البيئة، وواضح أنها تختلف عن البيئة ا

 .  م يعرفون فيها العلماء الناصحينذكرها سابقا أنه
 .161،ص هشام فوزي عبد الله السكندري ،الفتوى تأصيل وضوابط  وسلوك وقواعد وآثار355
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وهو  جواز التلقي عنه هل عدالته فقد رجح عياض السلميمستواه العلمي لكن يج وإما أن يعلم  -
وهذا القدر كاف في  356"لأن الغالب من حال العلماء العدالة قال: ما رجحه ابن القيم سابقا 

أن هذا يستأنس بقوله ولا يعتمد عليه حتى يعلم  في نظريو  357"حصول غلبة الظن للمستفتي
  . عدالته لأن الأصل عدم القبول منه كما مرت بنا نصوص الفقهاء السابقة

فإن لم يتبين ائن أحد الطرفين حتى يترجح بالقر  358يتوقف فيه  هله من كل الجوانب فإنهج إذا وأما -
 .التلقي عنه حاله مطلقا  يمنع 

ال ولا يعتمد قوله، لكن يمكن أن يسـأنس من مجهول الح نخلص من هذا أن العامي لا يتلقى الأحكام
  بكلامه إذا تبيّن له تمكنه في العلم.

 من الفعل والتقرير العامي الأحكام  تلقي: ضوابط الثالثالفرع 
امي يعمل عملا دينيا فإنهم يجعلون هذا أو طالب علم أو حتى ع عالما  انرى كثيرا من العوام إذا رأو 
عن بعض  ةبعض الأحيان ينكرون بعض الأعمال الصادر في وكذلك  .الفعل مصدرا يتلقون منه الأحكام

   ؟أن نتلقى أحكامنا من أفعال الناسفهل لنا  .الآخرين فعلوها فعلونها بتعلة أنالأشخاص فلا ي

قال  ا بعض العلماء يسمونه بعلم النظركما هو معلوم فإن الفعل أضعف من القول عموما لهذ
 ومن ثَمَّ  359" أضعف العلم علم النظر أن يقول الرجل رأيت فلانا يفعل كذا ولعله قد فعله ساهيا" عطاء:

من باب أولى  ونبحث في هنا السابق فإنه لا يقبل تقليد فعله الفرع كل من ذكرناه أنه لا يقبل قوله في   فإن
 الذين يقبل تقليد قولهم هل يقبل تقليد فعلهم وليكن أول حديثنا عن المجتهد ةالآتي الأمور

                                                      

ظاهر حال العالم العدالة لا سيما إذا  وقد بيّن الغزالي أن الغالب على الناس الجهل والغالب في العلماء العادلة حيث قال :" 356
اشتهر بالفتوى، ولا يمكن أن يقال: ظاهر حال الخلق العلم ونيل درجة الفتوى والجهل أغلب على الخلق فالناس كلهم عوام إلا الأفراد بل 

 .373، صالمستصفى ،أبو حامد  الغزالي ."عدول إلا الآحاد العلماء كلهم
 .60الفتوى وأهميتها صبحث عياض بن نامي السلمي،  357
لقائل أن يقول لماذا المتدين لم يقبل قوله ومجهول  الحال يتوقف فيه؟  لأنه إذا عل م العامي حال المتدين فإنه يمكنه أن يعلم  358

 حاله من جانب العلم أما مستور الحال ففيه احتمالان. 
 .50ص 6،جالإحكام في أصول الأحكام، بن حزم ا 359
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 من فعل المجتهد تلقي العامي ضوابط : الأول الأمر
جواز التلقي من فعل المجتهد، بناءً على والمرداوي وابن تيمية إلى  360ذهب الشاطبي وابن حامد

}قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في :، قال تعالى أقوالهم مطابقة لأفعالهم تكون  حث الشارع للناس أن
: كم إلى ما أنهاكم عنه{]هود}وما أريد أن أخالفوقوله: [.89 منها{ ]الأعراف: ملتكم بعد إذ نجانا الله

}يا أيها الذين آمنوا لم :وقوله[. 44نسون أنفسكم{ الآية ]البقرة: }أتأمرون الناس بالبر وت وقوله:.[88
يات تدل كما وهذه الأ[ 3-2]الصف: أن تقولوا ما لا تفعلون{تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله 

ول الفعل تقتضي كذب القول على ذم الفاعل بخلاف ما يقول وأن مخالفة الق  361نص على ذلك الشاطبي
.وكما هو معلوم فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر  أن الخطاب موجه إلى جميع المكلفينولا شك 

قد اعتبر عمل أهل المدينة دليلا استدلالا .كذلك الإمام مالك دليلا شرعيا والسنة طافحة بهذا نصا و 
يدل  كله  فهذا 362تواتر عنده مع أنه عمل وليس قولالمشرعيا مقدما حتى على الحديث الصحيح لأنه بقوة 

 :  وسنورد الآن ما احتج به أصحاب هذا الرأي  صراحة على التلقي من الفعل

 بما أن العلماء ورثة الأنبياء فإن الإمام الشاطبي نص على قبول الحكم من فعل المفتي حيث قال: -
لزم من ذلك أن أفعاله محل  ،ونائب منابهوإذا كان كذلك، وثبت للمفتي أنه قائم مقام النبي "

فالحكم فيه   ،فظاهر، وما لم يقصد به ذلك ،للاقتداء أيضا، فما قصد بها البيان والإعلام
 ككذلفقدوة بقوله وفعله مطلقا  وقد كان المورثوعلل ذلك الشاطبي بأن المفتي وارث  363"كذلك

نتصب أفعاله مقتدى بها كما انتصبت فلا بد من أن ت الوارث، وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة
أن التأسي بالأفعال سر مبثوث في طباع البشر، لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه كذلك .أقواله

 .364لا سيما عند الاعتياد والتكرار ولا بحال،

                                                      

مصنف كتاب  ه(،403،)تالحسن بن حامد بن علي بن مروان، البغدادي الوراقشيخ الحنابلة، ومفتيهم، أبو عبد الله،  360
 .18ص13ج سير أعلام النبلاء، ،الذهبي .الجامع في عشرين مجلدا في الاختلاف

 . قد بحث الشاطبي هذا الموضوع بحثا جيدا يحسن الرجوع إليه.271ص5الشاطبي، الموافقات، ج  361 
 أن الفعل أضعف من القول لأن هذا باعتبار الفرد والآخر باعتبار المجموعة فاذا اختلفت هذا لا يتعارض مع ما أوردناه أولا 362

 .ات فلا تعارضالاعتبار 
 .262،ص 5الشاطبي، الموافقات، ج  363
في هذا المعنى أنه قال: "كان مالك يستعمل في نفسه ما  هعن مطرف اهحك يمكن أن ي عترض بفعل إمام دار الهجرة  الذي 364

 .إثم" لو تركه لم يكن عليه فيه ه الناس"، يعني: العوام، ويقول: "لا يكون العالم عالما حتى يكون كذلك وحتى يحتاط لنفسه بمالا يفتي ب
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"باب البيان عن نسبة المذهب إليه  سماه:حيث بالجواز عَقَدَ ابن حامد باب كاملا نص فيه على  -
أنه فعله في  -ابن حنبل-"كل ما نقل عن أبي عبد الله أفعاله في خاصة نفسه" ثم قال:من حيث 

ومن أدل الأشياء إنا وجدنا  نفسه وارتضاه لتأدية عنايته وكل ذلك ينسب إليه بمثابة جوابه وفتواه...
مع دية والاتباع ستحق الأحَ أفعال الصحابة بمثابة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان م  

 365الاختلاف في حتمه أم نقله ،فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه في المذهب سالما "

ذا كو "عند المرداوي فيما نقله عنه قال قال الفتوحى في جواز التلقي من فعل  المجتهد وهو الراجح   -
 .366"ي فعلهيعني أنه إذا فعل فعلا قلنا: مذهبه جواز مثل ذلك الفعل الذ فعله

يؤخذ منه مذهبه؛ لما " جواز التلقي من فعل المجتهد متحدثا عن الإمام أحمد:قال ابن تيمية في  -
عرف من تقوى أبي عبد الله وورعه وزهده فإنه كان من أبعد الناس عن تعمد الذنب وإن لم ندع فيه 

العصمة لكن الظاهر والغالب أن عمله موافق لعلمه فيكون الظاهر فيما عمله أنه مذهبه. وهكذا 
 367"يغلب عليه التقوى القول فيمن

أن يقيد بتوفر القرائن الدالة على ذلك لكن اشترط  نوّار ابن الشلي أخذا بهذا القول ومن المعاصرين -
 368مثل أن يكون على جهة التعليم أو أن يتكرر منه الفعل وهو ممن يعرف بالورع والتقوى

 :أمثلة على ذلكوهذه الفروع الفقهية فإننا سنجد تطبيقات لهذا الضابط  وإذا تتبعنا

لو لم يميز فرضها ة صلاة من تعلمها من فعل عالم و الثمر الداني أشار المصنف إلى صح فمثلا في -
  .369"وكذا إن كان أخذ وصفها عن عالم بأن رآه يفعل أو علمه كيفية الفعل :"من سننها قال

                                                                                                                                                                               

. وأجيب على هذا الاعتراض المفترض أن العامي لو قلد المفتي  في مثل هذه الحالات لا إشكال في 249،ص 5الشاطبي، الموافقات، ج
ذلك لأنه أخذ بالأحوط الذي أخذ به المفتي  فضلا على أن كلامنا موجه إلى العامي والاعتراض موجه إلى العالم وكذلك الذي يذكره 

كون في الأعمال الباطنية لا العلنية أمام كل الناس وله كذلك أن يبين ذلك للناس وهذا ما فعله الإمام مالك فانتفى الإمام هنا أكثر ما ي
 بذلك التعارض. 

ابن حامد ( أبي عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي،تهذيب الأجوبة ،السيد صبحي السامرائي،عالم الكتاب مكتبة النهضة  ) 365
 .46م،ص1988-ه1،1408العالمية،بيروت،ط

  .496ص4الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج 366
 .152ص19ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ج 367
 .134م،ص2010-ه1431،1نوار بن الشلي ، نظرية التخريج في الفقه الإسلامي ،دار البشائر الإسلامية ،ط 368
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حتى وصل الماء إلى ومن الأمثلة ما ذكره ابن حامد عن التلقي من فعل الإمام أحمد أنه غسل لحيته  -
أصول شعره وأنه صلى في قيام خلف أبي علي حنبل ابن عمه وهو غير بالغ فلما بلغ قال ليؤمنا 

 370في الفرائض
أصحاب الشافعي لما رأوا نصه أنه لا يجوز بيع الباقلاء  وذكر ابن تيمية مثالا للشافعية أن :" -

له في ذلك مذهب؟ على وجهين  الخضراء ثم إنه اشتراها في مرضه فاختلف أصحابه: هل يخرج
 371"وقد ذكروا مثل هذا في إقامة جمعتين في مكان واحد لما دخل بغداد

وذكر الزيلعي في مسألة حضور الوليمة مع ما يوجد فيها من لعب ولهو أن الإمام أبي حنيفة قد  -
كان قبل أن   -رحمه الله  -والمحكي عن أبي حنيفة  :"الزيلعي معلقا على ذلك ابتلي بهذا مرة فقال 

قول بالتلقي من فعل المجتهد ويفهم بالمخالفة أن غير يمن كلامه أنه  مفيفه 372"يصير مقتدى به
 .تقلى منهم الأحكام الشرعيةالفقهاء لا ي
واء في التلقي معصوم بخلاف المفتي  فكيف نجعلهم سول أن النبي صلى الله عليه وسلم ولقائل أن يق

إن اعتبر هذا الاحتمال في "أنه  :هذا الاعتراض ورفع الالتباس حيث قال لإمام الشاطبيفند امن أفعالهم؟ 
فليعتبر مثله في نصب أقواله، فإنه يمكن فيها الخطأ والنسيان والكذب عمدا  ،نصب أفعاله حجة للمستفتي

 وسهوا، لأنه ليس بمعصوم، ولما لم يكن ذلك معتبرا في الأقوال، لم يكن معتبرا في الأفعال، ولأجل هذا
يده في باب . وربما يسأل سائل إذا خالف قول المفتي  فعله هل يصح تقل373"تستعظم شرعا زلة العالم
 ،المستفتي ، فكذلك يقال بالنسبة إلىلنسبة إلى المفتيتصح، لأنها إذا لم تصح با"لا :التكليف؟ قال الشاطبي
ورأى  ،في ذلكالمفتي  يبقى الاحتمال الآخر وهو إذا كان العامي لا يعلم قول  374"هذا هو المطرد والغالب

عند الفقهاء، لكن الجاري على أصول الإمام فعله فقط هل له أن يقلده ؟ لم أقف على نص في ذلك 

                                                                                                                                                                               

 بيروت،المكتبة الثقافية ،مر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيالث ،هـ(1335: تصالح بن عبد السميع الآبي))الآبي (  369
 101،ص

 .46ابن حامد ،تهذيب الأجوبة ،ص  370
 .153ص19ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ج 371
ّ   ،هـ( 743: تعثمان بن علي بن محجن البارعي ) (فخر الدين الزيلعي) 372 لْبي   ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّ 

 .13ص6،جهـ 1،1313،طبولاق، القاهرة -المطبعة الكبرى الأميرية 
 .267،ص5جالشاطبي ، الموافقات ،  373
 .274صالشاطبي، الموافقات،  374
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 وإنما هي ،تقليده لأن وجود التعارض بين القول والفعل ليس شرطا لعدم التقليد في الفعل أنه يصح بيالشاط
 في التلقي فإنه يمكن أن يتلقى من الفعلوبما أنه جعل الفعل كالقول  إن وجدت ، حالة  يمنع فيها التقليد

  .ابتداءً  ولا يحتاج أن يبحث هل هو معارض لقوله أم لا استقلالا
وانتفت ودلة على ذلك القرائن  .نخلص من هذا كله أنه يجوز للعامي تقليد المجتهد في فعله إذا لم يخالف قوله

 الموانع

 التلقي من فعل طالب العلم والعامي  الثاني: الأمر
في العدد  أما المجتهدون فمع قلتهم إن طلبة العلم والعوام هم الذين يمثلون أغلبية الأمة الإسلامية،

وقد بين الشاطبي عدم جواز الاقتداء بأفعال طلاب  .نشغالهم عادة بالعلمبالناس لا قلة احتكاكهم نرى
بعد،  جتهادالالأنه لم يبلغ درجة  ،يسوغ الاقتداء بأفعال صاحبه كما لا يقتدى بأقواله "لا حيث قال: العلم

منه فهي ساقطة، وإن   جتهادفالاقتداء به كذلك لأن أعماله إن كانت با ،ه غير معتبراجتهادفإذا كان 
نه عرضة لدخول العوارض كانت بتقليد فالواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده أو إلى مجتهد آخر، ولأ

ولا .375"عليه من حيث لا يعلم بها فيصير عمله مخالفا فلا يوثق بأن عمله صحيح فلا يمكن الاعتماد عليه
ن المرء إذا رأى شخصا حريصا على تعلم دينه أ وهنا ربما تشتبه علينا مسألة،شك أن العامي من باب أولى. 

في الاقتداء به لأنه  إشكاللا صحيح، العكس ؟ في الحقيقة به ي قتدىلا  أو حريصا على السنن والفضائل
الذي ظهر منه، ثلاثا الكلام  ثانيا هو يقتدي به في الحرص ،منه مسبقا فلم يتلقىيعلم هذا الحكم  هو أولا

كان   أما إذا رآه فتذكر حكما ابتداء وهو لا يعلم الحكم الشرعيأنه يقتدي به في ذات الحكم في هذا الأمر 
 هذا لا يدخل في النهي.نسيه ف

 .نخلص من هذا أنه لا يجوز تلقي الأحكام الشرعية من أفعال طلاب العلم والعوام

                                                      

 .319ص5الشاطبي ،الموافقات ،ج 375
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 المجتهد وطالب العلم والعامي  إقرارالتلقي من  الثالث: الأمر
من الناس يندر أن  غيره إقرارلكن  النبي صلى الله عليه وسلم كدليل شرعي، إقرارقد بحث موضوع ل

 من الناس يقولوا قد فعلنا كذا ورآنا لأن كثيرا ،تحتاج إلى بحث هذه المسألة وفي الواقع .376فيه كلمتجد من يت
 ولنعرض أقوال العلماء في المسألة. .نا ولم ينكر عليفلانيفلان أو الشيخ ال

وهو الراجح عند إياد محمد وما يفهم من كلام الجصاص وابن حامد ذهب الإمام مالك والشاطبي  
هذه المسألة وقد نص الإمام الشاطبي على  ،377إذا رأى فعلا ولم ينكر عليه قرار المجتهد حجةأن إ ،راشد

لأن الكف فعل،  إلى الفعل فراجع في المعنى ،قراروأما الإ" :كالفعل بالنسبة للمجتهد قال  قراروجعل الإ
عن الإنكار إذا رأى فعلا من الأفعال كتصريحه بجوازه، وقد أثبت الأصوليون ذلك دليلا شرعيا  المفتيوكف 
 ن الإمام فإ ومن ثَمَّ  ،378"المنتصب بالفتوى فكذلك يكون بالنسبة إلى بة إلى النبي صلى الله عليه وسلمبالنس

هذا ما نص عليه ابن و  ،الفعل  في في معنى الفعل وعلى هذا يمكن القول هنا بما قيل قرارجعل الإالشاطبي 
"فالمذهب عندي في هذا الأصل ونظائره أنه ي نسب إليه مذهبا، وإنه إذا سكت عند  :حامد حيث قال

 إقرارعلى هذا القول  إذن. 379"المعارضة في جوابه أو لزوم على أصل استدلاله أنه ي نسب إليه من ذلك
 .وإقرار غيره لا يعتبر المجتهد معتبر

ض  وممن نقل .صلى الله عليه وسلم ليس بحجةن إقرار غير النبي بأ وقالوا ،لرأيا على هذا ولكن اعتر 
بترجمة البخاري لباب في صحيحه  ، واستشهدواولم يرجحه 380إياد محمد راشد عتراض عن القدامىهذا الا

 381"الرسول لا من غيرحجة،  -صلى الله عليه وسلم  -باب من رأى ترك النكير من النبى حيث قال:" 

                                                      

يحسن النظر إلى كتاب لرمزي محمد علي دراز ، أحكام السكوت في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة في ضوء قاعدة  376
 م.1،2011)لاينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان(، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،ط

 م،2008-ه1428،1الأردن، ط-إياد محمد راشد ،تقريرات الرسول ودلالتها على الأحكام، دار الفاروق، عمان  377
 249ص

 .265ص5جالشاطبي ،الموافقات،  378
 51ابن حامد ،تهذيب الأجوبة ،ص379
 .248إياد محمد راشد ،تقريرات الرسول ودلالتها على الأحكام ،ص 380

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه ، محمد بن إسماعيل البخاري 381
 .109،ص9،جوأيامه
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ذا علم عليه السلام شيئا ولم ينكره فهو إلا يقر على منكر فعليه السلام  :"أن النبي ابن حزم وكذلك قال
 .382"وينسى وينفي ويتثقف لبعض الأمر ئلأن غيره يخط وليس غيره كذلكمباح حلال 

 في وهو عدم اعتبار الخطأقد رد عليه الشاطبي سابقا ف هذا مجمل ما اعترضوا به أم قول ابن حزم
يمكننا أن في هذه المسألة  لشروحهبالتتبع والاستقراء ل. وأما ترجمة البخاري فالإقرار كما لم يعتبر في الأقوا

 هل هو حجة أو غير حجة  ترجمة إنما هي في الإجماع السكوتيالبأن ما جاء في  الاعتراض ب على هذانجي
السكوتي وأن الناس اختلفوا  تتعلق بالإجماعالترجمة :"أن على البخاري في شرحه 383قال ابن التينوفي ذلك 

 .384"فيه

أنه إذا تصورنا في مثال واحد أن ترك  ،. كذلك ي ردعلمنا أن هذا اعتراض في غير موضعه ومن ثَمَّ  
أنه إذا أفتى واحد في "ض وصورة ذلك اتر عذا الانتفى هالنبي صلى الله عليه وسلم حجة لا النكير من غير

أهل الإجماع وسكتوا عليه ولم ينكره أحد ومضى قدر مهلة النظر في تلك الحادثة مسألة تكليفية وعرف به 
، فالصحيح أنه حجة وهل هو إجماع أو لا؟ جتهادالاعادة وكان ذلك القول المسكوت عليه واقعًا في محل 

لكن نفهم منه أن سكوت العالم وإقراره  ،للأحكام . ولو كان هذا المثال في غير تلقي العوام385"فيه خلاف
ويمكننا أن نحرر  .عتراض السابقننفي به الا هذا، و في موضع فيمكن أن يكون حجة في موضع آخرحجة 

لا يعني هذا أنه في قوة  ،إقرار المجتهد حجة ولو قال الشاطبي ومن معه أن س، أنلتبال النزاع ومكان الامح
فتوى النبي سه الذي يفرق بين فتوى المفتي و المعيار الفارق في ذلك هو نفو  ،حجة النبي صلى الله عليه وسلم

الله النبي صلى كذلك الفارق الأهم من ذلك أن إقرار   ،والثانية نص اجتهادولى صلى  الله عليه وسلم فالأ  
 عتراض.ودفع الا إقرار المفتي حجة تابعة .هذا ما وصلنا إليه من بيان الجمع عليه وسلم حجة مستقلة، أما

                                                      

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين هـ( 456: تأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ) 382
 .57ص1ه،ج1405،  1،طبيروت –دار الكتب العلمية  ،)النبذ في أصول الفقه( محمد أحمد عبد العزيز

المخبر الفصيح في شرح  )، له شرح على البخاري مشهور سماه(هـ 611)ت: ،أبو محمَّد عبد الواحد بن التين الصفاقسي 383
. هوغير  زائد في الفقه ممزوجاً بكثير من كلام المدونة وشراحها، اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاريله اعتناء  (البخاري الصحيح

دار  ،عبد المجيد خيالي ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،هـ(1360: تمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف ))مخلوف(
 .242ص1،جم 2003 -هـ  1424، 1،طالكتب العلمية، لبنان

 .69ص25العيني ،عمدة القراي شرح صحيح البخاري،ج 384
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )المتوفى: )القسطلاني ( 385

 .346ص10،جهـ 1323، 7،طالمطبعة الكبرى الأميرية، مصر ،هـ( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري923
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وهذا الضابط من  ،دم وجود مانع يمنع المجتهد من الإنكاروهو ع بد من التنبيه على ضابطلاو  
 مما  الطرق بمختلف عتداءات على أهل العلم وتهديدهملافيه ا تالذي كث ر  في هذا الزمان همية بمكانالأ

يشمل  ويوجد ضابط آخر بحسب البيئة التي يقطن فيها. المجتهد شيئا صعبا أو نادرا إقراريجعل التلقي من 
أنها إذا كانت مخالفة لأهل الدين والعلم فإنها مردودة على صاحبها كائنا من كان قال  قرارالفعل والإ
لم يصح الاقتداء بها ولا جعلها  موأما أفعاله، فإذا جرت على خلاف أفعال أهل الدين والعل" الشاطبي:

  .386"لأنه من جملة أفعاله هإقرار وكذلك ، السلف الصالح أعمالأسوة في جملة 

  387إذا انتفت الموانع غير معتبر إلا من المجتهد قرارالإ تلقي العامي الأحكام من  أن نستنتج مما سبق

 هدالمجت عن المباشر غير التلقي ضوابط: الثالث المبحث

 تهدالمج الأول: التلقي غير المباشر عنالمطلب 

 عن المجتهد بعد موته  ضوابط تلقي العامي :الأولالفرع 
التلقي غير المباشر عن المجتهد فيه احتمالان إما أن يكون هذا المجتهد حيا أو ميتا ، فإن كان حيا 

 قال الرازي:" .الإطناب في هذا أيضا غير محتاج إليهفهو الأصل في التلقي سواء كان مباشرا أو غير مباشر و 
فإما أن يكون سمعه مشافهة أو يرجع فيه إلى كتاب أو حكاية  جتهادالاأما إن حكى عن حي من أهل 

وأما إن كان ميتا  .388"حال فإن كان سمعه منه مشافهة جاز أن يعمل به وجاز أن يعمل الغير أيضا بقوله
بقول  فتاءهل يجوز له الإالمفتي من منظور هذه المسألة تبحث  وكثيرا ما تلف العلماء في التلقي عنهفقد اخ

 ؟هل العامي يجوز له هذا التلقي أم لا  الفقهاءمن مفهوم كلام  نعلم نحن وفي مقابلها ؟المجتهد بعد موته

                                                      

 .267،ص5جالشاطبي، الموافقات، 386
بفضل الله أني وصلت إلى ما وصل إليه نوار الشلي في هذا المبحث فإنه قال: "لا يؤخذ مذهب المجتهد من سكوته ما لم  387

ح أن سكوته عن الإنكار دليل على موافقته على ما فعل أو قيل بحضرته" وأشار إلى مراجعة كتاب تحرير   11المقال صتصاحبه قرينة، ترجّ 
. 234وكتاب التخريج عند الفقهاء الأصوليين ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين مكتبة الرشد ص  -لم يذكر البيانات في قائمة المراجع -

حسب رأي والفرق بين القولين أني قلت يتلقى عن إقرار المجتهد إذا إنتفت الموانع وهو قال لا يتلقى عن إقرار المجتهد إلا إذا توفرت قرائن و 
أن ضبط الموانع أسهل من ضبط القرائن وكمايقال لا مشاحة في الإصطلاح . نوار بن الشلي ، نظرية التخريج في الفقه الإسلامي ،دار 

 .138م،ص2010-ه1،1431البشائر الإسلامية ،ط

 .72،ص6،جالمحصول، فخر الدين الرازي 388
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براز القول وإالحاصل في قول الإمام الرازي  شكالالآتية ونحاول في ذلك رفع الإ في الأمورنفصل الأقوال 
 . المختار

 الميت المجتهد  منع تقليد :الأول الأمر
"اختلفوا  :عن الميت  منهم الأرموي حيث قال عدم جواز التلقيذهبت طائفة من أهل العلم إلى  

ذلك الغير إن كان ميتا لم يجز الأخذ بقوله إذ لا قول  :فنقول .المجتهد بحكاية قول الغيرفي فتوى غير 
طرق  تفادتف واسعلى خلافه وإنما صنفت كتب الفقه لمعرفة المتفق والمختل جماعلانعقاد الإ 389لميت

المقلد للميت، أن الميت  إفتاءالدليل على أنه لا يجوز  ووافقه الإسنوي بقوله:" 390من تصرفهم " جتهادالا
ولم يرجحه ومن المعاصرين  392ونقل هذا القول ابن القيم .391"على خلافه جماعلا قول له بدليل انعقاد الإ

  :ما يلي تعليلاتهم علىجل دارت و  394الملاح وحسين محمد 393عياض بن نامي السلمي

  .وت بموت صاحبه لأن أهليته زالتأن القول يم .أ

  .ينعقد بدون الميت جماعأن الإ .ب

مع كل واقعة والميت لا يمكنه ذلك بل لو كان حيا يجوز أن يغير  جتهادالاأن المجتهد يلزمه تكرار  .ت
  .جتهادالا

 الميت المجتهد جواز تقليد :الثاني الأمر
ز للعامي أن يقلد مالكا بعد قال ابن القصار" يجو ، جواز تقليد الميت إلىذهب أغلب العلماء 

 :ورجح ابن القيم الجواز حيث قال 396في ذلك ووافقه اللكنوي جماعونقل ابن عبد الشكور الإ 395"موته

                                                      

 في النسخة التي نقلت منها موجود "لبيت " وظاهر أنه خطأ مطبعي وأصلها "لميت".  389
 .301،ص3الأرموي ،التحصيل من المحصول ،ج 390
 .402ص، نهاية السول شرح منهاج الوصول ،الإسنوي  391
 .165ص4جابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين ، 392
 .46ا، صالفتوى وأهميته، بحث عياض بن نامي السلمي 393
 .662ص 2حسين محمد الملاح ، الفتوى نشأتها وتطورها ،ج 394
 .34ابن القصار ،المقدمة في أصول الفقه ص 395
قال:" )اختلف في تقليد الميت والمختار الجواز (وقال من لا يعتد إذا مات مات قوله )لنا الوقوع (لتقليد الميت )من غير  396

عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد  جريبيات )فكان إجماعا كما تقدم(". )اللكنوي(نكير( شاع وذاع حتى صار قطعيا كالعلم بالت
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في أقطار الأرض، وخيار ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات، ومن منع منهم عمل جميع المقلدين  وعليه"
ليد الميت فإنما هو شيء يقوله بلسانه، وعمله في فتاويه وأحكامه بخلافه، والأقوال لا تموت بموت قائله،  تق

وهذا ما قال به ابن الصلاح والنووي أنه الصحيح الذي  .397"بموت رواتها وناقليها خباركما لا تموت الأ
دلة من أ السلمي عياضونقل  399ووافقه من المعاصرين هشام السكندري 398عليه العمل فهو أصح القولين 
 واستدلَّ له بعض هم بالقياس على شهادة الشاهد إذا مات، قبل الحكم بها." القائلين بهذا القول حيث قال:

وّ زْ تقليدَ الميت لأدّى إلى حَيرة الناس لعدم وجود المجتهد المطلَق لأنّا لو ،واستدلّ بعض هم بالضرورة  .400"لم نج 

 تقليد الميت بطل الرازي وبيان حكم وضاو مناقشة ق :الثالث الأمر
يوهم في  لقد أشكل على كثير من الباحثين والمحقيقين قول الرازي في مسألة التلقي عن الميت وما 

عن ميت لم يجز الأخذ بقوله لأنه لا قول للميت بدليل أن ى حكن إ" :قالمن تعارض حيث كلامه 
ذا كان الراوي إ ولقائل أن يقول ثم قال بعد ذلك :" 401"لا ينعقد مع خلافه حيا وينعقد مع موته جماعالإ

ثم إذا   ،عدلا ثقة متمكنا من فهم كلام المجتهد الذي مات ثم روى للعامي قوله حصل للعامي ظن صدقه
كان المجتهد عدلا ثقة فذلك يوجب ظن صدقه في تلك الفتوى وحينئذ يتولد للعامي من هذين الظنين ظن 

فوجب أن  له هذا الراوى الحي عن ذلك المجتهد الميت والعمل بالظن واجب أن حكم الله تعالى ما روى
على جواز العمل بهذا النوع من  زماننا هذافي  جماعنعقد الإالى العامي العمل بذلك وأيضا فقد يجب ع

ويظهر من النقل السابق أنه يوجد تعارض  .403"حجة جماعمجتهد والإ 402هذا الزمانالفتوى لأنه ليس في 
 طرفا منه: هنا نذكر ،ن المحققين يستغربون و يعلقون عليهمما جعل كثيرا مكره فيما ذ 

                                                                                                                                                                               

ه(، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، 1225السهالوي الأنصاري اللكنوي، )ت:
 .438،ص2م، ج 2002-ه1423،  1بيروت لبنان، ط

 .165ص4ج الموقعين عن رب العالمين ،ابن القيم ،اعلام  397
 .662ص 2حسين محمد الملاح ، الفتوى نشأتها وتطورها، ج 398
 .66هشام فوزي عبد الله السكندري ،الفتوى تأصيل وضوابط  وسلوك وقواعد وآثار، ص 399
 .487ص  ،أص ول  ال فقه  الذي لا يَسَع  الفَق يه  جَهلَه   ،عياض بن نامي بن عوض السلمي 400
 .71ص6،المحصول، ج الدين الرازيفخر  401

على فرضية صحة النقل في قوله ) زماننا هذا( يقصد به زمانه هو الذي يعيش فيه. ويقصد بقوله ) هذا الزمان ( أي   402
 الزمان الذي لا يوجد فيه مجتهد يؤخذ به بالظنين المشار إليهم وهذا المعنى الذي يرفع الإشكال.

 .71ص6ج ،المحصول ، فخر الدين الرازي 403
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"إذا لم يكن هناك مجتهدون فكيف يدعي  :جابر فياض العلواني تعليقا عليه قال محقق المحصول -
 . 404اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم" جماعوالإ جماعالإ

مما يدل على توقفه مع أن صدر كلامه  405هذه الأدلة "لم يجب عن :السلميالنامي بن عياض قال  -
 406اختيار القول بالتفريق بين الفتوى بمذهب الحي والفتوى بمذهب الميت" ىيدل عل

"وهذا القول الذي سبق من الإمام الرازي عجيب  على كلام الرازي:تعليقا الملاح  قال حسين محمد -
هدي الأمة إذا لم يكن هناك مجتهدون ربما يكون الذي هو اتفاق مجت جماعلأنه لا يعقل أن ينعقد الإ

قصد الإمام الرازي أنه ع دم في زمنه المجتهد المطلق المستقل الذي يتأدي به فرض الكفاية في 
 .407"فتاءالإ

يجوز تقليد الميت أما في حالة أنه يقصد إذا كان في الواقع مجتهد لا نرى  كلام الرازيإذا نظرنا إلى    
 كلام  من هستشفّ أوهذا ما  .ياب المجتهدد غعلى تقليد الميت عن جماعفإنه قد انعقد الإدم المجتهد ع  إذا 

"إذا كان المجتهد ثقة عالما والحاكي  ينسبه إليه حيث قال: نقله عن الرازي بدون أنالأرموي الذي أظن أنه 
في زماننا  جماعالإ يضا انعقدوأ أن حكم الله ما حكاه الظن حجة،ثقة فاهما معنى كلامه حصل للعامي ظن  

ر وضوحا من والأكث 409"وإن كان حيا وسمع منه مشافهة فله العمل به ولغيره 408على هذا إذ لا مجتهد فيه
"انعقد  :ستغناء مانصهالرازي من كتاب الا الإمامباس أن الونشريسي نقل قول تلهذا وهو الذي يرفع الا

وكذلك عند صاحب فصول الشرائع نقل قول  410في زماننا على تقليد الميت إذ لا مجتهد فيه" جماعالإ
على أن من بعدهم  اأن المجتهدين السابقين المختلفين أجمعوا صريح" ثم شرح معناه فقال: 411الرازي بالمعنى

                                                      

 .72ص6،المحصول ، ج فخر الدين الرازي 404
 يقصد قول الرازي في بداية الأمر حيث قال :"لقائل أن يقول ". 405
 .46الفتوى وأهميتها صمؤتمر الفتوى وضوابطها ،مجمع الفقه الإسلامي ، بحث عياض بن نامي السلمي،  406
 .664ص2حسين محمد  الملاح ،الفتوى نشاتها وتطورها ،ج 407
 انعقد الإجماع في زماننا على تقليد الميت إذا لا يوجد مجتهد . يعني 408
 . 301،ص3الأرموي، التحصيل من المحصول ،ج 409

 .363،ص 6الونشريسي ،المعيار المعرب، ج 410
قال في المحصول والأصح عند المتأخرين جوازه لوجهين الأول انعقاد الإجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى إذ " 411

محمد حسين  ،فصول البدائع في أصول الشرائع ،هـ(834: تمحمد بن حمزة بن محمد ) ". )شمس الدين الفناري(هدتفي الزمان مج ليس
 .494ص2،ج هـ1427 -م 2006، 1ط،لبنان –دار الكتب العلمية،بيروت  ،محمد حسن إسماعيل
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في   إشكالفيلاحظ من كلام الإمامين أن لا  412"جاز لهم ذلك جتهادالاإذا اضطروا إلى تقليد الميت لعدم 
لتباس في عند مما أدى إلى ا المحصول حصل فيه خطأ أو تصحيف في النقل لعله ما كتب فيو كلام الرازي 

  .المحققين

لهذا السبب أضاف  .عن واقع الحي الذي يحصل في تلقيد الميت أن واقعه يختلف شكاللكن الإ
: أن الوقائعَ التي  :"متغير وثابت في الشريعة حيث قال آخر متعلق بماهو اضابط عياض السلمي والصواب 

فإنْ غلب  لا. مدخلَ له في تغير   حكم ها، أو تغير َ العصر لا فيها المتقدّ مون: إما أنْ يغل بَ على ظننا أنّ  أفتى
على ظننا أن الأعرافَ والعادات  والمصالَح لم تتغيّرْ في هذا العصر عنها في العصر السابق، أو أن التغير َ لا 

وإنْ لم يحصلْ ظنٌّ غالبٌ  تقدّمين والعمل  بها من المقلّدين.مدخلَ له في حكم ها، فلا بأسَ بنقل فتاوى الم
بذلك، لم يجز الفتوى فيها بنقل مذاهب الأموات، ولم يجزْ للمقلّد إذا اطلّع على فتوى المتقدّمين فيها: أن 

  .413"يأخذَ بها حتى ي راجعَ علماءَ العصر

فإن كان الذي  ،رفة الحكم الشرعيويلاحظ من هذا أن العامي في الحالتين سيراجع العلماء في مع
فلا اختلاف هنا في تقليد المجتهد الميت لأن العامي في  ،يراجعه من العلماء المقلدين لأحد الأئمة المجتهدين

لكن كيف تكون آلية هذه ، وهذا هو الغالب الأعم من حالات العوام ،هذه الحالة ليس له مجتهد حي
قد بيّن إمام الحرمين أن في المسألة   ؟مجتهد ميتمع  ول المجتهد الحيالمراجعة مع العلماء إن تعارض عليه ق

فهذان وجهان متعارضان واحتمالان متقابلان، ولا يبلغ  :"قال ثا جديا رجح الآتي بحثهما بح قولين متقاربين
يقال:  القول في ذلك أن والأوجه عندي أن يقلد المستفتي مفتي زمانه. ثم تحقيق القول في ذلك مبلغ القطع.

فإنها مسألة لا يتضح فيها ، الواقعة التي فيها مخاضنا الآن حق على المستفتي أن يستفتي  مفتي زمانه في هذه
تنصيص على مذهب، فليقل لمفتي الزمان: معتقدي تقديم الشافعي، وقد خالف  -رضي الله عنه-للشافعي 

ي الله عنه فما ترى لي في طريق مذهبك في المسألة التي دفعت إلى السؤال عنها مذهب الشافعي رض
ه، اتباعإلى تكليفه المفتي  اجتهادفإن أدى  أتبعك في فتواك؟الاستفتاء؟ أأنزل على مذهب الشافعي؟ أم 

وهذا من  ه إلى تكليفه تقليد إمامه ألزمه ذلك، ونقل له مذهب إمامه.اجتهاداتبعه وقلده، وإن أدى 

                                                      

 .494ص2، ج فصول البدائع في أصول الشرائع ،شمس الدين الفناري 412
 .488، صأص ول  ال فقه  الذي لا يَسَع  الفَق يه  جَهلَه   ،بن نامي بن عوض السلمي عياض 413
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 منهجا في كيفية التلقي عن الميت وضعسميح عاطف الزين  عاصرينومن الم .414"الأسرار فليتأمله المنتهي إليه
  قال:  حيث 415وهو المختار عندنا

  هي كما يلي: وفي حالات موت المرجع هنالك عدة احتمالات

  .إن كان المرجع الميت أعلم من كل الأحياء الموجودين يستمر المكلف على تقليده -

  .إلى تقليد الحي في كل المسائل دون استثناءإن وجد مرجعا أعلم من الميت عليه العدول  -

فإن على  .إذا استمر المقلّ د على تقليد الميت بفتوى من المجتهد الحي الأعلم ثم مات هذا المجتهد -
  .المقلد أن يستفتي مجتهدا آخر أعلم من الأحياء في بقائه على تقليد الميت

أعلم المجتهدين فإنه يكون كمن ون الرجوع إلى صورة اعتباطية ودإذا استمر المقلد على تقليد الميت ب -
 416.يعمل بدون تقليد 

 مثله  مجتهد أو طالب علم أو عامي  عن مجتهد بواسطةالعامي  تلقي: الثانيالفرع   
قل من حيث ويتنوع هذا النا ،يتناقلوها فيما بينهمثم  ،فتاوى المجتهدين يتلقى الناسمن المعتاد أن 

فماهي الضوابط  ،ومن حيث الوسيلة أيضا ،ومن حيث العدالة ،أو عامي العلم كمجتهد أو طالب علم
؟ هذا مما يحصل كثيرا تصال مباشر بهذا المجتهدالعامي في تلقي مثل هذه الأحكام إذا لم يكن له ا التي تلزم

ذا بعث كذلك إو  :" ذلك ابن القصار حيث قالوقد بيّن  -ليس من الآن بل من قديم الزمان -بين الناس
مور ن يكون الرسول ثقة لأن هذا من الأه بالخط على سؤاله في رقعة فيجب أجابه الفقيلى الفقيه فأجل إالر 

الكتابة مقبولة  ومادامت .417"ليها والله اعلمزمان وإلى الناس ضرورة إ كل عصر و  التي جرت العادة بها في
. فإن  من الرسول فالقول من باب أولى والضابط المهم هنا هو أن يكون الرسول ثقة عند العامي ليتلقى منه

. وإن كان فلا فائدة في التطويل فيها وهي قضية لا نزاع فيها ،كان الناقل مجتهدا فالتلقي منه مقبول حتما
وأما إن كان  ،المطلبفلن نتطرق إليها في هذا  ين قد بحثتاذه الحالتسابقا جواز نقله وه انطالب علم قد بيّ 

                                                      

 .415، صغياث الأمم في التياث الظلم الجويني ، 414
 وصلت إلى وضع مثل هذه الضوابط قبل أن أطلع على ما كتبه الشيخ فلهذا  أوردته لتكون ضوابط معتبرة . 415
 .205الميسر المقدمة لموسوعة الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة ،صسميح عاطف الزين، أصول الفقه  416
 .39ابن القصار، المقدمة في أصول الفقه، ص 417
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الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة حرصا منهم  دّ تاش؟   418هل له أن ينقل له الحكم  أم لااميا مثله ع
لتباسا عدم تحديد المقصود من وممن جعل الأمر أكثر ا ،ن يتصدره من ليس بأهلبأالدين حفظ على 

كذلك عدم التفريق بين   ، في المقدمة سابقا دون طالب العلم كما بينّاتهد أو هو العامي هل هو دون المج
وقد اختلف لسبب فصلت بينهما في هذه الدراسة ا امن عند نفسه ولهذ فتاءنقل العامي للفتوى والإ

 ل . الفقهاء في هذه المسألة في الجملة على ثلاثة أقوال المنع والجواز والتفصيل مع اختلاف في التعلي

 من المجتهدين  لأحكامالعوام النقل الأول: المانعون  الأمر
إلا لتصورهم أن الفتوى  هذا ما منعواف مي الفتوى عن المجتهد لعاميأن ينقل العامطلقا أما المانعون 

 كالآتي:  يفهم من تعليلاتهم وقد جمعتها تكون من عند الشخص نفسه ولم يمنعوه من النقل وهذا 

وأهلية )" :قالالمفتين ة الطالب عند بيان شروط الأنصاري في شرحه على روضذكر زكريا  -
( أي التأهل له )فمن عرف( من العامة )مسألة أو مسائل بأدلتها لم يجز فتواه بها ولا اجتهاد

لأنه  ،( أن يفتي419)ولا يجوز لغير المتبحر ...تقليده( فيها سواء كانت أدلتها نقلية أم قياسية
س مذهبا له مذهبه لقصور فهمه وقلة اطلاعه على مظان المسألة واختلاف ربما ظن ما لي

نصوص ذلك المذهب والمتأخر منها والراجح )إلا في مسائل معلومة من المذهب( علما قطعيا  
كوجوب النية في الوضوء والفاتحة في الصلاة والزكاة في مال الصبي والمجنون وتبييت النية في صوم 

وظاهر من كلامه جواز نقل العامي  420"بلا صوم فيجوز له ذلك الفرض وصحة الاعتكاف
 لأحكام القطعية فقط .ا

وهذا صريح في  421"لأنه إنما يسأل عما عنده لا عما عند مقلده" :الإسنوي هقال وتعليل آخر -
 .فتوى العامي من عند نفسه لا نقلهمنع 

                                                      

هنا بحث لمسألة نقل العامي الفتوى عن غيره لا المسألة في المبحث  السابق أن يفتي برأيه والاختلاف جوهري مهم وكلا  418
 الحالتين كثيرة بين العوام 

 غير المتبحر هو العامي الذي نحن في صدد دراسته.لذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، فطالب العلم االمتبحر هو  419
أسنى المطالب في شرح  ،هـ(926: تبن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )( ،زكريا زكريا الأنصاري) 420
 . 281، ص4،جدار الكتاب الإسلامي ،روض الطالب

 .402ص، نهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي 421
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ليس بعلم، والفتوى بغير  "أنه مطلقا:بالمنع يما نقله ابن القيم عن القائلين وعلل البعض الآخر ف -
علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم، 

فتوى نقل ابن القيم القول بالمنع في و  .422"وهذا قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية
، وعدم علمه بشروطه، وما لعدم أهليته للاستدلالعلل ذلك " العامي في مسألة علم حكمها

وواضح أن العامي لن يفتي من نفسه بغير علم  423"يعارضه، ولعله يظن دليلا ما ليس بدليل
 .وإنما سينقل عن أهل العلم

والأصح: أنه لا يجوز مطلقا، لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها أقوى منها. ": الزركشيقال  -
من حفظ نصوص الشافعي وأقوال الناس بأسرها غير أنه لا  :في شرح الرسالة الجويني وقال

يعرف حقائقها ومعانيها لا يجوز له أن يجتهد ويقيس، ولا يكون من أهل الفتوى، ولو أفتى به 
  424"لا يجوز. وكان القفال يقول إنه يجوز ذلك إذا كان يحكي مذهب صاحب المذهب،

يفتي المفتي بما في كتب الفقهاء لأن "لا يجوز للعامي أن يفتي  :قال حسين محمد الملاح -
 .425ه فيختار ويرجح ويستدل وهذا مفقود في العامي"جتهادبا

  426ه للفتوىى فتوى العامي من عند نفسه لا نقلنخلص من مجمل هذه التعليلات أنهم يعترضون عل

 من المجتهدين لنقل العوام  للأحكامالثاني :المجيزون  الأمر
لكن تختلف عبارتهم في  ،مثلهلعامي  حكامإلى جواز نقل العامي الأ هل العلممن أ ةذهبت طائف

يدل  خاصكلام   وبين كلام عام يشمل العامي وغيره وهو ما يعبر عنه بالحاكي  ،عن هذا المعنىبير التع
 :الفقهاء كالآتي ونذكر أقوال لى هذا المعنىع

                                                      

 .37ص1ج ابن القيم الجوزية ،إعلام الموقعين عن رب العالمين، 422
.  ووافقه في نفس التعليل عند نقل هذا القول محمد بن 152ص 4ابن القيم الجوزية ،إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج 423

 . 18ن لا يجوز له أن يفتي ،مجدي عبد الغني ، دار الفرقان، الاسكندرية، ص علي بن حسين المكي المالكي ، ضوابط الفتوى من يجوز وم
 .360ص8، البحر المحيط ،جالزركشي بدر الدين  424
 .662ص2حسين محمد الملاح ،الفتوى نشأتها وتطورها ،ج 425
يفرقون تفريقا واضحا لعل سائل يسأل لماذا لم نورد هذه التعليلات في مبحث حكم فتوى العامي؟ لأن في أغلب الكتب لا  426

 بين فتوى العامي برأيه ونقله للفتوى.
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فالمختار أن الراوي عن الأئمة  :"قال ل حيثعلى الفتيا بهذا النق جماعابن دقيق العيد الإأورد  -
ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكتفي به، لأن  إذا كان عدلا متمكنا من فهم كلام الإمامالمتقدمين 

في زماننا على هذا النوع  جماعذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله عنده. وقد انعقد الإ
كن يرجعن في أحكام الحيض وغيره إلى ما من الفتيا. هذا مع العلم الضروري بأن نساء الصحابة  

حين  -رضي الله عنه  -. وكذلك فعل علي -صلى الله عليه وسلم  -يخبر به أزواجهن عن النبي 
إذ  -صلى الله عليه وسلم  -أرسل المقداد في قصة المذي. وفي مسألتنا أظهر، فإن مراجعة النبي 

 .427"متعذرةذاك ممكنة، ومراجعة المقلد الآن للأئمة السابقين 

معنى كلامه حصل  والحاكي ثقة فاهما"إذا كان المجتهد ثقة عالما  428قال رمويالأ عند يضاومثله أ  -
 .429" ما حكاه والظن حجةللعامي ظن أن حكم الله

ناقصين عامين يلزمهم تقليد علماء عصرهم  430فإنهم كانواوأما الذين هم دون ذلك "وقال اللكنوي  -
وواضح من كلامه التفريق بين  431"كذا ذكره الكفوي أيضا  بطريق الحكايةلا يحل لهم أن يفتوا إلا 

 .لحكايةبا فتاءالإ من نفسه وجواز  فتاءعدم جواز الإ

ما أعيب على رجل يحفظ عن أحمد خمس " :قوله 432عن أبي الحسن بن بشران ابن القيم ونقل -
 .العوام . وهذا الوصف يصدق على433"مسائل استند إلى بعض سواري المسجد يفتي بها

لناقل فلا يمنع فإذا ذكر المكي المالكي بجواز النقل قال :" أما ا بن حسين وصرح محمد بن علي  -
 . 434"  أفتى بكذا .لم يمنع من نقل هذا القدرالمفتي أن فلان العامي 

                                                      

 .360ص8بدر الدين  الزركشي  ،البحر المحيط ، ج 427
قد مرة معنا هذا النقل عن الأرموي عند مناقشة قول الرازي لكن هناك استدللنا به على موضوع الاجماع وهنا استدللنا  428

 بهعلى نقل الفتوى 
 .301،ص3صول ، جالأرموي ،التحصيل من المح 429
 نقلتها كما هي في النسخة ولعلها فيها خطا مطبعي، لم يتسنى لي مقارنتها بنسخة اخرى. 430
، 1ه( ،النافع الكبير شرح الجامع الصغير، عالم الكتب، بيروت،ط1304أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي)ت:اللكنوي( )431

 .9م ،ص1986-ه1406
هـ(. الذهبي، سير أعلام  415،)ت:بن بشران بن محمد بن بشر الأموي، البغداديأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله  432

 .311،ص 17النبلاء،ج
 . 37،ص1ابن القيم ،أعلام الموقعين عن ري العالمين،ج 433
   .19محمد بن علي بن حسين ، ضوابط الفتوى من يجوز ومن لا يجوز له أن يفتي، ص  434
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ويمكن أن يكون  435"يعتمد خبره ليستفتي له يبعث ثقةأن يستفتي بنفسه وله أن وقال النووي :" -
 .عاميهذا الثقة 

لأنه قد وصل إلى و" 436لأنه كنقل الحديثالفتوى بها النقل ومن التعليلات الأخرى التي جوزوا  -
 وإن كان هناك فارق في هذا القياس أن الفقه والأحكام تحتاج .437" العلم به بمثل وصول العالم إليه

  .فقط افهم من الناقل أما الأحاديث فتحتاج حفظ إلى

 .اثقة فاهما له إذا كان جواز نقل العامي للفتوى من المجتهد نخلص إلى

 في نقل العوام للأحكام من المجتهدينالقائلون بالتفصيل  الثالث: الأمر
وهناك  ،فمنهم من أجاز في موضع ومنع في موضع آخر ،هناك من الفقهاء من فصل في الموضوع

 :معين نذكره كالتاليوكل واحد نظر للموضوع باعتبار  ،من أجاز لكن بشروط

وهو  اجة العامي للحكم وعدم وجود العالموضع ضابطين وهي حو هناك من نظر إلى واقع العامي  -
  .438"الأقوال أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح " :قال ما رجحه ابن القيم

سلمين أو من سؤال أهل لة من أثر المأام السالمي عندما سئل عمن حفظ مسوافقه في ذلك الإمو 
" إن كان في الدار مفت  :فقال ؟ ء يسأله عنها وهو محتاج لهاالعلم أيجوز له أن يفتي بها من جا

كان الناس محتاجين إليه ولا يجدون من هو الدين فلا يفتي مخافة الخطأ وإن  أعرف منه وأبصر بأمر 
 .439الأشياخ "أعرف منه فلا بأس أن يعلمهم بما وجده في الأثر أو أخذه عن 

إن كان الدليل كتابا أو سنة  " :وقالواسألة هل هي نقلية أم استنباطية وهناك من نظر إلى  ذات الم -
لأن القرآن والسنة خطاب لجميع المكلفين، فيجب على  ،، وإن كان غيرهما لم يجزفتاءالإ جاز له

، ويجوز له -صلى الله عليه وسلم  -المكلف أن يعمل بما وصل إليه من كتاب ربه تعالى وسنة نبيه 
ومشى عليه 442عن الماوردي والروياني 441الزركشيوهذا ما نقله  440"أن يرشد غيره إليه ويدله عليه

                                                      

 .635ص 2حسين محمد الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها، ج. 83، صوالمستفتيآداب الفتوى والمفتي   ، النووي 435
 .402الإسنوي، نهاية السول، ص 436
 . 20.ص1الماوردي ،الحاوي، ج 437
 . 37ص1جابن القيم الجوزية ،أعلام الموقعين عن رب العالمين،  438
 .288،ص1نور الدين عبد الله بن حميد السالمي ،جوابات الإمام السالمي، ج 439
 .152،ص4ابن القيم الجوزية ،أعلام الموقعين عن رب العالمين،  ج 440
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لعامي للمسائل السبب لهذا التقسيم هو عدم تصور او  443وعزاه للسبكي المكي محمد بن علي
حتى لعامي ليس مجاله الاستنباط أولا. ثانيا هذا تقسيم غير محتاج إليه لأن االاستنباطية وفي نظري 

فالعامي هنا سينقل حكم ولا علاقة له من  ا،دقيق افهم  المسائل النقلية في بعض الأحيان تحتاج
الحاكي لا يجب "ولهذا قرر الفقهاء أن  كان نقلي أو استنباطي  سواء أين أو كيف أتى هذا الحكم

المتعلم  منا بهذا التقسيم فإن العاميولو سلّ . 444"عليه دليل ولا توجيه بل لا يصح اعتراض الحكاية
إذا حصل له العلم الشرعي الكافي استنباطية ئل مهما كانت نقلية أو على فهم المسااليوم له قدرة 

يرجع هذا القول إلى ضابط مهم وهو فهم العامي للحكم الشرعي الذي  إذن. في تلك الجزئية
   .سينقله

وقد سبق معنا أن العامي ليس مطالبا بمعرفة  .445"عرف المسألة بدليلها لجواز مطلقا إذابا" :وقيل -
 .للعمل بنفسه وكذلك هنا لنقل الحكم لغيره دليل الحكم 

شافهه به أو ينقله إليه موثوق بقوله، أو وجده مكتوبا في  يجوز لمقلد الحي أن يفتي بما ": وقيل  -
قليد الميت وقد توهذا مبني على القول بعدم  446"كتاب معتمد عليه. ولا يجوز له تقليد الميت

  .وضعنا سابقا ضوابط لذلك فلا نحتاج إلى هذا التقسيم

  في حكم نقل العامي للفتوى  المختار الرابع: الأمر
هو و  ،سيؤدي إلى تعطيل أحكام الشريعة القول بالمنع مطلقا لأن هذا في نظري لا ريب أنه لا يمكن

ألا وهو الأمر  ،خير أمة أخرجت للناسجعل هذه الأمة  ، الذيالإسلامية عام في الشريعة بدألممعارض 
                                                                                                                                                                               

إذا علم العامي حكم الحادثة ودليلها، فهل له أن يفتي لغيره؟ فيه أوجه، ثالثها: إن كان الدليل نصا  "قال الماوردي والروياني: 441
 .360،ص8، جالفقهط في أصول البحر المحي ،الزركشي  ". من كتاب أو سنة جاز، وإن كان نظرا واستنباطا لم يجز

 صاحب المسند المشهور. (307)ت:الإمام الحافظ الثقة، أبو بكر محمد بن هارون الروياني، 442
".محمد بن علي بن أقربها للصواب أنه إن كانت المسألة نقلية أن يقيم فيها حجته على من سأله حكاه السبكيقال :" 443

. هشام فوزي عبد الله السكندري ،الفتوى تأصيل 19ومن لا يجوز له أن يفتي ،ص  حسين المكي المالكي ، ضوابط الفتوى من يجوز
 .80وضوابط  وسلوك وقواعد وآثار، ص

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع ، هـ(1250: تحسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي ))العطار(  444
 .321،ص1ج، دار الكتب العلمية ،الجوامع

الإبهاج ، (ه756 )ت: أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكيالسبكي( ين تقي الد) 445
 .268،ص3، جم1995 -هـ 1416،بيروت–دار الكتب العلمية  ،في شرح المنهاج

 .  360،ص8، البحر المحيط،جبدر الدين الزركشي 446
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 وأصحاب هذا القول إنما قالوه خوفا على الدين من أن يتكلم فيه من ليس ،بالمعروف والنهي عن المنكر 
 اولعلهم لم يذكروا شروط الإسلامحرصوا على نشر وهم  فعل على من قالوا بالجواز مطلقا ة  دَّ من أهله وربما رَ 

وبناء على ما سبق فإن القول واقعهم لم يحتج إلى ذلك  أن أو ضوابط اكتفاء بأنها كانت واضحة عندهم أو
 :447بد له من ضوابطبالجواز هو الأولى لكن لا

به عن طريق وسائل  الاتصالويضاف في هذه الأزمنة عدم إمكان  عدم وجود العالم المجتهد.  -
 الحديثة من هاتف أو شبكة معلومات ونحوها. الاتصال 

 .ونحو ذلك وقتهاكأن تتعلق بصلاة يفوت   حصول الحاجة الحاضرة للفتوى  -

إلا فلا ينقل عن غيره ما لم لما ينقله من الفتوى، مستيقنًا منه، و  448أن يكون الناقل ضابطاً  -
هنا ليس مفتيا، ليعلم أن المقلد الناقل للفتوى هو  .449خبارإذ أن ذلك كالرواية ونقل الإ ،يستثبته

بل هو ناقل لفتوى غيره من المجتهدين، ولذلك يجب عليه أن ينسب القول، أو الفتوى إلى 
 .450صاحبها

  451ضابط  التلقي عن المترجم :الخامس الأمر 

يحتاج إلى ف فلا يمكنه تلقي الأحكام منهالمفتي كثير من الأحيان أن يختلف لسان العامي و يحصل في  
عن مترجم يترجم لأحد الطرفين كلام الآخر وما  هل يجوز التلقيفالمفتي مترجم يكون واسطة بينه وبين 

لضابط في ذلك  ابالجواز  ولو كان المترجم عاميا و الضابط في ذلك؟ أجاب ابن القصار عن هذه المسألة 
إذا كان –رحمه الله –"مذهب مالك  :باب القول في الترجمة عن المعنى أن يكون  عدلا قال في مقدمته في

                                                      

عت هذه الضوابط في مجلة البحوث الإسلامية وهي موافقة لما وصلنا إليه في البحث  ولهذا ننقلها كما وردت ما  447 وقد جم 
 إضافة ما رأيناه ناقصا 

 ونضيف هنا شرطا آخر وهو أن يكون عدلا ثقة أمينا في نقله وهو شرط مهم  448
ن الخلاف ليس في مجرد النقل، أي: إنما الخلاف في أن غير وأما القياس على نقل الأحاديث فممنوع، قال ابن الحاجب: لأ 449

 .402ص،  نهاية السول الإسنوي، .المجتهد هل له الجزم بالحكم؟ وذكره لغيره ليعلم بمقتضاه
الرئاسة  ،والدعوة والإرشاد فتاءمجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإ -ية الإسلاممجلة البحوث  450

 .75ص، 91ج ،والدعوة والإرشاد فتاءالعامة لإدارات البحوث العلمية والإ

من المسائل التى تحتاج بحثا ولم أقف على من تكلم فيها هي ترجمة الفتوى بالمترجم الالكتروني هل يصح للعامي أن يتلقى  451
لا يراعي المعنى وإنما يترجم الألفاظ ومن خلال التجربة فإنه سوبي الالكتروني أو الحا منها أو لا؟ في نظري أنه لا يمكن لأن  هذا المترجم

 عادة لا يأتي بالمعنى الصحيح الذي تمت ترجمته. 
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الفقيه عربي اللسان ولا يحسن الفارسية أو غيرها من الألسن وكان المستفتي عجميا ولا يحسن العربية فجاء 
ن الأعجمي ما قاله وترجم عن الفقيه فترجم للفقيه ع وهو عاميرجل يحسن لسان العرب والعجم 

للأعجمي ما قاله وأفتاه به فيجوز ذلك ويصير طريقه طريق الخبر .ويجب أن يكون الترجمان عدلا كما نقول 
وإن لم " :حيث قال في اللمع 453وأقره عليه القرافيونفس الضابط ذكره  الشيرازي  452عن نقل الخبر "

لسان السائل، أو المفتي إذا لم يعرف " وقال ابن القيم: 454"ترجمة عدلقبل فيه المفتي يعرف المستفتي لسان 
 الديانات إخبارلأنه خبر محض فيكتفى فيه بواحد ك ،أجزأ ترجمة واحد بينهماالمفتي لم يعرف المستفتي لسان 

ط آخر نحتاج إلى ضابوربما  .ويفهم من هذا الضابط أن الكافر لا تقبل ترجمته وكذلك الفاسق .455"والطب
يرا ممن كث  لأننا نرى ،بالألفاظ الشرعيةوخاصة ما يتعلق  ،غة التي يترجم بهاللوهو إتقان المترجم العامي ا

المعنى إلى  لا يحسن الترجمة ليصل  ا،إذا كان الموضوع شرعي ،ليزية أو العكسنكيترجم من العربية إلى الإ
يه الخاص في وأن لا يدخل رأ ،بما يقول وواعياا وذكي االمترجم فطنكذلك  أن يكون ،لا الطرفين ك  المقصود ل  

 .حرفيا ولو كان غير مقتنع بالكلامالوضوع إنما يترجم 

  .يتقن الترجمة في العلوم الشرعية ابشرط أن يكون عدلا ضابط جمالمتر  التلقي من ه يجوزنخلص من هذا أن

 الحديثة الاتصالالتلقي عن المجتهد بواسطة وسائل  :الثاني المطلب 
لاكتشافه  الإنسانالله عز وجل التي أودعها في عقل  ةتبرهن قدر  ،ةيمعجزة حقيق يةالاتصالإن الثورة 

بني جنسه من قديم  مع الإنساناتصال وإن كان صنع الله الذي أتقن كل شيء سرار الكونية الأ مثل هذه
عشر باكتشاف التلغراف ثم الهاتف،  الثورة بدأت منذ القرن التاسعأن هذه يرى البعض  إلا أن ،الزمان

 اله كان التاريخ فإن هذه الثورة ياّ وأ ،الانترنتببروز شبكة والبعض الآخر يرى أنها بدأت في القرن العشرين 
ولأهمية هذه  ،خصوصا عبر هذه الوسائل ية عموما ونقل العامي الفتوىالإسلامالأثر البالغ على الدعوة 

الفتوى عبر هذه الوسائل ليس ولهذه التسمية دلالتها فإن  ،456سلطة الرابعةالوسائل فقد أطلقوا عليها ال
الذراع الأيمن  الانترنتعلى رأسها التلفاز و و كذلك تعتبر هذه الوسائل   ،عن التجاذبات السياسية بمنأى

                                                      

 . 38ابن القصار ، المقدمة في أصول الفقه ،ص 452
 .3970، ص9، جنفائس الأصول في شرح المحصول ،شهاب الدين القرافي 453
 .127ص ،اللمع في أصول الفقه ،الشيرازي قأبو اسحا 454
 .196،ص4ابن القيم، اعلام الموقعين عن رب العالمين ،ج 455

 هذا تعبير مجازي يقصد به بعد السلطات السياسية الثلاث:  القضائية والتشريعية والتنفيذية  456
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اعين في مر الغربية سخ فيه هويته وتطبع بالثقافة حدة تم  قرية وا يسعون لجعل العالم نالذي ،لمناصري العولمة
  .ولا يعلى عليه يعلو الإسلامولا ريب أن  ،ذلك مصالحهم الشخصية

من أن يبحث في مثل هذه الدراسة ولو بحث  ن الموضوع أكبرإطار ما ذكرنا نعلم علم اليقين بأ في
أهمية . ومما يزيده عرفهم به البّس على الناس الحق أكثر ممي  ما سبق لن يكون له كثير فائدة وربما  اةبغير مراع

ربما تنقرض فيه العلاقات الواقعية الحقيقية فكيف يفعل العامي في المستقبل فتراضي أننا متجهون إلى عالم ا
ولسنا نقول أن هذه الوسائل شر محض بل الخير فيها لا يمكن حصره خاصة في  .فيهافي تلقي أحكام دينه 

بلا ضوابط لأن الحروب العسكرية بين  ضىلكن هذا لا يمكن أن يبقى في فو  ،الإسلامتلقي العوام تعاليم 
تحمي العامي داخل بيته من سهامهم بد من حصون فلا ،فتراضيإلى العالم الا اطل انتقلت أغلبهاالحق والب

 .والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

  457التي كان يتلقى منها العامي الأحكام قديما الوسائل الأول:الفرع 
ومصادر يمكن للعامي أن  الاتصالدهم هذا الكم الهائل من وسائل قديما لم يكن عن هلا شك أن

أما الكتاب فقد   .وورقة الاستفتاءوسيلتين هما الكتاب وكان الأمر محصورا غالبا في  .يتلقى منها أحكامه
المفتي نقل  لسند المتصل عن مؤلفه، أومن غير رواية با هل يجوز النقل عنه م حوله من ناحية،كث ر الكلا
وكذلك الحل بالنسبة لرسائل  لكن الكلام عن العامي يكاد ينعدم إلا في القليل النادر. ،الفتوى منه

 معرفة حكم نقل الأحكام الشرعية من الكتاب ورسائل الاستفتاء سنحاولالفرع وفي هذا  .الاستفتاء
 .من نظر العامي  والضوابط التى اعتبرها الفقهاء في ذلك

 فتاءمن الكتب ورسائل الإ حكم تلقي العوامالأول :  الأمر
 نقل على مشروعية الأخذ من الكتب كما الاتفاقومنهم من نقل  جماعمن نقل الإمن الفقهاء  

على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى  جماعالأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإ
بن عبد السلام عندما  العز ذا ما أجاب به أيضاوه .458ديث والفقهمصنفيها، وذلك شامل لكتب الح

                                                      

لنا قديما نقصد بالوسائل القديمة التي سبقت الثورة الاتصالية لأن التلغراف من الوسائل الحديثة لكن اليوم أصبح بالنسبة  457
 فالمسألة نسبية

أبو  ، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،هـ(911: تعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ))السيوطي(  458
 .165،ص1ج، دار طيبة ، قتيبة نظر محمد الفاريابي
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وأما الاعتماد على كتب الفقه " قال:فالمقلد يأخذ بقول ينسب إلى إمامه من كتب مذهبه ئل عن س  
لا أقوالهم واضحة،  لذا 460"على جواز الاعتماد 459الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر

الكلام خاص  أنيقول قائل ولعل  .في نقل الأحكام من الكتب وهذا ما جرى عليه العمل إشكال
للمقلد الذي  هيالسابقة  العز بن عبد السلاملكن إجابة  ،أن أغلبه موجه للعلماء لعلماء؟ لا ريببا

دمين المروزي وهو من المتق. و خذ من الكتبكذلك لم يرد في كلامه  نهي للعامي عن الأ.يشمل العامي 
بأحكام عن غيره بل إنما  أن يفتي مفتيلا يجوز لل" :نص على جواز أن ينقل العامي من كتب الفقهاء قال

ه لأنه إنما سئل عنه ولم يسأل عن قول غيره وإن سئل أن يحكى قول غيره جازت حكايته ولو جتهاديفتى با
جاز له أن إذا  من ثَمَّ  461"الفقهاءجاز للعامى أن يفتى بما يجده في كتب أن يفتى بالحكاية  مفتجاز لل

كما عرفناه عند أن المراد بالعامي هنا ليس   أولى أن يعمل العامي بتلك الفتوى. ولا ريبمن باب يفتي بها ف
هذا يقرب لما هو ! و الذي لا يقرأ ولا يكتب لأنه كيف سيأخذ الحكم من كتب الفقهاء القدامى أنه الجاهل

 .وقتنا الحاضرفي  المتعلمين عليه صفة العوام

يعمل غيره و القيرواني حيث أجاز للعامي أن ينقل من الكتب فيفتي  ابن أبي زيد ومثله كذلك عند 
س ئل الشيخ أبو محمد  و-التونسي  -"وفي الفتاوى لابن عبد النور :قال حيث ابن فرحونكما نقل عنه   بها 

عن  462لنة والموطأ والمختصر ونحو ذلك يسئدو بن أبي زيد عن الرجل إذا لم يستبحر في العلم وإنما نظر في الم
إذا سئل عن نازلة وجدها في هذه الكتب فليفت بها ويحمل نفسه عليها  :النازلة ؟.... فأجاب عن ذلك

هو دونه أو من يحمله على غير  والبلد عار ولا يرده إلا إلى من إن نزلت به  ......ولا سيما أنك قلت

                                                      

في عصره وفي الحقيقة حتى ما بعده من العصور اللاحقة  مما يدل على استفاضة العمل به كما ذكر ذلك عبد الفتاح أبو  459
قال:" ونقل كلام القرافي أيضا القاضي علاء الدين الطرابلسي الحنفي في معين الحكام ومثَّل له غدة في تحقيقه لكتاب الإحكام حيث 

، تزل العلماء ينقلون ما على الحواشي كتب الأئمة الموثوق بعلمهم المعروف خطوطهم "شهاب الدين القرافيببعض علماء الحنفية فقال ولم 
 .245الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ، ص 

بصرة الحكام في ه (،ت799)ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم ابن محمد بن فرحون المالكي )ت: 460
 .81،ص1ج، 2005أصول الأقضية ومناهج الأحكام،محمد عبد الرحمن الشاغول،المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة ،

 .359،ص2ج، قواطع الأدلة في الأصول المروزي، أبو المظفر 461
 وجدتها هكذا في الطبعة وربما يكون الصحيح  يسأل  462
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واستبحر فأفتاه بشيء وسعه أن يعمل به  463علماتسع في الم إلى من مذهب أهل المدينة، وكذلك إن كتب
 464"عليه من سأله أيضا ويحمل

يوجد في البلد من  لم والملاحظ من هنا ضابط مهم جدا وهو أن هذا الكلام محصور فيما إذا 
فيجوز له يستفتيه وإلا لما جاز له ذلك أو مثلا يوجد عالم بعيد عنه يستطيع أن يكتب له رسالة بفتواها 

فضلا عن المفتين حكام من رسائل على جواز تلقي الأبها وهذا كلام واضح  فتاءالعمل بمقتضاها والإ
يضا ابن الصلاح بعد كلامه على جواز الفتيا من الكتب  وممن نص على ذلك أ نا سابقاالكتب كما بيّ 

 فتاءرسائل الإ ومن ثَمَّ  465"المفتيه واعتماد المستفتي على ما يكتب ،"كما جاز اعتماد الراوي على كتابه قال:
في التنبيه التاسع فيما  466الإحكام كتابه   فيها الكلام من القرافي وقد أطال شيء مسّلم بثبوته والعمل به

يتعلق بوضع الفتيا وورقة الاستفتاء وإن كان كلامه كله موجه للمفتي لكن يفهم منه أن المستفيد مما يكتبه 
يجوز له " قال:حيث  وما يشبه ذلكالمفتي العمل بخط المستفتي. وقد عقد ابن القيم مسألة سماها هو العامي 
إذا عرف أنه خطه أو أعلمه به من يسكن إلى قوله، ويجوز  وإن لم يسمع الفتوى من لفظهالمفتي العمل بخط 

إذا أخبره من يثق المفتي وله الاعتماد على خط " :يومثله نقله النوو  467"له قبول قول الرسول إن هذا خطه
 .468"بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه

  فتاءنخلص من هذا أنه يجوز للعامي تلقي الأحكام من الكتب ورسائل الإ

 فتاءالثاني : ضوابط تلقي العامي من الكتب ورسائل الإ الأمر
ة ليست الاستفاد فإن هذه ،السابق الأمرتفتاء في لاسبعدما رأينا جواز الأخذ عن الكتب وورقة ا 

كتب الفقهاء ى. وبالنظر في  جدوى في نقل الفتو  ل هناك ضوابط تجعل هذه الوسائل ذاتبإطلاقها  على
 .على أصل معتمد وصحيحة موثوق بها وبلتأو ق  معتمدة  أهم الضوابط هي أن تكون يمكننا القول أن

زاد بعضهم وجوب الشهرة بين العامة والخاصة  ومعروفة خطوطهم وها موثوق بعلمهم ن كتبو وأيضا مَ 

                                                      

 خطأ في الطبعة ،الصحيح" العلم" 463
 . 80ص1ج ان الدين ابن فرحون المالكي ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ،بره 464
 .81،ص1ج برهان الدين ابن فرحون المالكي المدني ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، 465
 .246مام ،صالقرافي ،شهاب الدين ،الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإ 466
 .204ص4إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ابن القيم الجوزية ، 467
 .83، صوالمستفتي المفتيالنووي آداب الفتوى و  468
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قال لذلك بالموطأ والمدونة كما ثّل وم   .وعدم التدليس والبعد عن التحريف والتزوير .469وينتشر ذكرها
ليها الخواطر ويعلم  صحة ما "وعلى هذا تحرم الفتيا من الكتب الغريبة التى لم تشتهر حتى تتظافر ع :القرافي

هذه  كان النقل غريبا  يحرم النقل عن  وهذه ضوابط مهمة لكل ما سبق فإنه إذا جهل الكاتب أو 470"فيها
يجوز له أن يذكره " لا أن يفتي به من عند نفسه كما قال ابن حمدان: لكتب  ولا بأس أن يذكره كما وجدها

أو من كتاب فلان ولا  في غير مقام الفتوى مفصحا بحاله فيه فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني
ويمكن  471"ى ذلك من العباراتأعرف صحته أو وجدت عن فلان كذا وكذا أو بلغني عنه كذا وما ضاه

 نقل العامي الأحكامفي أهم عامل  وهذا ،حصول الثقة ل هذه الأوصاف في وصف واحد وهوجمال كإ
ولكن يشترط في ذلك الأصل ":وهذا ما قرره اللكنوي حيث قال .لاالنقل وإلا ف فمتى حصلت الثقة جاز

أن يكون قد قوبل على أصل له معتمد مقابلة صحيحة لأنه حينئذ يحصل به الثقة التي مدار الاعتماد 
الوسائل القديمة هل يمكن أن نقيس عليها أحكام إذن هذه أحكام وضوابط  .472"عليها صحةً واحتجاجا

 . التاليالفرع هذا ما سنعرفه في  ؟الحديثة أو يوجد غيرها من الضوابطالاتصال وضوابط وسائل 

 التي يتلقى منها العامي الأحكام الحديثة  الاتصال  وسائل الثاني: الفرع 
  الحديثة الاتصال  وسائلأصناف  :الأول الأمر

 ،والدخان والحمام الزاجل كقرع الطبول   ئل التي  كان يتخاطب بها الناس سابقاالوسا تلقد تعدد 
 473وهو ما يعبر عنه بالثورة الخامسة للاتصالظهور الأقمار الاصطناعية للفضاء ب الإنسانوبعد اكتشاف 

                                                      

 .37ابن القصار ، المقدمة في الأصول، ص 469
 .244القرافي، ،الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ،ص 470
 .661ص2حسين محمد الفلاح ،الفتوى نشأتها وتطورها، ج. 37،ص  صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ،ابن حمدان 471
ه ،الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ،  1304أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ،)عبد الحي اللكنوي( 472

-ه1404، 2أبو غدة ،مكتب المطبوعات الإسلامية ، القاهرة،ط وعليه التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة بقلم عبد الفتاح
.هذا وقد ذكر عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقه لكتاب  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام أن اللكنوي في كتابه هذا  61م  ص1984

القرافي،الإحكام في تمييز الفتاوى عن  قد استوعب فيه مبحث النقل عن الكتب وما يعتمد منها وما لا يعتمد على خير وجه وأوفاه.
 .245الأحكام، ص

" أما الثورة الخامسة للاتصال فقد تجسدت في استخدام الأقمار الصناعية ونقل الأنباء والبيانات والصور عبر الدول  473
 ،4لمصرية اللبنانية،طالدار ا ،والقارات بطريقة فورية "دكتور حسن عماد مكاوى ،تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات

 .45م ،ص2005-ه1426
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الوسائل التي يمكن  استقصاء هنا أحاولو  .تصال جديدة أصبح كل الناس يستعملونهات وسائل ادَ ج  و  
أو كل وسائل  وليس المقصود بذلك كل ما يستخدم حاليا ،للعامي أن يتلقى منها الأحكام الشرعية

أو لا  ،اف مثلاكالتلغر   تاندثر حديثة لكنها في واقعنا اليوم قد تعتبر  ديثة  لأن بعض الوسائلالح الاتصال 
كما يفعل العديد من   ائلالوس وقد أعرضت عن تعريف هذه ،حكام كاللاسلكيتستعمل في تلقي الأ

لأن العامي  ،فائدة من ذلكلعدم ال ثالثامن البحث، ليس هذا غرضنا  ثانيا للاختصار، أولا وذلكالباحثين 
قد . و ن يتصورهاومن لا يعرفها مهما قرأ من تعريفات فل ،عرفها لهكان يعرف الوسيلة فلا يحتاج أن نإن  

 :كالآتي  النطق والسمع والبصر وأذكرها الإنسانقسمت هذه الوسائل حسب حواس 

جتماعي، الكتب مواقع التواصل الاالهاتف النقال، رسائل  البريد الإلكتروني، الفاكس، :قروءةالوسائل الم -
القصاصات  الملصقات، المطويات، صحف الحائط، والكتيبات، الدوريات الصحف والمجلات والجرائد،

 .الدعوية

اتف مع الراديو، التسجيل اله، الانترنت، المحادثة عبر ، الراديو-القار والجوال–: الهاتفالوسائل المسموعة -
 .الكسات شريط ،نترنتالااتف و اله، الصوتي

  .الانترنتالتلفزيون، المشاهدة في  :الوسائل المرئية -

 .: غرفة البالتوكالوسائل المكتوبة والمسموعة -

 .الانترنتنادرة الوجود ولكنها متصورة في الوسائل المكتوبة والمرئية:  -

 .مع تلفازاتف اله جهاز الفيديوا، ،: انترنت، التلفاز، الهاتف التلفزيوني الوسائل المسموعة والمرئية -

 انترنت.الوسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية:  -

  إجمالاالحديثة  الاتصال تلقي الأحكام من وسائل  حكمالثاني:  الأمر
هل  ، نرى هناالحديثةالاتصال وأنواع وسائل  بعد ما علمنا حكم نقل الأحكام بالوسائل القديمة

زم إذا نظرنا إلى أقوال المعاصرين فإننا نكاد نج؟ ديثةالح يمكن للعامي أن يأخذ أحكام دينه من هذه الوسائل
أن  هذه الوسائل شك أن من فوائدولا .وضرورة وجود ضوابط لها بمشروعية الأخذ بهذه الوسائل اجمالا

من العوام  اكثير أن  ويسرت لهم تعلم أحكام دينهم، و المفتين تواصل مع الفقهاء و سهلت لملايين من العوام ال
ية في ليجد الأريحهذه الوسائل  فيستتر وراء مباشرة أمام المفتيمسألة يستحي من ذكرها في يريدون السؤال 
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وسائل سليمة 474وقد قسم بعض الباحثين هذه الوسائل إلى قسمين  .السؤال ويعطي كل التفاصيل
 :ونبين الأمرين كالتالي المضمون ووسائل غير خالصة المضمون

 المضمون الأول :وسائل خالصة الأمر 
على الشخص نفسه لوان الفساد وعادة تقتصر ي لون من أا ألا يتطرق إليه من الوسائل التي ذهه

د وق ،ومن أول هذه الوسائل ظهورا التلغرافون. وقد اتفقوا على جواز التلقي منها. المستعمل الا يتعدد فيه
الفرفور حيث قال:" وقد تحدث بعض  ه  كالكتابة  كما نقل عنهوغير الشيخ محمد بخيت المطيعي  اجعله

بالبرق وأحكام التعاقد به وهو التلغراف وتوصلوا أنه كالمكاتبة تماما لكنه الاتصال عن  475الفقهاء المعاصرين
ة وإن كان الموضوع يختلف فهذا القديمالاتصال نستفيد صحة القياس على وسائل  من هنا 476أسرع"

ثم هذا التلغراف . أصل المسألة هل هي معتبرة أو غير معتبرة ختلاف يظهر في الشروط والضوابط لا فيالا
أن نتعرف أولا لابد نستعملها في وقتنا الحاضر؟ فهل يمكن أن نقيس عليه الوسائل التى  ،اليوم تشبه انقرض

فالبرق يعتمد على النموذج الخاص المعد لهذا " علي محيي الدين القره داغي: قال غراف،على ماهية التل
ثم يقوم المكتب الرئيسي للبريد بإرساله إلى بلد المرسل إليه ثم ، قوم المرسل بكتابة المطلوب عليهيالغرض ف

تلك هي الصورة العامة للبرق )التلغراف(   .ترسل عن طريق موظف ليسلمها باليديكتب على  ورقة خاصة ل
لإضافة إلى فقدانها حيث يتضح منها طول الوقت وإمكانية الضياع والخلط وإن كانت بنسبة ضئيلة با

من  ا هي أدق بكثيررسائل الهاتف والبريد الإلكتروني و غيرهلا شك أن وسائلنا الحديثة ك. 477السرية "
ما اتجه وهذا . 478هي أيضا تأخذ حكم الكتابة ة بينهما من جميع النواحي، ومن ثَمَّ التلغراف بل لا مقارن

                                                      

 .383م، ص 2010-ه1431، 1دمشق،ط–محمد عمر الحاجي ،عولمة الفتوى مالها وما عليها ،دار المكتبي ،سوريا  474
يقصد الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقا في رسالته أحكام التلغراف. انظر محمد عبد اللطيف صال  475

رفور، بحث ضمن موضوع حكم إجراء العقود بآلات الإتصال الحديثة، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة العدد السادس، الف
 .788م، ص1990-ه1410الجزء الثاني، 

 .788الفرفور ،بحث ضمن موضوع حكم إجراء العقود بآلات الإتصال الحديثة، ص 476
 .927صراء العقود بآلات الإتصال الحديثة، حكم إجعلي محيي الدين القره داغي،  477
على المراسلات الإلكترونية المباشرة وغير   اعتماداً   -المجتهد -:"قياس نسبة القول إليه أحمد بن عبد الله الضويحييقول  478

 عليه المباشرة على النسبة اعتماداً على الرسائل الخطية، فإنها من الأدوات المعتبرة في نسبة الأقوال إلى قائليها، بدليل أن النبي صلى الله
كتبه ورسائله، ومن ذلك: كتابه إلى هرقل، وسلم كان يرسل الرسل أحياناً، ويكتب الكتب أحياناً أخرى، وكانت الحجة تقوم على الناس ب

وكان الصحابة يرسلون الرسائل ويعتمدون عليها في الأحكام، ولعل من أشهر النماذج لذلك: وكتبه في الصدقات، والديات، وغيرها 
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أخذ الفتوى من بطون الكتب شبيه بأخذ الفتوى  "وإنّ  قال يوسف بلمهدي: قهاء المعاصرونإليه جل الف
فهي وإن أمكن وقوع رئية والمقروءة والهاتف وغيرها، المسموعة والم ،من العلماء المعاصرين عبر وسائل الإعلام

نهم واستبانة الحكم وتركيب الصور فإن هذا لا يمنع من أخذ الفتوى عصوات، التزوير فيها والتقليد للأ
والسماع لاتصال با ا أن ذلك محمول على غلبة الظن في صحة هذا السند وكونه أشبهطالمالشرعي منهم، 
وهذا حتياط والتحري، دين ويجب فيه الا لأنهذلك لا تصح الغفلة في هذا الشان، ولكن مع المباشر قديما، 

  479الفحص لا يلغي مبدأ الثقة التى تقوم عليه الحياة "

 مون وسائل غير خالصة المض :انيالأمر الث
الوسائل غير المضمون على جواز التلقي منها فإنهم اختلفوا في لئن اتفقوا في الوسائل خالصة 

لبريء من عري وفساد وبدع "يغلب عليها اللهو غير ا التي الانترنتخالصة المضمون كالفضائيات و 
جل دارت و  ،فقال بعضهم بعدم جوازها 480"برامج للفتيا على خارطتهابإلا أنها قد تخصص وشبهات 
 هناك يضطرالمفتين وأن وجود  ،وكثير منها يشتمل على التصوير وهو حرام ،أنها بدعة في الدينتعليلاتهم  

إلى غير ذلك من  ،ثيروهذا من قبيل الحق القليل في الباطل الك ،الناس إلى المحرم واقتناء هذه الأجهزة بذلك
بعض وقد بيّن  ،ية في الموازنة بين المصالح والمفاسدإلى نظرة شمول في ظاهرها حق لكنها تفتقرالتى  الحجج 

 ولنذكر نبذة من كلامهم: وردوا على هذا الرأي فوائد هذه الوسائل مع ما فيها من باطل  المعاصرين

حيث دعا إلى استغلال هذه الوسائل في نشر  د بن حمد الخليليأحم ذه الدعاوىممن تصدى له -
فقد استجدت وسائل أخرى " تلقي العامي أحكامه منها قالواز الخير ويفهم من كلامه يقينا ج

أصبحت الوسائل السابقة بجانبها بدائية متخلفة فلو جمد الدعاة والفقهاء على تلك الوسائل 
كالصحف والطباعة والنشر والإذاعة المسموعة والمرئية -وامتنعوا من استغلال الوسائل المستحدثة

بدعوى أن هذه بدع وأنها لم تكن في -وسائر الوسائل المتطورة والبريد السريع والشبكة العنكبوتية
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته رضي الله عنهم ولا في عهود التابعين ومن 
بعدهم لظلوا متخلفين وسبقهم أصحاب الهمم الذين يعنون بنشر أفكارهم ومبادئهم بمسافات 

                                                                                                                                                                               

" .الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، ورسائله إلى شريح القاضي، وغيرها رسالة عمر بن
4671http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=  

 .149يوسف بلمهدي ،البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى، ص 479
 .383محمد عمر الحاجي ،عولمة الفتوى مالها وما عليها، ص 480

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4671
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أن تكون أكثر حرصا على تطوير وسائلها لنشر  الإسلامأمة  اييس لذلك كان علىتفوت جميع المق
  .481"دعوتها وبث علومها فيما بين الناس وأن تستغل كل جديد في ذلك

 الانترنتلدين الخادمي عند ذكره لمحاسن نور ا ضا حكم هذه الوسائل من كلامويستشف أي -
وجملة  ية وأحكام الحلال والحراملامالإس"لتوضيح المبادئ الاعتقادية والأهداف  الإفتائية أنها فرصة:

.كذلك والمعاملات الشرعية بلغات مختلفةوبيان كيفية أداء العبادات الفضائل والأخلاق والقيم، 
إنشاء مواقع للفتوى المباشرة يتولاها شيوخ وعلماء متخصصون ومجتهدون يجيبون فيها عن الفتاوى 

 الاتصال و ، لأسلوبين )البريد الإلكتروني"وكلا اويقول في موضع آخر  482ويحاورون المستفتين"
، المباشر( يقومان بواجب الدعوة إلى الله عز وجل ويؤديان وي فعلان بحسب الظروف والملابسات

 483 والأكمل"الحتتعين الوسيلة الأفضل لتحقيق الص، ولكل مقام مقال

وقد تكون وسيلة المحرم  ،سلمان العودة في معنى كلامه أن هذا من تحريم الوسائل لا المقاصد قال -
كذلك اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم حضور   ،كفداء الأسارى بدفع المال للكفارغير محرمة  

في مثل هذه  فتاءكما أن الإ  ،مواسم الجاهلية على ما فيها من سخرية بالدين وشرك تبليغا للحق
في أصل  اوإن كان هذا النقاش دائر  484في المحافل العامة قديما فتاءالوسائل يشبه إلى حد كبير الإ

 .ا الأحكامأو لا يتلقى منه االمسألة لكن له تأثير على العامي هل يتلقى منه

"ينبغي أن ن ـعَلّ م عوام الناس كيف يكون الاستفتاء كما ينبغي أن نعلمهم الفرائض  يقول الذاودي: -
ائل الإعلامية المتنوعة وهو العينية وهذا سهل ميسور بإذن الله خصوصا مع ما هو متاح من الوس

  .485"قدر لازم من الثقافة الشرعية

"وأن يعرف  :ذ الأدلة من هذه الوسائل حيث قالإلى حد أخ علي بن الشريف العلوي وذهب -
وافرة من الطبع والنشر هذه الأدلة ومعرفتها بالنسبة إليه سهلة في عصرنا هذا لتعدد المصادر ال

                                                      

سلطنة ،وزارة الاوقاف والشؤون الدينيةالاجتهاد والتجديد في تنمية المجتمعات الإسلامية، بيان أثر أحمد بن حمد الخليلي،  481
 . 72ص ،بدون طبعة،عمان

 . 59م ص2006،1بة الرشد، الرياض،طمكتمقاصد الشريعة وأصولها وقواعدها، و  نور الدين مختار  الخادمي، الانترنت 482
 .61ص،ومقاصد الشريعة وأصولها وقواعدها  الانترنت نور الدين مختار  الخادمي، 483
باشرة بعنوان) الفتوى الم ان العودةسلم، نقله عن بحث ل386-384صمحمد عمر الحاجي، عولمة الفتوى مالها وما عليها،  484

 . 279-365-2عالم مفتوح (:في  فتاءوأحكامها ( المنشور في )الإ
 .918،ص2المعاصرة ،جالاتجاهات الاجتهادية  الذاودي بن باخوش قوميدي، 485
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التى تعقد على عدة  الدروسعلام ومايسمع في كل مكان وناحية وفي حلقات ووسائل الإ
  .486"أصعدة

ولا ينكر  ،فإن الفساد حاصل لا محالة فالعبرة بنسبة الصلاح لا الطلاح ،وفضلا عن الردود السابقة
 .درين الوجوب على المتأهلين القاولعله يصل الأمر إلى تعين ،ية بهذه الوسائلالإسلامأحد نمو الصحوة 

وسيأتي  هذه بعض النماذج من كلام العلماء المعاصرين على جواز تلقي العوام الأحكام من هذه الوسائل
  ،معنا غيرها عند التفصيل في كل وسيلة

لا في حالة إأكثر مما ينفع  الإسلامأما القول الآخر مع احترامنا لقائله فإنه غير واقعي بل لعله يضر 
 ،روه فهذا باطل في باطلق  بلوا للباطل ويزينوه وي  طّ لي   وهم في الحقيقة إنما نصبواح بالصلا وجود علماء تظاهروا

"بقيت المسألة هي حسن استخدام ذلك كله وخاصة وأن   ، لكنوليس هذا أيضا سببا لتغير حكم الجواز
وتفصيلية لهذه  إجماليةا يحتم علينا البحث عن ضوابط هذا مم 487"واحدة منها تعتبر وسيلة ذات حدينكل 

  .الوسائل

 لتلقي الأحكام بوسائل الاتصال الحديثة إجماليةالثالث :ضوابط  الأمر
لأن بعض العوام لا يسعفهم أن يستوعبوا جميع الضوابط التفصيلية  جماليةنذكر هنا الضوابط الإ

إلى صنفين  على اجمالاهذه الضوابط يمكننا تقسيم و  لضيق الوقت في بعض الأحيان أو لتشتت الأذهان.
ضوابط في ترتيب و  .ضوابط لمواجهة شبه التزوير والتزييف والغلط واللبس والوهم والتحيل وما إلى ذلك

ل ئر قائمة حتى في الوساالتزوي شبهأما الأول فلا شك أن  .تلقي الأحكام بهذه الوسائلفي  الأولويات
من ذلك بالطرق التي يطمئن بها قلبه إلى يتثبت هو  "وقالوا أن العامي الفقهاءجازها مع ذلك أالقديمة 

"ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزويير  وبذلك خرج قرار المجمع الفقهي القائل:. 488صحة القول والقائل"
بد لهم أن عترض على هذا وقال لالكن أحد مشايخنا ا 489"فيه إلى القواعد العامة للإثبات أو الغلط يرجع

الشيخ مختار  وقد وجدت عتراض قد نوقش في المجمعأمثلة ولعل مثل هذا الاولو بضرب  يبينوا هذه الكيفية
                                                      

 .388علي بن الشريف العلوي ، أبواب الدخول لفهم علم الأصول، ص 486
 .381محمد عمر الحاجي، عولمة الفتوى مالها وما عليها، ص  487
 .789صود بآلات الإتصال الحديثة ،بحث ضمن موضوع حكم إجراء العق،محمد عبد اللطيف صال الفرفور   488
الدورة السادسة  ،يالإسلاممجلة المجمع الفقه  ، م إجراء العقود بآلات الإتصال الحديثةحك ( بشأن6-3-45) قرار رقم  489

 .789ص ،م1990-ه1410 ،العدد االسادس الجزء الثاني
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لى كل ايا جزئية لا يمكن لمجمع أن يصل إ"أن هذه قض :حيث قالكأنه يرد على هذا الاعتراض   السلامي
 .  490الحلول لكننا نبحث في القضية وفي أصل المشكل وهو أن هذه معتبرة أو غير معتبرة "

 أن يكون الوسائلالعامي الأحكام بهذه الثاني في ترتيب الأولويات عند أخذ  للضابطأما بالنسبة 
 الاتصال فكل وسيلة من وسائل  .الأكثر استعمالا للحواسالوسيلة  أن يقدم الأول :نمعيارافي ذلك 

لى قدم السمع ع عامي حواسه أكثر من غيرها يقدمها  في تلقي الأحكام منه فإن تساووايستعمل فيها ال
مما  %20مما يقرأ و %15 يقال في بعض الاحصائيات أن العقل البشري قادر على تذكر كما  الكتابة لأنه

هذه  هو مدى موثوقية والمعيار الثاني يراها ويسمعها في ذات الوقت. من المعلومات التي %60ويسمع 
الظني والمعلوم على المجهول فيقدم القطعي على  صدر الصحيح للحكم.الم إلى في إيصال العامي الوسائل

العلم على العامي .هذه  المجتهد على طالب العلم وطالبيقدم في الغالب و الافتراضي  والتلقي الحقيقي على
 والآن نفصل الضوابط الجزئية في كل وسيلة وبالله التوفيق. إجماليةالضوابط 

 يلاضوابط تلقي الأحكام عبر وسائل الاتصال الحديثة تفصالثالث:الفرع 
نفرد كل وسيلة بالبحث عن أن الفرع نرى في هذا  ،ه الوسائللهذ جماليةضوابط الإبعد معرفتنا لل

  ةالمشكل. لكن الصحيح الموافق لواقعه الشرعي الوصول إلى الحكم التي تضمن للعامي  هاضوابطها و حكم
الذي وجدته تناول هذا  و ،لا العاميالمفتي  من منظور ه موجههذه الوسائل أغلبكالعادة أن الكلام في 

مبني على كلامه إلا ما الفرع  أغلب هذاو  ،أحمد الضويحي هومن منظور العامي  البحث بشيء من التفصيل
عقبت عليها فهي شيء أورده في بحثه  نه وأي فكرةآخر أبيّ  ي أو نقلت كلاما من مصدريأشرت فيه برأ

 الفقهاء من أجل بحث مثللتوجيه أنظار يعتبر مبادرة طيبة قيم وممتاز و  لكن بحثه ،لما ذكر وكان رأينا مخالفا
  هذه المسائل.

  التلفاز ضوابط تلقي الأحكام عن طريق :الأول الأمر
هذا من  ،491فقهاءالبين  عليها تفقالملتلفاز من الأشياء شبه يعتبر تلقي العامي الأحكام من ا

لا يجعلون الذين سلمون المير المسلمين أو لكن بحكم أن أغلب هذه الوسائل يسيطر عليها غحيث الأصل، 

                                                      

مجلة المجمع الفقه ، الدورة السادسة العدد االسادس الجزء الثاني ،حكم إجراء العقود بآلات الإتصال الحديثة ، مختار السلامي 490
 ،1253ص ،م1990-ه1410 ، يالإسلام
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ه تحتم على الفقهاء وضع ضوابط للعامي في تلقي فإنها تحوم حولها شبهات كثيرة الإسلام مرجعا في برامجهم،
 :نذكرها كالآتيللأحكام منها، 

ه وهذا الشرط في حالة أن ،التي ذكرناها سابقا فتاءأهلية الإ فيه توفرت ممن التلفاز فيالمفتي  يكون أن -
محال بالنسبة للعامي بل  لأن هذا شبه ،بتداء من التلفازا يعرفها عنه من قبل لا أن يتعرف عليها 

وإن رأى منه حسن  ،في التلفاز هو غير أهل عند العامي حتى تثبت أهليتهالمفتي أن يمكننا القول 
بالعكس بهذه بل  يخفى لا العالم أمر نبأ القول الهيئة والكلام فهذا ليس دليلا على أهليته ولا يمكننا 

 وهذا أمر جلي. الوسائل يخفى ويلتبس أكثر من غيره

لا و  إلى العامي في كيفية تحققه من موثوقية القناةوهذه ترجع  وموثوقة، معروفة البث جهة تكون أن -
من الفقهاء لكن لا يمكننا أن نحدها  ولا شك أنها تحتاج دراسةيمكن ضبطها في مثل هذا البحث 

 الرسمية، الجهات قبل من لها المرخص المحطات الخاصة أو الدول، تتبع التي الرسمية لمحطاتمثلا با
ويبطلون حون فيها خلع الحجاب يلأننا رأينا في كثير من القنوات الرسمية محاربة صارخة للدين يب

بعا هذا ليس عام وط ،ولا يخفى على أحد ه كل يوموغيرها مما نرا لدفع المحتل الجهاد المشروع
 من والتدليس يدخله الغش قد التلفزيوني البث "هذاأيضا و  بلا شك، إلى دولةويختلف من دولة 

 معروفة مؤسسة من صادراً يكون أن فلابد المسجلة، البرامج في وخصوصًا بالمونتاج يسمى ما خلال
 .سواء كانت خاصة أو رسمية  492".والصدق بالأمانة

 قد العوام من فإن كثيراً ، ضغمو  ولا إجمال ولا فيها بسل   لا نةوبيّ  وصريحة واضحة الفتوى تكون أن" -

 ينقلها أو مسألته، على ينزلها ثم خاطئًا، فهمًا فيفهمها مجملة أو عامة كلمة التلفاز فيالمفتي  من يسمع

 .493"لغيره الفهم بهذا

 إفتاء برامج هناك لأن نزل العامي الفتوى في غير واقعهالتجنب أن ي    حديثة الفتوى تكون أن -
وقد اختلف  -عن غير قصد عن قصد أو-بعض المحطات تبثها وقد سنوات، عدة قبل سجلةالم

المفتي أما مسألة رجوع إذا لم يختلف الواقع فلا بأس بها. الواقع  فيلتبس على العامي الأخذ بها أما 
وسيأتينا الكلام عليه في مسألة تكرار  ،ل العامي على هذا الاحتماليمكننا تعليق عمعن فتواه فلا 

                                                                                                                                                                               

. أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي ،الأستاذ 171-170ص ،رةقطب الريسوني ،صناعة الفتوى في القضايا المعاص 491
 . 69المشارك بقسم أصول الفقه كلية الشريعة بالرياض، بحث بعنوان  النوازل الأصولية ،ص 

 .69صولية ص أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي ، النوازل الأ 492

 .69أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي ، النوازل الأصولية ص 493 
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اعتبار هذا الضابط خاصة فيما يهم الشأن العام فلو مثلا كان يفتي بمنع الجهاد  لكن يمكن السؤال،
على س ي فتواه بحسب الواقع للوجوب فيأتون بفتواه الأولى للتلبثم غيّر ، ظاهرات في حالة ماالمأو 

 .الضابطا تظهر أهمية هذا نهالناس فه
بما تكون الفتوى خاصة في قضية ، لأنه ر 494"الخاصة والأحوال الأعيان قضايا في الفتوى تكون لاأ" -

هذه المسألة إذا استطاع العوام أن يقيسوا أما  ،ويفهما العوام على أنها حكم عام لكل الناس ،معينة
م في هذه الحالة أن يتلقوا  فإنه يمكنه ،أقدر على ذلك هم م وخاصة العوام المتعلمونهعلى واقع

  .تلك الأحكام
الثقة فهذا يعتبر  العدل ذلك له نقل أما إذا  ،495"هبنفس التلفاز فيالمفتي  ورأى سمع قد المقلد يكون أن" -

  .عن عامي مثله لا عن التلفاز وقد بحثناها سابقا تلقى

ة يؤدي إلى تشوه في تصور أن يسمع  العامي السؤال والإجابة كاملة لأن أي نقص في المعلوم  -
  .فيؤثر في استعاب حكمها وتطبيقه لة،المسأ

ونحن نعيد صياغتها من المفتي  من منظورالفضائي  فتاءة اعتراضات على الإقطب الريسوني ثلاث وقد سجل
 :السابقة للضوابط  ةكتتممع بعض الزيادات  العامي  منظور

 المفتي فعلى العامي إذا رأى  أن الفتاوى الفضائية قد تساق بعجلة يقتضيها ضيق الوقت في البرنامج  -
 .-خاصة في نهاية الحلقة -قد استعجل في الرد لا يعتبر فتواه

ئع ى أسئلة المشاهدين من بلدان شتى وشعوب متبانية الطبايتلق المفتي أن بد أن يعلم العامي  لا  -
أن يتحقق من أحوال كل سائل فإذا رأى العامي أن عرف بلده ر ومن المتعذ ،عراف والعوائدوالأ

بتغير هذا طبعا في الأحكام المتغيرة فلا يتلقى منه الحكم المفتي السائل أو بلد يختلف عن عرف 
 .العرف لا الثابتة

 فلا يتلقى منه ،يع الأسئلةويجيب عن جم توقف في موارد الاشتباهلا يالمفتي إذا رأى العامي   -
ك أن الفتوى الفضائية ولاش ولىفمن دونه أ ،كما ذكرنا سابقا   فلئن توقف الإمام مالك الأحكام
 .مما عليه الفتوى سابقا 496 لفبألف أ أصعب

                                                      

 .70أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي،  النوازل الأصولية، ص  494
 70 أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي ، النوازل الأصولية ص  495
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 المذياع  ضوابط تلقي الأحكام عن طريق الثاني: الأمر

التلفاز لكنه بالصوت دون الصورة مما قد أجاز أغلب العلماء التلقي من المذياع وهو قريب من 
 به وتبرأ جائز،" :د الضويحي أن التلقي من المذياعقال أحم ويجعله في مرتبة أدنى منها، ينقص من موثوقيتها

نضيف عليها أن يكون  ،في التلفازسابقا المذكورة  و تقريبا هي نفس الضوابط" الضوابط توفرت إذا الذمة
أما إذا لم يتعرف عليه فهو في طبعا في حالة أنه يعرفه سابقا  .غيره منالمفتي  تصو  تمييز على  العامي قادرا

بت أهليته ولا يتلقى منه الأحكام. وقد اعترض قطب الريسوني على هذه حكم مجهول الأهلية حتى تث
نشر  "وإذا كان للفتوى المذاعة أثر محمود فيث قال ضات بعد اعتبار جواز التلقي منها  حياالوسيلة باعتر 

قل جهد وكلفة فإن محاذير ترد عليها وربما أنقصت نطاق رحيب وتمكين المستمع منه بأ التعليم الديني على
منه وتأثير العوامل التقنية  واستيضاح ما لم يفهمالمفتي من عائدتها المرجوة  كعجز المستمع عن استعادة كلام 

نامج وميل الناس أحيانا إلى تحليل المادة المسموعة حوال الجوية في الإرسال الإذاعي وتشويشها على البر والأ
 .497العارية عن الصورة بما يوافق أهواءهم ومآربهم الشخصية "

  الهاتفالثالث : ضوابط تلقي الأحكام عن طريق  الأمر
 ليتلقوا منهمالمفتين رت على العوام التواصل مع يعتبر الهاتف من الوسائل المهمة جدا التي يسّ 

ولا شك أن لها ضوابط تضمن سلامة  498بها  فتاءعلى جواز الإ إجماعويوجد شبه  ،عيةالأحكام الشر 
 :تتمثل فيو  للحكملعامي وصول ا

 من وذلك ،فتاءالإ شروط فيهم توفرت الذين العلماء منعالما  يخص وأنه الهاتف رقم من العامي يتحقق أن -

 .الثقة طريق عن به معرفته أو بالرقم،المفتي  تصريح خلال
 قبل من الخاطئ الفهم معه يؤمن ، وبيّن  واضح بشكل مسألته عن التعبير على قادراً المستفتي يكون أن -

 المفتي.

                                                                                                                                                                               

 171-170قطب الريسوني ،صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة ،ص 496
 .169قطب الريسوني ،صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة ،ص 497

نقل  قطب الريسوني الإجماع في ذلك حيث قال بعد ذكره لمزايا الهاتف منها " منح الوقت الكافي لطرفي المكالمة للاستفسار  498
ضور إلى مجلس الإفتاء ولاسيما إذا كان والاستفصال مما يعين المفتي على الفهم الرجيح والتنزيل الصحيح. ثانيا إغناء المستفتي عن الح

متحرجا من كشف شخصيته لأمر يخصه ،ولا خلاف اليوم في حجية الفتوى بالهاتف " قطب الريسوني، صناعة الفتوى في القضايا 
 .171المعاصرة ،ص
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 صوته من خلال ومعرفتهالمفتي  تمييز على اقادر  كان فإن ،499الخط على المجيب شخصية من يتثبت أن -

500آخر شخص بالرد أن يقوم لاحتمال المسألة، طرح قبل شخصه عن السؤال فيلزمه وإلا فيكفي،
. 

وتحري المفتي استعمال أدب الفتيا الهاتفية كالسلام والتأكد من اسم وكذلك  وضوح الصوت واتصاله -
 .501الاختصار واختيار الوقت المناسب للمكالمة "

  الفاكس ضوابط تلقي الأحكام عن طريق :الرابع الأمر 
وني كما حصل مع التلغراف البريد الالكتر  نقراض بعد اكتشافس في طريقه للاأن الفاكلا شك 

كسرعة لكن مع هذا فيها مزايا   قليلة جدا عند العوامنسبة تلقى الأحكام منه وعلى كل حال فإن  من قبل
وقد أفتى الفقهاء بجواز التلقي  .قتضاءرجوع إليه عند الاالتواصل وتوثيق التراسل والاحتفاظ بنص الجواب وال

ينطبق على الفتوى الفاكسية ما ينطبق على الفتوى الكتابية المحررة من " :الريسونيقطب  يقول  من الفاكس
يخص المستفتي وهو اسلة الفاكسية دون غيرها  أدب ضوابط وآداب إلا أنه يزاد عليها أدبان مما تقتضيه المر 

 502المفتيص أدب يخ جهازه ويتهيأ لاستقبال المراسلة وقبل الإرسال حتى يتمكن من فتح المفتي  إخطار
  وقد بيّن أيضا  503ة "يترك الحواشي الأربع للورقة فارغة لأن الجهاز يقتصر على تصوير وسط الورق نوهو أ

  :ذه الوسيلة وهي كالآتيله أخرى  الضويحي للعامي ضوابط

 .المعتبرة بالوسائل العالم إلى الفاكس رقم نسبة صحة من التحقق -

 وكذلك  ،إشكال دون من قراءته منالمفتي  يتمكن بحيث ،وبيّن  واضح بخط السؤال يكون أن -
 .الجواب

 صيغة ومثلها غموض، أو إجمال أدنى فيها وليس ومباشرة، وصريحة واضحة السؤال صيغة تكون أن -
 .الجواب

                                                      

 .   172قطب الريسوني ،صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة ، 499
  .71ي،  النوازل الأصولية، ص أحمد بن عبد الله بن محمد الضويح  500
    .172قطب الريسوني ،صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة ، 501

 وفي الحقيقة هذا الضابط لا يخص المفتي  فقط  وإنما يخص المستفتي أيضا  502
 .172قطب الريسوني ،صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة 503
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 المستفتي كان  إن – خطه كتمييز  ذلك، في المعتبرة بالوسائلالمفتي  إلى الجواب نسبة من التحقق -
 الجهة أوالمفتي  تخص متميزة رسمية ورقة في كونه  أو الجواب، على خاتمه أو توقيعه وجود أو -يعرفه
 .504ذلك ونحو منها، تصدر التي

  البريد الاكتروني ضوابط تلقي الأحكام عن طريق :الخامس الأمر
وني من باب تر حكام من الفاكس فمن البريد الإلكقد أجازوا للعامي أن يتلقى الأ إذا كان الفقهاء

مع أنه حذر من بعض السلبيات ة كما نص على ذلك قطب الريسوني د على الكتابهما يعتملأن كلي ،أولى
"والفتوى عبر البريد الإلكتروني تأخذ حكم المراسلة الكتابية إلا أنه يرد عليها بعض المحاذير : فيه حيث قال

وتعذر التمييز المتطفلة ائل الرسوتشويش المستقبل والخطأ في عنوان والفنية ككثرة الرسائل وتزاحمها الموضوعية 
ومع هذه المحاذير التي يجب على العامي  505"اصة وصعوبة التثبت من صدق السائلبين الفتوى العامة والخ

 ضابطين إلى إضافةالتي وضعت للفاكس  نفس الضوابط  إليها فإنه لا يمنع من أن نستصحبأن ينتبه 

 وهما: بهذه الوسيلة الضويحي يختصان  ذكرهما  آخرين

 عن أو عنه، إعلانه به، أو كتصريحه معتبر، بطريقالمفتي  إلى الإلكتروني البريد نسبة المقلد لدى تثبت أن -

 .له رسمية جهة نشر خلال من أو الثقة، خبر طريق

 أو الرسالة، أول في للاسم كذكره العالم، أوالمفتي  قبل من صادر أنه على يدل ما الجواب يتضمن أن -

 .ذلك ونحو  آخرها،

 506ونحوها  الصحف : ضوابط تلقي الأحكام عن طريقالسادس الأمر

في واقعنا وإن كنا لا ننتبه إليها  .ضوابطهاهذه الأنواع من الوسائل في فرع واحد لاتحاد كل جمعنا   
بدراستها في كيفية  ولم يعتن لها الأثر البالغ في حياة العوام  ، لكنأنها مصدر من مصادر تلقي الأحكام

ليس على لكن  507أحمد الضويحي بجواز التلقي منها ولقد أفتى ،تلقى العوام أحكامهم منها إلا القليل النادر

                                                      

 .71الأصولية، صأحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي،  النوازل  504
 .174- 173قطب الريسوني ،صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة ، 505

 والتي المساجد في وخصوصًا العامة الأماكن في تعلق أو توزع كالمجلات والمنشوات والمطويات والأوراق والبروشرات التي  506

 .معينة قضية العصر في علماء لأحد فتوى على بعضها يشتمل وقد والتوجيهات، والنصائح الفوائد تتضمن بعض

 .74أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي، النوازل الأصولية ،ص  507 
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 في أو ، المفتي  أو المحرر، اسم في التدليس فيها  يمكن ف  ،سلاح ذو حدين حدها بضوابط لأنها ها إنماطلاقإ
 أهلا هو ليس من إلى الفتاوى تحرير و كّ لَ   ربما بل الخاطئ، النقل أو خل،الم الاختصار أو الفتوى ذاتها بالاجتزاء،

أن بعض  حيث قالفي ذمه لبعض المنابر الصحفية ويقاس عليها غيرها  وهذا ما بينه  قطب الريسوني .لذلك
  :سيء إلى الفتوى الشرعية من جهتينالمنابر الصحفية ي

شد الاختيار  :قد يكون منها ،مقطوعة عن سياقها لأغراض مشبوهة التصرف في النصوص ونشرها -
وتشويه صورته في أعين المفتي إلى  ةأو تعمد الإساء ،وتنفيق سوقه ،يديولوجي للمنبر الصحفيالا

 . الناس

إحياء الآراء الشاذة والأقوال المهجورة وبعثها من مرقدها بقصد التمكين لأيديولوجيا المنبر الناشر أو  -
يرها من الأسباب كان لزاما وغ ةولسبب هذه الإساء 508.رة الفقهاء بذكر زلاتهم وغرائبهمه صو تشوي

  السابقة ونلخصها كالآتي:فضلا عن الضوابط وضع ضوابط لهذه الوسيلة على الفقهاء 

509موثوقة الصحيفة تكون أن •
 وإن .النقل في والدقة والأمانة بالصدق معروفة جهة عن وصادرة 

 ولا عليها، يجوز الاعتماد فلا موثوقة، غير أو مخولة، غير جهة من صادرة أو المصدر، مجهولة كانت

 .بالفتوى كالمخبر لها الناشر لأن وذلك خلالها، من بالتقليد الذمة تبرأ

 هذا في المطبوعة لأن وذلك .والأمانة بالعدالة معروفاً ثقة الأمر هذا يتولى الذي المحرر يكون أن •

  .الشروط هذه فيه توفرت إن  إلا خبرها يقبل فلا بالفتوى، كالمخبر

 الصلبة والأقراص والفيديو الكاسيت أشرطة ضوابط تلقي الأحكام عن طريق :السابع الأمر
 خلال من التقليد على الكلام عند بيانها سبق التي الضوابط توفرت ما متى جائز منها الفتوى وأخذ

 وتقليد التزوير لأن وذلك بالأمانة والصدق، ومعروفة موثوقة لها المصدرة الجهة تكون أن بشرط والإذاعة التلفاز

 لمن فينبغي وسهولة، يسر بكل الوسائل هذه  على يمكن إجراؤها التي الأمور من والحذف والإضافة الأصوات

 على وبناءً  ممكنة، وسيلة بكل المسجلة المادة صحة من ويتثبت يتحقق أن الفتوى منها وأخذ عليها الاعتماد يريد

                                                      

 .168قطب الريسوني ،صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة ، ص 508

 ورئاسة الإسلامية والأوقاف ، الشئون التابعة لوزارة الدعوة مكاتب مثل رسمية، جهات من تصدر التي والنصائح كالفوائد 509

 ونحوها المعتمدة، الخيرية كالمؤسسات حكومية، تكن لم وإن مختصة من جهة يصدر ما بها ويلحق وغيرها، الإفتاء،
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المفتي  معرفته بصورة على اعتمادًا مصدرها يعرف لا التي والأقراص الأشرطة من الفتاوى بأخذ تبرأ ذمته فلا ذلك
510الذكر الآنفة للاحتمالات يكفي لا هذا فإن ، صوته أو

. 

  -الانترنت –الشبكة العالمية ضوابط تلقي الأحكام عن طريق  :الخامسالفرع 
كالكتاب   أما الحقيقية  ،فتراضيةون حقيقية أو اإما تك الأحكام  يتلقى منها العاميإن الوسائل التي 
فإن  الانترنتوخاصة ضية فتراوأما الاء كانت معلومة المصدر أو مجهولة. سابقا سواوغيره فقد تحدثنا عنها 

  ووضع ضوابطدراسات وأبحاث مكثفة إلى اج تحتهذه  أغلب العوام يعتمدون عليها في تلقي الأحكام و
اصل مع مفتي معلوم نترنت للتو وهذا التلقي إن كان استعماله للا .تضمن للعامي صحة الحكم الشرعي

إن كان  إنما المشكلةية شكاللكن ليس هنا الإلاحقا ، وسنتطرق إليه سابقا ه فهذا قد تحدثنا عنهعنده ليفتي
كأنه شخصية   بعينه يفتيه و ايعرف شخصه ثقة ولا قد علم أنالأحكام الموقع الذي يتلقي منه العامي 

عدم  أما إن كان يعلم ،ية أن يجهل مصدر الموقع من أصله ولا يعرف مدى ثقتهالثانو  ،اعتبارية لا حقيقية
فإننا  لأهمية هذه الوسيلة وتشعبهاو  بيان.إلى ه للأحكام فقطعا لا يتلقى منه وهذا لا يحتاج ثقته وتزوير 

ضوابط  اليقة تعامل العوام معها ثم نبيّن في ذلك مزاياها وعوائقها وحق ، واتهال قدر المستطاع في جزئينفص
  .وسيلة فيهاكل 

  الانترنتتلقي العامي الأحكام من لمزايا وعوائق  الأول: الأمر
في لها ستكون البديل  ولعلها تعادل أو تفوق كل الوسائل السابقة الذكر الانترنتنا القول أن نيمك

وتصبح أغلب معاملات الناس عن طريق هذا العالم  ،تقضي على العالم الحقيقية اللاحقة وربما نالأزم
 فتاءمثل مزاياها من منظور الإوتت 511"الاتصالا في دنيا الإعلام و فتحا مظفر  الانترنت"تعد ، فهي الافتراضي

 :الانترنت في 

 .فيها وسرعة إيصال الجواب عنها لة التي يستفتىسرعة إيصال المسأ -

ة المسألة المطلوب الفتوى ماتحيله الفتوى من إحالات على فتاوى سابقة حيث الإضافة في معالج -
  .فيها

                                                      

 . 75 أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي،  النوازل الأصولية، ص   510 

 .173قطب الريسوني ،صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة،ص 511



133 

  .ج المستفتي من طرح بعض الفتاوىعدم تحر  -

  .تؤدي إلى تصنيف الفتوى -

  .تعطي ثقافة شرعية  مبسطة -

  .صوصية والسريةتتميز بالخ -

وتصبح تلك  فتاءوإلى فتاوى المجامع الفقهية ودور الإالمفتين ية الرجوع إلى أعلام تتيح للجميع إمكان -
  .رجعية ثابتة للرجوع للفتاوىالمواقع عبر الإنترنيت م

 .512أزالت الكسل عمن لم يكن مهتما بمعرفة الفتوى ونحو ذلك " -

  .للتيقن من صحة الفتوىالمفتين من أن المستفتي قد يعرض السؤال على عدد  -

فق واقعه نذكر طرفا نترنت عوائق تمنع العامي من الوصول إلى الفتوى التى توالكن مع كل هذه المزايا فإن للإ
 : منها

  .والمستفتي بنفسية بعضهما البعض المفتي إحساس  عدم -

 فلا يستفيد منها.ناقصة  قد تجيءففي الفتوى بد أن ينتبه العامي لا -

   .يبحث عن مواضيع تافهة أو لا تنفعهالعامي  إتاحة السؤال عن كل شيء تجعل -

  .فيأخذ بفتوى في غير محلها ،توىالبعض لا يراعي خصوصية الف  -

يوقع خللا في أو بعض الاصطلحات الفقهية أو العرفية  عقودأن الاختلاف في مسميات بعض ال -
  .الحكم عليها

 513.والعكس كذلك  مراد السائلالمفتي أنه لعدم المباشرة قد لا يفهم  -

 حقيقة تعامل العوام مع المواقع الإفتائية أون لاين في  إسلاممثال لموقع الثاني : الأمر
الفائدة وأحقيتها لنرى عظم هذه  فتاءقع في مجال الإأحد الموا أن نعرض تجربة الأمر هذا نريد في
 :فتاءمن مجال الإ 514أون لاين إسلام قدم بالدراسة فمثلا

                                                      

 .422مالها وما عليها، صمحمد عمر الحاجي ،عولمة الفتوى  512
 استفدت من صياغة هذه العوائق من هذا الموقع  513

http://www.dahsha.com 
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 .خلال سبع سنواتفتوى ( 500,000) سمائة ألفخم -

مصنفة لها الناس خلال هذه الفترة  فتوى يضم الفتاوى التي سأ 1,300يه وف :فتاوى البنك الدائم -
 .يضا كتب الفتوى المعاصرةوأالمفتي حسب الموضوع واسم 

حلقة للفتاوى المباشرة متوسط عدد الفتوى في  1,000عقدت ما يزيد على  الفتاوى المباشرة: -
فتوى تقريبا وتتميز الفتاوى في هذه الخدمة  25,000فيكون مجموع الفتاوى  فتوى 25هذه الحلقة 

 .تفي بحاجة المستفتي لتفصيلصيل وامن التأ لكنها تفتقد شيئا .المستفتيبسرعة الرد على 

وهذه تمثل النسبة الكبرى في الفتاوى الواردة وهذه إما مكررة أو تحمل  :فتاوى البنك المؤقت -
ة وظة له وهي موجودة لدى الموقع على قاعديرد السائل أن تظل محفنوعا من الخصوصية 

 .515بيانات لكنها غير معلنة "ال

المفتين القائم في نقص  شكالالإ التي أزالتفائدة مثل هذه المواقع  عظمةبمن هنا يمكننا أن نقر 
 .516وكثرة المستفتين وصعوبة التواصل معهم زمانا ومكانا

                                                                                                                                                                               

هذه ليست دعوة للموقع أو ما يقدمه من أنشطة وأفكار فهي تعبر عن رأيه ولكن هنا نستشهد به كمثال في التواصل بين  514
    العامي والمفتي

لاين (،من ضوابط الإفتاء في قضايا النوازل خبرة )إسلام أون لاين(خلال  رجب أبو مليح محمد )مشرف موقع إسلام أون 515
م .مراجعة  2007(إبريل 4-1ه.) 1428(ربيع الأول 16-13سبع سنوات ،بحوث ندوة فقه النوازل وتجديد الفتوى المنعقدة خلال )

 .295وتنسيق الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز الوار، ص
 إنما يوجد مواقع لا يمكن حصرها نذكر منها :وهذا ليس الموقع الوحيد  516

  http://islamonline.net    موقع إسلام اون لاين -

   http://islamqa.info/ar     موقع الإسلام سؤال وجواب -
 /http://www.islamtoday.net     موقع الإسلام اليوم -
 /http://almoslim.net    موقع الفتوى -
 islam.com/-http://feqh.al  موقع جامع الفقه الإسلامي -
 /http://almoslim.net    موقع المسلم -

 .98ه ،ص1433،  4محمد بن حسين الجيزاني ،فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية ،دار ابن الجوزي،ط

http://islamonline.net/
http://islamqa.info/ar
http://www.islamtoday.net/
http://almoslim.net/
http://almoslim.net/
http://almoslim.net/
http://feqh.al-islam.com/
http://almoslim.net/
http://almoslim.net/
http://almoslim.net/
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 لعوام من المواقع الإفتائيةضوابط تلقي ا الثالث: الأمر
أو المواقع التي يجهل العامي   العامة يةالإسلام تقسيم هذه المواقع إلى صنفين أولا المواقع يمكننا  

المواقع التي يعلم أن  أيضا ايلحق بهو المفتين و  بالعلماء اصةخ مواقعوثانيا  ،مصدرها والناس القائمين عليها
 ،جائزالضويحي    عنده خلال منالتلقي فإن الثاني  الصنف أماائمين عليها ثقات لكن لا يعرف أعيانهم، الق
خلال  من وذلك العالم، إلى الفتوى نسبة صحة للمقلد وثبت المتعلقة بالفتوى  العامة الضوابط توفرت إذا

 بالأمانة والصدق له مشهودًا موقعًا كان فإن فيه، الفتوى نشرت الذي الإلكتروني الموقع حال من التحقق

والعمل  بالفتوى الأخذ له حينئذ   فيجوز الخصال فون بهذهمعر  أناس عليه والقائمون الفتاوى، نقل في والتحري
على هذه المسألة بنفس الضابط  قي منه وقد أجاب قطب الريسونيلا يجوز له التل الصنف الأولوأما  بها،

 ؟ى الموقع الإلكتروني مشروع معتبر"ورب سائل يسأل هل العمل بفتو : مما يقوي الأخذ به حيث قال
فهذا تؤخذ  فتاءثقة توافرت فيه شرائط الإ لماع:موقع موثوق يشرف عليه الأول ،والجواب أن المواقع ضربان

:موقع مجهول الهوية أو يتولاه الثانيو  .مباشرةالمفتين منها الفتوى كما تؤخذ من الكتب المطبوعة وأفواه 
أشخاص ليسوا من العلم الشرعي في قبيل ولا دبير فهذا يمنع العمل بفتواه حرصا على سلامة الدين وحسن 

 .517الخاتمة"

  .والقائمين عليهالموقع  هو الثقة فيالالكتروني التلقي من المواقع نخلص من هذا أن الضابط في 

 ضوابط تلقي العوام من غرف البالتولك  :الرابع الأمر
لم الافتراضي لا البالتولك كأنها حلقة شيخ أو مدارسة علمية بين المشتركين لكن في العاتعتبر غرفة 

إذا كان التخاطب صوتيا "حيث قال  نقل لنا حكمهاو  قطب الريسونيفا شرعيا يتكيها فوقد كيَّ  ،الحقيقي
جمهور  شبه ما يكون بالهاتف وإذا كان التخاطب كتابيا فهو أشبه ما يكون بالفاكس وقد صححفهو أ

الفقهاء المعاصرين التعاقد عبر هذه الوسائل ورتبوا عليها أحكاما صحيحة فيكون نقل الفتاوى بها مشروعا 
كتابة والصورة أما الأول فيه ثلاثة عناصر توثيقية الصوت وال  سيما أن برنامج )البالتولك( تتضافرسائغا ولا

يقطع دابر سوء الفهم ويحسم مادة التشويش وأما فيشد بعضه من أزر بعض من توثيق التراسل  مما  والثاني

                                                      

 .175قطب الريسوني ،صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، ص 517



136 

 لكن هذه الغرف تنقسم إلى 518والاطمئنان على فتواه"المفتي على التوثق من شخصية  فمعوانٌ الثالث 
 :ي الأحكام من مثل هذه الغرف والضوابط في ذلكقسمين وعليها يتبين لنا حكم تلق

 بأي خلالها من التلقي يجوز وهذه لا عليها، القائمون يعرف ولا مكانها يعلم لا الحال مجهولة غرف -
 في جتهادلابا مأمور والمقلد والحذف والإضافة، والكذب التدليس لاحتمال الأحوال، من حال

 هذه في الشرعي الوجه على يتحقق أن لا يمكن أمر وهو بتقليده، ذمته تبرأ الذيالمفتي  عن البحث
 .الغرف

 لهم المشهود الثقات طلاب العلم بعض عليها والإشراف إدارتها ويتولى ومشهورة معروفة غرف -
 محددة بضوابط جائز أنه وقد تقدم الإذاعة، خلال من التقليد كحكم  فحكمها والعدالة بالأمانة

 .هناك بيانها سبق

 المباشر الإلكترونيالاتصال ضوابط تلقي العوام الأحكام من  :الخامس الأمر
كانت بين   الباهضة خاصة إذا الهاتف العوام تكلفة من الالكتروني على كثيرالاتصال قد رفع 

ون هي البديل ولعلها في المستقبل تك ،ذه الوسيلةالعوام على تلقي الأحكام به من كثيرا  مما ساعد ،الدول
 خلالها من الاستفتاء كان  إن" الضويحي: قال. في كل مكان الانترنتعن الهاتف اللاسلكي مع انتشار 

  وإن مختلفة، كانت التقنية  ولو ،العادي الهاتف التقليد بواسطة كحكم  فحكمه فقط الصوت على معتمدًا
 فتاءالإ برامج في خلال التلفاز من التقليد حكم فحكمه والصورة الصوت على معتمدًا الاستفتاء كان

 توفرت إذا جائزة الوسيلة أن هذه تقدم وقد الهاتف، عبرالمفتي  مع متواصلا المشاهد كان  إذا المباشرة
 .519"هناك بيانها سبق والتي اللازمة الضوابط

 المراسلاتو  الحوار ساحات حكم تلقي العوام الأحكام من المنتديات :السادس الأمر
   520 المباشرة الكتابية

 خلق يمكن فيها للعامي أن يتحدث معلا ريب أن مثل هذه الوسائل جعلت العالم كأنه قرية صغيرة 
كان   . فلئنبين الغث والسمين فيه على العامي أن يميزيستحيل  يكاد لا يحصى عددهم  في عالم افتراضي

                                                      

 . 175قطب الريسوني ،صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، ص 518

 .77 أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي،  النوازل الأصولية، ص 519
 .الشات أو بالدردشة العنكبوتية الشبكة مستخدمي عرف في تسمى التي وهي 520
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وخاصة  ،فتراضي من باب أولىفإنه في العالم الا ،الحقيقة مانع من تلقي الأحكامى منه في الجهل بحال المتلقَ 
الضويحي  فتى بهأوهذا ما  .جودة من قبلأن مثل هذا الحوار بالكتابة المباشرة من النوازل التي لم تكن مو 

العين  مجهول للفتوى الناقل لأن وذلك جائز، غير خلالها من والتقليد عليها، حيث قال " فإن الاعتماد
 الفتوى في اعليه الاعتماد يجوز لا أنه لي فيظهر العامة المواقع في كان  إنخر وقال في موضع آ 521والحال"

 فيجوز وإن تحقق من الشخص  فيه، الشروط توفر ومدى الفتوى ناقل أوالمفتي  شخصية من التحقق لتعذر
 العدول، شهادة بواسطة أو ذلك، بإعلانه ،المفتي للعالم أو الإلكتروني البريد نسبة صحة المقلد لدى ثبت إذا

  522المعتبرة الوسائل من ونحوها

 الأحكام  اختلاف العوام عند اجتهادضوابط  :الثالثالفصل 
، شاء من شاء وأبى من أبى ،حاصل لا محالةبين الأحكام الفقهية إلى الواقع فإن الاختلاف بالنظر 

لا تخلو لأحد في الغالب عبادة، ولا معاملة، ولا أمر من أمور التكليف، من خلاف يطلب " :قال الشاطبي
نبحث  ولسنا نبحث هنا أسباب الاختلاف وكيف إزالته أو تقليله وإنما 523"الخروج عنه، وفي هذا ما فيه

لا  لكن لعل البعض يسأل لماذا نضع هذا المنهج ؟ ،تعامل مع هذا الاختلافللعامي في كيفية ال عن منهج
قد  ويدل على بطلانه أمور،وله مفاسد عظيمة  ،دون ضوابط منهج خطيرالمفتين أقوال  أن التخير بين ريب
 :كالآتي  حاتم العوني مفادها الشريف ابينه

 .العلماء على عدم جوازه أجمعأن هذا مما   -

 . تتبع الرخصأن هذا يفضي إلى -

 .أنه فيه ما يشبه رفع التكليف -

 .يسبب القلق والحيرة للعوام -

 .524أنه يؤدي إلى الشك في الشريعة  -

                                                      

 .76 أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي،  النوازل الأصولية، ص 521 
 .77 أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي ، النوازل الأصولية ص  522

 .162،ص1ج الشاطبي ،الموافقات، 523
الشريف حاتم  بن عارف العوني، اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين )موصلا من أدلة الوحيين(،   524

 . 251-241م ،ص 2008-ه1429،  1دار الصميعي،ط
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ومن ثَمَّ فإن اختلاف الأحكام عليه تجعله في  ،بحكم واحد مطالَب في شرع اللهلعامي ا وكذلك فإن
ظت مناهج حلا وبالاستقراءج للعامي ليرجح بين هذه الأقوال ولهذا وضع الفقهاء مناه .حيرة من أمره

 :كالآتي الفصل  التالية في هذا  المطالبحسب صنفتها  ةمختلف
 .الأكثر أو ما يسمى الجمهور قول اتباعاعتبر عدد الفقهاء وقال أن على العامي  من منهم -

 . الأعلم والأورع أو بالتخيير اتباعن المجتهدين وقال أن على العامي نظر إلى أعيا من وهناك -

 .الأحوط أو الأيسر  اتباعوغيرهم نظر إلى أعيان الأحكام وقال أن على العامي  -

 ليلين.وقال على العامي أن يتبع أقوى الد ومنهم من نظر إلى دليل الأحكام -

 :التالية المباحثحسب فهذه المناهج التي وقفت عليها ولنأخذها بشيء من التفصيل 

 ترجيح العامي الحكم باعتبار النظر في قول الجمهور ضوابط  الأول:المبحث 

مي في الأقوال ط العاضابالأقوال و ختلاف ليس دليلا على صحة الا :الأولالمطلب 
 الشاذة 

 يظنون العلم طلبة من العوام وحتى بعض افإن كثير  ،مذهب مفتيهبعد ما علمنا أن مذهب العامي 
ولكن هذا يحتاج إلى نظر. وليس  يلزم من ذلك أن كل الأقوال صحيحةالمفتين بمجرد وجود اختلاف بين 

وإنما الكلام ، اللاحقة ين أقوالهم فهذا سيأتي في المباحثالكلام هنا عن اختلاف الفقهاء وكيفية الترجيح ب
عامي ضابط الوماهو  دليلا على صحة تلك الأقوال ذلك كل مسألة يجد فيها العامي اختلافا يعتبرفي هل  

 .بين الخلاف المعتبر وغير المعتبرهذه المسألة تقرب كثيرا لكيفية التفريق في الحقيقة في ذلك؟ 

ائل الخلاف المعتد به موجود في أكثر مسأن " علينا قبل الخوض في الموضوع أن نبيّن  واجب 
ولعلها مع قلتها  ،كن هذه القلة نسبية من عامي إلى آخرول 525"الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل

التي يتعلق بها بعض  526الشاذة حكم هذه الفتاوىبإيجاز  يّن بأن ن في موضوع خطير فكان ل زاماتكون 

                                                      

 .164،ص1ج الشاطبي ، الموافقات ، 525
الجماعة لا النظر في الدليل والمدرك حسبما  يدل عليه لفظ الشذوذ على ما أما الفتوى الشاذة فمعيارها مخالفة "  526

 .12الفتوى الشاذة وخطرها على المجتمع، ص استخلصناه من السنة واللغة" محمد مختار السلامي،
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وتابعه في ذلك 527"الأخذ بها تقليدا لهأن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الشاطبي" قد بين .مالعوا
ولا  ،العوني من المعاصرين حيث قال "والاختلاف غير السائغ لا يجوز اعتماده في الفتوى حاتم  الشريف

 يجوز العمل بهذه الأقوال لاولذا فإنه  528ا ولا تقليدا لأنه باطل شرعا "اجتهادلا ،العمل به إن أفتى به 
ختلاف فكل الأقوال أنه إذا وجد الاوذلك ستدلال عكسيا الا ونيجعل  مأنهمن هذا غرب . لكن الأعموما

تصدر في  لأنها لم :"وذلك  في عدم اعتماد مثل هذه المبادئصحيحة ! هذا ما تصدى إليه الإمام الشاطبي
، فهو لم يصادف فيها اجتهاد، وإن حصل من صاحبها جتهادالاه، ولا هي من مسائل اجتهادالحقيقة عن 

فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد، وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة محلا، 
فاء الدليل أو عدم مصادفته فلا، وأما إذا صدرت عن مجرد خ معتبرة في الشريعة، كانت مما يقوى أو يضعف

لخلاف في مسألة ربا لذلك قيل: إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح با
 .529"الفضل، والمتعة، ومحاشي النساء، وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها

حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في  ،وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية" :وقال في موضع آخر
هل  جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أحجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في

فيقال:  نعفي المسألة بالم فتاءفإن له نظرا آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإ ،العلم لا بمعنى مراعاة الخلاف
لم تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها، لا لدليل يدل على 

واز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة حيث صحة مذهب الج
 الأقوال الشاذة لا اعتبار لها وأن من هنا علمنا أن 530"جعل ما ليس بمعتمد متعمدا وما ليس بحجة حجة

من العامي وهذه من المسائل الدقيقة التى تحتاج  وجود الاختلاف ليس دليلا على صحة كل الأقوال،
بعض أيضا وقد نبه على هذا  ، دائرة الخلاف المعتبريبقى فيوكي  ،ا ليميز الغث من السميناجتهاد

المعاصرين حيث قال محمد بن اسماعيل :"واختلاف العلماء في مسألة ليس بمجرده دليلا على إباحة الأخذ 
بأي قول دون نظر إلى دليل وقاعدة التيسير إنما هي في مجالات التطوع الاختبارية فيجاب كل مستفت بما 

                                                      

 .136،ص5الشاطبي،الموفقات، ج 527
 . 156الشريف حاتم العوني ،اختلاف المفتين، ص 528
 .139-138،ص5جالشاطبي ، الموفقات،  529
 .93،ص5الشاطبي ، الموفقات، ج 530
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باحة المحرم بإ فتاءر الإدين يسّ معنى ذلك أن اليرية وليس له وحسب ما يطيق من الأعمال التخيناسب حا
  531من غير ضرورة "

الأقوال الشاذة قديما  ضرب بعض الأمثلة منة للعوام ولذلك نحتاج إلى ولعل المسألة غير متصور 
 ،وأن ربا الفضل حلال ،جواز لبس خاتم الذهب والحرير للرجال دون عذرمثل أما القديمة فهي  ،وحديثا

 هذا .ة الزواج بالمحصنات من الكتابياتوحرم،وتوريث القاتل العمد  ،وعدم وجوب زكاة عروض التجارة
ويبيح الزنا  فإذا انتقلنا إلى عصرنا وجدنا من يقول بمنع تعدد الزوجات ،ما حفظه لنا الفقه الموروث بعض

وحرمة  ،الفوائد البنكية والتأمين على الحياة يةوبحلالحجاب من عادات العرب ليس بفرض،  وأنبالتراضي، 
وليس الكلام قدحا في الفقهاء لأننا . 532وغيرها  وللمسلمة الزواج بغير المسلم ،لبس الذهب المحلق للنساء

إذا كنا  "كذلك   نبياءوهذا لا يمكن إلا للأ ،نهم يخطئون لكان ل زاما علينا اعتقاد عصمتهملو لم نقر بأ
قول غير سائغ منه لا يلغي والمسلمين فإن صدور  الإسلامنتحدث عن عالم له فضل وبلاؤه في خدمة 

الأمثلة السابقة أن التفريق بين القول المعتبر  والملاحظ من 533محاسنه ولا يسقط حقوقه الجليلة على أمته"
في استنباط   جتهادالالئَن سقط عنه لأنه  على العامي. يكاد يكون مستحيلا اوغير المعتبر والتمييز بينهم

التمييز لا  ولهذا أكد الشاطبي أن هذا .فإن عدم التمييز هنا من باب أولىرته على ذلك، لعدم قدالأحكام 
أنه من وظائف المجتهدين، فهم العارفون بما وافق أو خالف، وأما غيرهم، فلا تمييز و  "يتصور في حق العامي

م على صحة هذه أن عامة الناس ليس لديهم العلم الكافي للحك فعلمنا من ذلك  534"لهم في هذا المقام
حكام وا تقريب الصورة وتسهيل تطبيق الأالفقهاء أن يحاول لكن هذا لا يمنع ،الفتوى التي تصدر من عالم

والكلام هنا إذا كان العامي ليس  .وصول إلى الحكم الشرعياد بعض الضوابط التى تعينه للعلى العامي وإيج
فإن قيل: فهل لغير ل الشاطبي وضعه حيث قال:"وهذا ما حاو  ،ال بفقيه يبين له الحق من الباطلله اتص

فالجواب: إن له ضابطا تقريبيا، وهو أن ما كان معدودا   المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟
في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها، قلما يساعدهم عليها 
مجتهد آخر، فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة، فليكن اعتقادك أن الحق في المسألة مع السواد الأعظم 

                                                      

 .51ص محمد بن إسماعيل ،أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، مكتبة أبي الشعثاء مسقط ، 531
 )بتصرف ( 360منهج البحث والفتوى في الفقه الإسلامي، ص. مصطفي بشير الطرابلسي،532
 .155صاهه من عموم المسلمين، المطلوب تجن والموقف المفتي  اختلاف ،العوني  الشريف حاتم 533
 .139ص،5ج،الموافقات ،الشاطبي  534
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أن هذا الاختلاف قليل  أولا هنا يفهم أن لنا في المسألة ضابطينمن  .535"ن، لا من المقلدينالمجتهدي من
عن  قلة هذه الأقوال الشاذة في ثانيا فضلا  .ع فيه كثير من الناسالذي يق فلا داعي لكثرة الشك جدا،ولذا

يعصمه  536قول الجمهورلمي العاع ا اتب ومن ثمَّ فإن .الشريعة قلة من قال بها وانفرادهم عن جمهور الفقهاء
 ة.مثل هذه الأقوال الشاذ اتباع من

   ترجيح العامي الحكم باعتبار النظر في قول الجمهورضوابط  :الثاني المطلب 
قول الشاذة الأ اتباعفي عدم  كما رأينا سابقا  ،قيمة نظريا ذو قول الجمهور رأي اتباعلا ريب أن 

لأنه متعلق بمعايير  ،يحتاج إلى نظر ضابط هذا في الحقيقة  لكن  ،يح به بين الأحكام بالنسبة للعاميوالترج
لدين على مناشط سلطان ا أن غياب أو انحسار في نظريو  .باختلاف زمان الشاطبي عن زمانناتختلف 

جعل الأمر أكثر اضطرابا مع كثرة علماء  ،ية الأولىالإسلاممر في العهود الحياة بالنسبة لما كان عليه الأ
فيظنه العامي  ثانيا يمكن أن يحصل اتفاق نسبي على قول معين شاذ .مة المعتبرينمقارنة بعلماء الأ السلاطين

زهر وكان هذا شيخ الأعلى سبيل المثال لا الحصر ف .في زمن الشاطبي اتصور وهذا ما لم يكن م   قول الجمهور
بل  537قبل ذلك قد أفتى بحرمتها  وإن كانمصر يفتي بحل الفوائد البنكية ولم يتراجع عن فتواه  مفتقبلها  

مصر سيرى  فالعامي داخل .538الحالي المفتي ومعهم ، ها فتي بجواز ية باتفاق أعضائه يالإسلاممركز البحوث 
و مؤسسة بقول مجمع فقهي أ . وعليه فإنه لا يكتفيوالحق خلاف ذلك ،هو القول الصحيح الاتفاقهذا 

 .بحرمة الفوائد البنكية االأمة قاطبة وقطعا في هذا المثال قد أفتو إلى جمهور فقهاء دينية واحدة وإنما ينظر 
 الحماية كافر واحتلال بلاد المسلمين بدعوىوهو دخول قوات التحالف الغربي ال نضربه  ومثال آخر

ر وفتوى المؤتم ،المصرية فتاءار الإوفتوى د ،السعوديةفتى بوجوب ذلك هيئة كبار العلماء وقد أ لبلادنا،
 86وشارك فيه نحو ثلاثة آلاف عالم ومفكر ينتمون إلى  ،يالإسلامي الذي نظمته رابطة العالم مالإسلا

                                                      

 .140ص، 5ج،الموافقات ،الشاطبي  535
مد نعيم محمد هاني ساعي موسوعة مسائل الجمهور في لمح في أقوال الجمهور موسوعة من أشهر ما ألف في هذا العصر  536

 .م 2007 -هـ  1428،  2، طدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر ،يالإسلامالفقه 
  751.ص،2ج ،نص الفتوى بالتحريم  نقله حسين محمد الملاح ، الفتوى نشأتها وتطورها 537
 .الأول محمد سيد طنطاوي والثاني علي جمعة المفتي   538
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فكر وعلى كل حال فإن  ،نيين قد عارضوا مثل هذه الفتوىولا ريب فإن العلماء الصادقين الربا 539دولة 
نه الشيخ ذلك كما بيّ والضابط في  .عى من أن يصدقوا مثل هذه الفتاوىأرقى وأو  ،العوام في عصرنا الحاضر

أن تكون الفتوى جماعية لا رسمية فهي مقبولة وإلا فهي  540محمد تقي عثماني الإسلاممصطفى الزرقا وشيخ 
قق العامي أن قول الجمهور أي أغلب بد أن يتحفلان العام.فيها خاصة إذا كانت متعلقة بالشأ مشكوك

إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم  :"سلمروي عن النبي صلى الله عليه و وهو كما  يةالإسلامالأمة 
ليتأكد من  542أن يسأل أكثر من واحد من أهل العلم إشكال ولا 541"اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم

ثلاثين من أصحاب  ،إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد  ذلك وقد كان ابن عباس يفعل ذلك حيث قال"
بعض  الذي يثق به المفتي يضاف على ما سبق أن العامي إذا سمع من  .543"النبي صلى الله عليه وسلم

الألفاظ يفهم منها أنه لا يوجد في المسألة خلاف معتبر إنما لو سمع خلاف ذلك فهو قول غير معتبر لأنه 
 ،المسلمين إجماع هذا" قولهميكون الخلاف فيها معتبر وذلك كولو لم يصح معنى اللفظ فإن الغالب الأعم 

أثم فقد  أو ،خالف الواجب وعدل عن الصواب فمن خالف هذا فقد أو ،أو لا أعلم في هذا خلافاً

                                                      

ه فتوى شرعية عنوانها :قواعد الشريعة توجب على ولي 1441-رممح-22هيئة كبار العلماء في السعودية بتاريخ " أصدرت  539
الملاح ،الفتوى  زهر جاد الحق  وغيرهم "حسين محمدووافقهم في ذلك ابن باز  وشيخ الا .نة بمن تتوفر فيه قدرة لصد الخطرالأمر الاستعا

 .760-758ص،2ج ،نشأتها وتطورها
في العصر الحاضر جماعيا لا رسميا ...وإن ثقة العامة بهم واعتمادهم  الاجتهاد"يقول الشيخ تقي عثماني :ينبغي أن يكون   540

  الشيخ ي .ويبينالإسلامعلى علمهم وورعهم يحدث القبول العام بطريقة تلقائية وهذا هو الطريق الطبيعي لتنفيذ آراء المجتهدين في المجتمع 
ت الكيان الكامل للمجمع العالمي المطلوب لولا وقوعه منذ نب  صالحة ت  ة نواة ن يكون مجمع البحوث الإسلاميمل أمصطفي الزرقا أنه كان يأ

 .786-785ص،2جهه "حسين محمد  الملاح ،الفتوى نشأتها وتطورها، تأسيسه تحت نفوذ النظام وتوجي
دا دون ضعيف جحكم عليه الألباني أنه . 3950رقم الحديث  ،باب السواد الأعظمأبواب الفتن ،باب ،سنن ابن ماجة  541
في الزوائد في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف. وقد جاء قال :" محمد فؤاد عبد الباقيوعلق عليه  الجملة الأولى

 . قال السيوطي في تفسير السوادجماعالجماعة الكثيرة. فإن اتفاقهم أقرب إلى الإأما معنى السواد الأعظم أي  يث بطرق في كلها نظر.الحد
ابن ."الأعظم أي جماعة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على سلوك المنهج المستقيم. والحديث يدل على أنه ينبغي العمل بقول الجمهور

لعربية دار إحياء الكتب ا ،محمد فؤاد عبد الباقي ،هـ( سنن ابن ماجه273: تني، )ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوي
 .1303ص،2ج

إما يريد أن تتضارب أقوال العلماء وينشر هذا في لأنه   ،هذا من سوء الأدب أن يسأل أكثر من واحد هناك من يعد 542
  العامي أولا لأننا لسنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رغبته، وفي نظري هذا سوء ظن الناس، وإما أنه يريد أن يأتي الجواب على

 .بالفتوى فضلا عن مخالفة فعل السلف في التثبت ن العامي ليس ملزم. وكما بينا ألنقتصر عليه
 .428ص، الفقيه والمتفقه ،البغدادي الخطيب 543
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ابط التى طرحناها في هذا لكن بمنظومة الضو و  545قرب إلى الصوابهذا مما يستعين به العامي لي .544"وفسق
لمرضي لربه وما م الشرعي الصحيح الموافق لواقعه اكأنه وصل إلى الح شبه متيقن عاميسيكون الالبحث، 

فَ   فَلاَ  ب ض رّ   الّل   يَمْسَسْكَ  وَإ ن}التوفيق إلا من عنده  َيْر   ي ر دْكَ  وَإ ن ه وَ  إ لاَّ  لهَ   كَاش   ي صَيب   ل فَضْل ه   رَآدَّ  فَلاَ  بخ 
يم   الْغَف ور   وَه وَ  ع بَاد ه   م نْ  يَشَاء   مَن ب ه    107يونس{ الرَّح 

عيان العامي الحكم باعتبار النظر في أ ترجيح ضوابط :الثانيالمبحث 
  546المجتهدين

عامي نوعان بد لنا أن نعرف أن لللا ،قبل عرض آراء الفقهاء والاختلاف الحاصل في هذه المسألة
والثاني أن يجتهد في معرفة  ،فتومن ليس بم مفتالأول أن يميز بين من هو  .المبحثفي هذا  جتهادالامن 

 فيه على العامي السعي أما الأول فإنه واجب ،المفتين أفضل 

جاز له أن  ن يستفتيه فإذا أخبر أنه عالم ورع"يجب على العامي أن يسأل عمن يريد أ :قال الباجي -
   .547"يأخذ بقوله

وأما المستفتي فلا يجوز أن يستفتي من شاء على الإطلاق لأنه ربما استفتى من لا " :وقال الشيرازي -
  .548"أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانةيعرف الفقه بل يجب 

الذي يقلده ويعتمده، وليس المفتي المستفتي يتعين عليه ضرب من النظر في تعيين " :الجويني  وقال -
   .549"له أن يراجع في مسائله كل متلقب بالعلم

 "ويجب عليه قبل الاستفتاء أن يبحث عنه بالقدر المستطاع فلو :عثمانيمحمد تقي  الشيخ قال  -
  .550خفيت عدالته اكتفى بالعدالة الظاهرة" 

                                                      

 .127ص ،والمستفتي المفتي  أدب  ،ابن الصلاح 544
قال الشيخ مختار السلامي في سبل التصدي الفتوى الشاذة :"وهذا ما لايستطيع أن يقوم على جهد فرد ولكن على الدول  545

 .28بحث الفتوى الشاذة وخطرها على المجتمع، صمحمد مختار السلامي، الإسلامية أن تتكاتف جهودهم"والمنظمات 
  بالأعلميةويسمى أيضا الترجيح بين أقوال المذاهب  546
 .735ص،2جكام الفصول في أحكام الأصول، إح أبو الوليد الباجي، 547
 .128ص ،اللمع في أصول الفقه ،الشيرازي 548

 .408، صغياث الأمم في التياث الظلم ،الجويني  549
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ثم هل عليه أن يجتهد في   ،بين من هو أهل للتقليد ممن ليس بأهل يجتهد في التميزعلى العامي أن  إذن
  .المطالب التاليةسنبينه في ما  وهومحل النزاع  اهذ ؟هماتأفضلي

  جتهادالاأن يقلد من شاء من أهل  ول:الأالمطلب 
إلى أن  552مام الهوابن   551أبي إسحاق الشيرازي والنوويالباجي و ذهبت طائفة من أهل العلم ك

إن كان في المصر فقهاء جماعة وكان بعضهم أفضل  :"قال الباجي جتهادالاشاء من أهل  يقلد من العامي 
وعند  555وهبة الزحيلي  554محمد تقي العثماني  وهو ما أخذ 553جاز له الأخذ بقول أيهم شاء"من بعض 

للوا رأيهم بأشياء واستدلوا على ذلك وع 556أن يكون هذا التخيير قبل السؤال واالبعض الآخر اشترط
 نذكرها كالآتي:

أنا نعلم أن بعض الصحابة كان أفضل من بعض وأعلم من بعض ومع ذلك فقد كان جميع " -
فقهائهم يفتي مع وجود من هو أفضل منه وأعلم وكذلك من بعدهم من الأعصار ومما يدل على 

الشهادة مع ذلك أنه يجوز للحاكم العمل بشهادة المفضول في العدالة والعلم بما يتحمله ويؤديه من 
وكذلك سبيل رجوع العامي إلى قول العالم مع وجود من هو أفضل أفضل منه  وجود من هو

 .557منه"
 .558"أن الذي يجب عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة وقد فعل ذلك فيجب أن يكفيه" -
فإن لمعرفة مراتب  ،لأن العامّي لا يعلم الأفضل حقيقة، بل يغتر بالظواهر، وربما يقدم المفضول" -

  559"جاز له النظر في المسألة ابتداءً. الفضل أدلة غامضة ليس دركها شأن العوامّ. ولو جاز ذلك:

                                                                                                                                                                               

 .383،صم2014-ه1435،1وآدابه،دار القلم، دمشق،ط فتاءمحمد تقي العثماني،أصول الإ 550

 .80ص ،والمستفتي المفتي  آداب الفتوى و  النووي، 551
 .257ص،7ج ،فتح القدير ،ابن الهمام  552
 .735ص،2جكام الفصول في أحكام الأصول، إح أبو الوليد الباجي ، 553

يقول الشيخ تقي عثماني "يجوز الاستفتاءمن عالم أهل لذلك ،سواء و جد في البلد من هو أعلم منه ولا يجب عليه أن يبحث  554
 .383،صم2014-ه1،1435وآدابه،دار القلم، دمشق،ط فتاء" محمد تقي العثماني،أصول الإعن أعلم الناس 

 .99ص،1ي وادلته ،جالإسلاموهبة الزحيلي ، الفقه  555
 .162صهشام فوزي عبد الله السكندري ،الفتوى تأصيل وضوابط  وسلوك وقواعد وآثار،  556
 .735،ص2جأبو الوليد الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول  557
 .128،صاللمع في أصول الفقه ،الشيرازي  أبو اسحاق 558
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عز  -هو أفضل منه بدليل قوله أن الناس متفاوتون في رتبة الفضائل، فما من فاضل إلا وثم من " -
 .560د باب التقليد، فلو اعتبر الأفضل، لانس[76وفوق كل ذي علم عليم{ ]يوسف: : }-وجل

ن العامي لا ينظر إلى أهل العلم بعين مميزة بين من هو عالم على الحقيقة ومن هو جاهل وبين من "أ -
ل إلا أهله وأما الجاهل فإنه يستدل على الفض هو مقصر ومن هو كامل لأنه لا يعرف الفضل لأهل

رير الفتاوى للمتخاصمين العلم بالمناصب والقرب من الملوك واجتماع المدرسين من المقلدين وتح
حوال الناس في بأوهذه الأمور إنما يقوم بها رؤوس هؤلاء المقلدة في الغالب كما يعلم ذلك كل عالم 

بالمشاهدة لأهل عصره وبمطالعة كتب التاريخ الحاكية لما كان  الإنسانقديم الزمن وحديثه وهذا يعرفه 
  .561" عليه من قبله

على ما قال به أصحاب  جتهادالانخلص من هذه من التعليلات أن العامي له أن يقلد من شاء من أهل 
  .هذا القول

   562أن يجتهد في تمييز من يقلد الثاني: المطلب 
منهم الإمام "أحمد في رواية عنه وابن السريج قالت بهذا القول جماعة من الفقهاء والأصوليين  

ك يَ واختاره الغزالي وهو الحسن الطبري الملقب بالم أبو إسحاق الإسفراييني وأبو"و  563والقفال الشافعيين"
مام مالك وما نقله عنه ابن القصار والقرافي في قد سبق معنا قول الإو  564المذهب المشهور عند الشيعة "

ولا ريب أن من أصول الإمام مالك عمل أهل المدينة  565في أعيان المجتهدين على العوام جتهادالا إيجاب

                                                                                                                                                                               

 .387ص،2ج ،روضة الناظر وجنة المناظر،ابن قدامة المقدسي 559
 .667،ص3ج  ،مختصر الروضةشرح  ،الطوفي  560
 ،القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ،هـ(1250: تمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )الشوكاني ( )561

 .47ه ص1396، 1ط،الكويت –دار القلم  ،عبد الرحمن عبد الخالق
 كثيرة تساند هذا الرأي  هل على العامي أن يجتهد، أوردت فيه أدلةيحسن الرجوع إلى مطلب  562
 .274،ص4،جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي ،  563
 .97،ص1وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته ج 564
وقد أخذ بهذا القول بعض المعاصرين "أنه يتخير الأفضل دينا وعلما وورعا ،فهذا القدر يجب أن يجتهد فيه العامي فإن لم  565

 وهذا القول هو الأرجح نظرا والأبرأ للذمة بخاصة في هذا الزمان حيث اختلطت الآراء وتداخلت المفتينيتبين له استفتى من شاء من 
وقال سميح عاطف الزين "وعلى  هذا  .621فخر الدين بن الزبير بن علي المحسي ،أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية، ص الأهواء "

ذا وجد المقلد من هو أعلم منه يقينا تحول إليه وإن وجد من يوازيه علما جاز له أن يستمر في فإن التقليد يدور مع الأعلم كيفما دار فإ
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أقوى مما  في هذه الجزئية و هذا يخالف أصله مالك الإمام ول بالتواتر عن الصحابة والتابعين وما أظنالمنق
 أذكرها كالآتي: ون المفضول مع وجود الفاضل لعدة لأسبابنقلوه عن الصحابة أنهم كانوا يسأل

وإلا من أين هم اجتهاددليل على المفضول الفاضل و  بين تمييز الصحابة لأن ،عليهم قولهم هذا حجة -
  .هذا التمييز لهم  أتى

فسأل المفضول وهذا من الصحابة لعل المفضول ينقل الفتوى عن الفاضل أو ضاق الوقت بالعامي  -
 .جتهادالالا يتعارض مع واجب 

ولعله صعب  يجتهدوا في معرفة من يستفتون، أن الصحابة لم يبيّن  ادقيق اواحد لم يذكروا ولو مثالا -
  .جتهادالايبقى الأصل وهو الأمثلة ف نوع منهذا ال ض الكثيرة التي تكتنف مثلالوجود للعوار 

يجتهد فمن باب أولى لا و لم اجتهد أ فلانيمكننا أن نقطع بأن مسألة قلبية فردية لا  جتهادالا -
 .نازمالالصحابة لبعد  اجتهادبعدم  نستطيع القطع

إذا قيدنا لكن تبرنا أفضل المجتهدين مطلقا، إنما يلزم ذلك إذا اع جتهادالاأما القول بانسداد باب  -
 .566"لأن الفاضل في كل بلد معروف مشهور مشار إليه بالأصابع"ذلك بمجتهدي البلد، لم يلزم، 

نه يبحث حسب المعطيات لأ جتهادالاقيقة لا ينفي عنه صفة عدم معرفة العامي بمن هو أعلم ح -
 .وليس ثابتوالمعلومات المتوفرة لديه في تلك اللحظة وحكمه نسبي حسب تصوره 

  .أن يبحث عن الأفضل في كل مجال الإنسانمن فطرة  -
فمن توابع هذا البحث أنه  فتاءللإ ز المجتهد من غيره الذي ليس أهلايالعامي بدروه يبحث عن تمي -

 .يصعب عليه البحث كما يتوهم البعضله من الأعلم منهم فلا  سيظهر
 صحيح، ولكنه محمول على أنه لا يفاضل بين جماعأن هذا الإ" عبد الكريم النملة: وقد بيّن   -

 .567"المجتهدين قبل السؤال

                                                                                                                                                                               

ن، تقليده" وقال" على المقلد اتباع أي سبيل يمكن بواسطته تكوين قناعة تامة لديه بمن هو الأعلم بالشريعة بين المجتهدين"سميح عاطف الزي
 .205الشرعية في الكتاب والسنة، ص أصول الفقه الميسر المقدمة لموسوعة الأحكام

 وهذا ما رجحه ابن بدران الحنبلي حيث قال:" 667ص3، جعبد الله بن عبد المحسن التركي ،شرح مختصر الروضة ،الطوفي  566
ئذ تحري الحق أنه لا يلزمه استفتاء أفضل المجتهدين مطلقا فإن هذا يسد باب التقليد أما إذا قيد ذلك بمجتهدي البلد فإنه يلزمه حين

 ،هـ(1346: تعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران ) "الأفضل لأن الفضل في كل بلد معروف مشهور
 .390،ص1401،  2ط،بيروت –مؤسسة الرسالة  ،د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ،المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
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الموضوع وربما يكون هذا أقوى  في هذا لا يمكننا الاستدلال بفعل الصحابة سبابلأجل هذه الأ
الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب الخصوم  إجماعولولا " :مديفقد قال الآول أدلة الفريق الأ

على أصوله لكن كان مرجوحا العامي لمعرفة الأفضل بناء  اجتهادذلك أن الآمدي رجح فنرى ب .568"أولى
 الثاني .رجح القول  جماعإذا لم يثبت هذا الإف الصحابة إجماعمن   569نقل لهما عنده بناء على 

 :وا رأيهم بكلام نجمله كالآتيفقد علل جتهادلاأما من قالوا با 

فكذلك أيضا، لا فرق بين مصادفة  ،وأما اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين" :قال الشاطبي -
فتعارض الفتويين عليه كتعارض الدليلين على المجتهد،  ،المفتيالمجتهد الدليل، ومصادفة العامي 

ولا  اجتهادأحدهما من غير  اتباعلدليلين معا، ولا ا اتباعفكما أن المجتهد لا يجوز في حقه 
 .570"ولا ترجيح اجتهادين معا ولا أحدهما من غير  المفتي  اتباعترجيح، كذلك لا يجوز للعامي 

"لأنه في أماراتهما كالمجتهد في على العامي قال  جتهادالالوجوب رموي وقريب منه تعليل الأ -
 .571أمارات الحكم "

 .572"فيكون واجبا ،الحاصل من قول الأفضل أغلبالظن "وقال الطوفي  -

                                                                                                                                                                               

 م 1999 -هـ  1420 ،1ط،الرياض ،مكتبة الرشد، المهذب في علم أصول الفقه ، النملة عبد الكريم بن علي 567
 .2404،ص5ج

 .238ص4، جالإحكام في أصول الأحكام الآمدي، 568
الإحكام في  " الآمدي ،لم ينقل عن أحد من الصحابة والسلف تكليف العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين قال الآمدي :"569

.والظاهر أن كلام الآمدي مخالف لما نقل عن الإمام مالك وهو من السلف الصالح فلعله هذا دليل على  238ص4،ج أصول الأحكام
عدم  اطلاعه على كلام الإمام مالك .ويمكن أن يعارض أيضا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة تكليف أنفسهم بالاجتهاد أصلا وأقصد 

 لف فيه أحد  فما يقال هنا نقوله هناك.هنا النقل النص لا المعنوي فهذا لا يخت

فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معا،  :"ووافقه زكريا الأنصاري حيث قال.76ص5جالشاطبي، الموافقات، 570
)زكريا لا ترجيح.للعامي اتباع المفتي  ين معا ولا أحدهما من غير اجتهاد و  ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح، كذلك لا يجوز

، هـ( غاية الوصول في شرح لب الأصول926: تزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )الأنصاري(
 .158ص1ج

 .305،ص3الإرموي، التحصيل من المحصول ،ج 571
الظن الإصابة، وغلبة الظن  المقصود حصول ما يغلب علىقال ابن القيم" ،667ص3،جشرح مختصر الروضة ،الطوفي  572

 .196،ص4" ابن القيم ،اعلام الموقعين عن رب العالمين ، جبفتوى الأعلم أقوى فيتعين
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في تغليب الأفضل والأعلم في ظنه،  جتهادالا، وهو قد يمكنه  لأن عليه الاحتياط لدينه" -
منه، إذ   اجتهادوأوثقهم في نفسه، فغير جائز إذا أمكنه الاحتياط بمثله أن يعدل عنه فيقلد بغير 

 573".جتهادالاكان له هذا الضرب من 

 .574بها كل أحد" تطاع من تقوى الله تعالى المأمورالقيم" لأنه المسوقال ابن  -

أن يسأل من  بين أفضلهم نه في حالة عدم استطاعة التفريقالعامي وأ اجتهادمع اتفاقهم على لكن 
حسب  و والمعيار المعتبر في ذلكالعامي بين العلماء تمييز  اختلفوا في كيفيةعلى هذا القول ، شاء منهم

مطابقة القول ثم  الورعلم ثم الع وهي ،أرتبها تنازليافي معايير التي جمعتها فإنها تتلخص اء نصوص الفقه
  ثم السنللفعل 

 حات الفقهاء :يوهذه ترج

وإن ترجح أحدهما في الدين واستويا في  ،ترجح أحدهما مطلقا في ظنه تعين العمل بقولهفإذا اجتهد  -
العلم وجب القول بأخذ الأدين، وإن ترجح في العلم واستويا في الدين فمنهم من خيره، ومنهم من 
أوجب الأخذ بقول الأعلم وهو الأقرب، وإن ترجح أحدهما في الدين وترجح الآخر في العلم فقيل 

كما قد   ،ستويا مطلقا فقد يقال: لا يجوز وقوعهبقول الأدين، والأقرب الأخذ بقول الأعلم، وإن ا
 575قيل في استواء الأمارتين، وقد يقال بجوازه وحينئذ فإذا وقع ذلك يخير

وإذا قلنا: يطلب الأعلم، فهل عليه أن يطلب الأورع؟ كذلك اختلفوا: فقيل: عليه، استنباطا.  -
راجح علما على الراجح ورعا. فإن بالورع، والأصح ترجيح ال جتهادالاوقيل: لا، إذ لا تعلق لمسائل 

  576استويا قدم الأسن، لأنه أقرب إلى الإصابة، لطول الممارسة

إذا اختلف عليه مفتيان في حكم فإن تساويا راجعهما مرة أخرى وقال تناقض فتواكما تساويتما  " -
عندي، فما الذي يلزمني؟ فإن خيراه تخير وإن اتفقا على الأمر بالاحتياط أو الميل إلى جانب معين 

دهما بأولى فعل وإن أصرا على الخلاف لم يبق إلا التخيير فإنه لا سبيل إلى تعطيل الحكم وليس أح

                                                      

، 2ط،وزارة الأوقاف الكويتية ،الفصول في الأصول ،هـ(370: تأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )  573 
 . 283،ص4، جم1994 -هـ 1414

 .201،ص 4عين ،جابن القيم ،أعلام الموق 574
 .405ص  ،نهاية السول شرح منهاج الوصول ،الإسنوي  575
  .366،ص8الزركشي ، البحر المحيط، ج  576
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 اتباعالأولى عندي أنه يلزمه ...قاده أما إذا كان أحدهما أفضل وأعلم في اعت...،خرمن الآ
 .577"الأفضل

المفضول إن ترجح بديانة أو ورع أو تحر للصواب، وعدم ذلك الفاضل فاستفتاء قال ابن القيم: " -
 .578"فاستفتاء الأعلم أولىالمفضول جائز إن لم يتعين، وإن استويا 

من غلبت مطابقة قوله  اتباعفالراجح للمقلد  في هذه المطابقةالمفتين ف مراتب ا اختلفإذ" -
 .579"بفعله

أي -، والثاني أحوط-أي بتقليد من يشاء– الأول أيسرفمتقاربان  لا شك أن القولين
فإن تبين له الأفضل وجب الأخذ  أنه يجتهد قدر المستطاعلكن يمكننا الجمع بينهما في  .580جتهادلابا

والورع والسن ومطابقة بالعلم عطيات التي توفرت لديه  فيما يتعلق حسب الم  هو مخير عمن يأخذبقوله وإلا 
   .القول للفعل

 حكامالأ الحكم بالنظر فيترجيح العامي ضوابط  :الثالثالمبحث 
المبحث ، وفي هذا عيان الفقهاءأيرجح العامي الحكم باعتبار نظره في السابق كيف المطلب رأينا في 

يعني هل له أن يميز بين الأحكام ويرجح  ،النظر في أعيان المسائلعتبار ننظر كيف يرجح العامي الحكم با
 نرى هنا من ؟هل الأخذ بالأحوط أم بالأيسر ،المعيار في ذلكا وإن كان نعم فمأحدهما على الآخر، 

اختلف جواب " :هذا الخلاف حيث قال الزركشينقل من أساسه وقد نكر هذا المبحث ء من أالفقها
، فأوجبه القدوري وقال القاضي: ليس للعامي استحسان الأحكام 582والقدوري 581القاضي أبي الطيب

فيما اختلف فيه الفقهاء ولا أن يقول: قول فلان أقوى من قول فلان، ولا حكم لما يغلب على ظنه ولا 

                                                      

 .374المستصفى، ص الغزالي ،577
 .196،ص4ابن القيم ،اعلام الموقعين عن رب العالمين، ج 578
 .300،ص5ج الشاطبي ، الموافقات، 579
 .667،ص3، جالطوفي، شرح مختصر الروضة  580
سير أعلام النبلاء،  ه(. الذهبي ،450)ت:الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري، الشافعي، فقيه بغداد أبو 581

 .668،ص17ج
سير  (.  الذهبي ،428،)ت:شيخ الحنفية، أبو الحسين؛ أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، البغدادي القدوري 582

 .224ص13أعلام النبلاء،ج
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 .583". ولو كان يعتقد أن أحدهم أعلمولا طريق له إلى الاستحسان كما لا طريق له إلى الصحةتناء به، اع
رة على في واقعنا اليوم له قدالمتعلم ولكن العامي  ،وظاهر من كلامه أنه يقصد العامي الذي لا يفقه شيئا

محتار هو قائما لأن العامي الآن أمام حكمين و  يبقى شكالا القول فإن الإذثم حتى لو سلمنا به .التمييز
ولاشك أن أصحاب هذا القول سيقولون أنه يرجح  .بدون إيجاد بديل البابلرأي أغلق فهذا ا بأيهما يأخذ

 ينقاد بدون النظر في الأحكامو  ،د العاميعنصفة العقل يلغي كأنه   لكن هذا .ات الأخرىالاعتبار بأحد 
ولئن كان هذا متصور عندما   ،طبيقها أو أيضا تطبيق البدع بدون النظر أيضاوهذا ربما يؤدي إلى تعطيل ت

يتحتم على العامي أن يرجح بين الأحكام  فإن في واقعنا الحاضر ،في عزة الإسلامكان أهل العلم بارزين و 
يه من كل حدب وصوب بغثها مع كثرة الأحكام التي تنهال علبحسب حاله وواقعه وهو أهل لذلك 

لا يمكننا أن نلغي هذا من ثَمَّ  .قائما شكالثم في حالة إذا لم يتوفر له المعايير الأخرى سيبقى الإ وسمينها،
المجرد عن معيار ضابط مل هذا النهي على النظر المعيار في ترجيح العامي بالنظر في الأحكام لكن يح

في هذا  وعلى هذا يصح قولهم، وهو ما نريد التصدي له ،المحضوالتمييز بين الأحكام بالتشهي والعقل 
 ،عنده اقد ثبتن ان معتبر   فيما إذا تعارض على العامي حكمامحصورٌ هنا  تجدر الإشارة بأن الكلام. البحث

لأن الثاني  ،كم الأولعليه أن يلتزم بالحف ، والآخر لا يثبت عنده،ثبت عنده حكممن الأحيان ي في كثير هلأن
 .لكثرة حصوله عندهم ابط مهم جدا على العوام أن يعرفوههذا ض ،صلا حتى يحصل تعارضلم يثبت أ

بالأحوط أو الأيسر  خذفهل على العامي الأالعامي لا الفقيه أو طالب العلم.  طبعا من وجهة نظر وكلامنا
 هذا ما سنبحثه في المطلب التالي ؟حسب كل حالة  أو بكليهما

 584ياطالأول: العمل بالاحت المطلب 
 ،للعوام عن لفقهاء فضلاعند افإن التأصيل له نادر  ،مع كثرة العمل بالاحتياط في الفروع الفقهية

الغريب و  يأمرون العوام بالاحتياط، و الفقهاء عادة ،واحد منهم تختلف عن الآخرولا شك أن نظرة كل 
منيب بن محمود  د. المسألة للعوامومن أفضل من أصل  م.عليها تصرفاته  يبنونأصولا ملا يضعون لهأنهم 
عند  588أو ترك مأمور 587من الوقوع في منهي 586"الاحتراز: 585أنه حيث عرف الاحتياط شاكر

                                                      

 .366،ص8ج ،لبحر المحيط في أصول الفقه الزركشي، ا  583
أغلب العمل بالاحتياط يذكر عند الترجيح بين الأحكام أو الأدلة لكن في نظر أننا يمكننا تطبيق هذا  المبدأ عند الترجيح  584

 بين أعيان المجتهدين أي أن يحتاط باتباع الأعلم. 
 . 49م، ص1418-ه1998،1دار النفائس الرياض،طمنيب بن محمود شاكر ،العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي، 585
 يكون بالفعل أو بالترك أو بالتوقف.  586
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مما يجعلنا نستطيع أن نطبق هذا  ،وذكر في شرحه أن هذا الاحتراز يشمل العامي والمجتهد "589الاشتباه
الاعتراضات التي أوردتها التعريفات الأخرى  من كثير  يخلوالتعريف على العوام وكذلك ذكر أن هذا التعريف 

 عمل بالاحتياط  في جميع أحواله أم لكل حالة حكمها الخاص ؟لكن هل العامي ي

 590لاحتياطالعمل باحكم  الأول:الفرع 
ف الشرعية حتياط في كل أحواله يجعلهم ينفرون من التكاليلتشديد على العوام  في الأخذ بالاإن ا

 ية. أما حدود الإسلامدلا عن الشريعة فيه الأنظمة العلمانية بغالبا الذي تحكمنا  عنا الحاضرخاصة  في واق
 "االتي يشمل بعضها بعضالأحكام الشرعية المتداخلة  المسائل أو فيلا يكون إلا الكلام في الاحتياط فإنه 

ويفتيه بعضهم أنه يجزئه مسح  ،ض عليه في الطهارة مسح جميع رأسهمثاله: أن يفتيه بعض الفقهاء: أن الفر 
يمكننا  مثل هذه الصورة 591"فإذا مسح جميعه كان مؤديا فرضه على القولين جميعا ،وإن قل ،الرأسبعض 

 العوام كثيرا منو  .الاحتياطعن ة فلا يمكننا الكلام تداخلالمغير يث عن الاحتياط أما في الأحكام الحد
ليس له حكم وفي الحقيقة هذا ليس بصحيح لأنه  المسلم يظنون أن الأخذ بالاحتياط لازم في كل أحوال

 كالآتي مع ضرب   من كلام العلماء يحتمل الأحكام الخمسة حسب المسألة التي تعرضه وسنبينها  واحد وإنما
 أمثلة لكل حالة في الهامش :

ن يكون وذلك بأ ،593أو ترك محرم 592إذا كان وسيلة إلى فعل واجب اواجبيكون الأخذ بالاحتياط  -
صل ثم عرض على هذا الواجب قبل بيقين أو يكون الوجوب هو الأ وجوب الشيء ثابتا من

  .اختلاط أو اشتباه أو شك

 .595أو ترك المكروه  594مندوب إذا كان العمل به وسيلة لفعل المندوبيكون  -

                                                                                                                                                                               

 يشمل الوقوع في الحرام أو المكروه. 587
 يشمل ترك الواجب والمندوب.   588
 أي الاشتباه في حرمة شيء أو كراهته أو وجوبه أو سنيته. 589
 . 125- 126ص منيب بن محمود شاكر ،العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي،  590
 .428،ص2البغدادي ، الفقيه والمتفقه ،ج الخطيب  591
 مثاله من نسي صلاة من خمس لا يعرف عينها وجب عليه الإتيان بالصلوات الخمس  592
 مثاله لو اشتبهت عليه أخته من الرضاع بأجنبية  فيجب عليه اجتناب نكاحهما 593
 مثاله من شك هل أوتر أو لم يوتر استحب له الاحتياط بالفعل  594
 مثاله من وجد إمامه في الصلاة خنثى استحب له الاحتياط بأن لا يصلي لاحتمال أن يكون امرأة  595
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 .596مكروه  إذا كان يؤدي إلى ارتكاب المكروه يكون  -

 .597محرم إذا كان يؤدي إلى محرم  -

لا تنفك عن شروط تضبطها  هذه الأحكام لكن لا شك أن ،العمل بالاحتياط كامهذه هي أح
 :التالي الأمرسنتعرف عليه في وهو ما 

 شروط العمل بالاحتياط  الثاني:الفرع 
صد لا ينحرف عن مقبهذه الشروط كي الأخذ  لعامي العمل بالاحتياط لا بد لهعندما يريد ا

 كالآتي: من كلام  العلماء  الشارع ونذكرها باختصار 

نة رسول فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين س   :"أو السنة لا يكون في المسألة نص من الكتابأن  .أ
كثر أعضاء الوضوء أ مثل من غسل 598"ها أولىاتباعالله صلى الله عليه وسلم فإذا تبينت السنة ف

  .بالاحتياط محصورة في غياب النص الشرعيرة العمل ئدامن ثلاثا احتياطا. فيمكننا القول أن 

  .الناس في الحرج والمشقة 599أن لا يوقع الاحتياط المستحب .ب

لا بالاحتياط  جتهادالالا يكون مأمورا بفعل غيره: كمن اشتبهت عليه القبلة فإنه مأمور بالتحري و أ .ت
  .ربأن يصلي لكل الجهات أو إعادة الصلاة بعد معرفة جهة القبلة على قول الجمهو 

ومثال بالاحتياط أولى إذا ثبتت بنص صحيح وإلا فالعمل  600لا يخالف بالعمل موضع الرخصة أ .ث
 .ترك المسح على الخفين وترك قصر الصلاةذلك 

إن كثيرا من الناس يتوهم أن " :مثالهلا يكون العمل بالاحتياط قد انبنى على أصل غير صحيح أ .ج
وإنما تورع بعض العلماء فيما  ،حرم الجميع فهذا خطأ الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال

                                                      

 من شك أن غسل ثلاثة أو أربعة في الوضوء فإنه يكره له العمل بالاحتياط حتى لا يقع في الغسلة الرابعة 596
 يكرر الفريضة مرات احتياطا لتحصيل الفريضة في ظنهمثاله من  597
عبد الرحمن بن  مجموع الفتاوى،،هـ(728: ت) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية)تقي الدين ابن تيمية(  598
 .54،ص26، جمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية ،محمد بن قاسم
 ينقسم الاحتياط الى ثلاثة أقسام واجب ومستحب ومذموم كما ذكرنا سابقا  599
 وهذا الضابط يدخل في الضابط الأول  600
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والأصل غير الصحيح هو غلبة الحرام على  601"إذا كانت قليلة وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعا
 .الحلال غير المحصور

  .لا يكون العمل بالاحتياط في مسألة من مسائل الاعتقاد لأنها مبنية على التوقفأ .ح

ور شرعي من ترك سنة ثابتة أو اقتحام مكروه كمن صام في ياط إلى محظألا يؤدي العمل بالاحت .خ
 .602السفر وقضى في الحضر عملا بالاحتياط 

لا يكون مشروعا لأنه  الاحتياط بمجرد الشك :ط مبنيا على شبهة غير مقطوع بهالا يكون الاحتياأ .د
  .صل وجب الرجوع إليهكان له أ  ا ذإ

تيان الواجب كمن نسي عين الصلاة التي لم وهو العلم بإ اط المقصود من وجوبهأن يحقق الاحتي .ذ
 .603ومن خفي عليه موضع النجاسة في الثوب غسله كله إنه يصلي خمسايصليها ف

فتراعى مصلحة الواجب على المحرم كابتداء  ،د الاحتياط مصلحة الأعلى فالأعلىأن يراعى عن .ر
  .للواجب اةالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار فيقدم السلام مراع

 ل والحرمة يرجع إليه فعند اجتماعأن لا يكون للأمر الوارد عليه العمل بالاحتياط أصل من الح .ز
لى الأصل فلا مدخل للاحتياط ومثال ذلك ما تولد بين ما فيه اختلاطهما يرجع إ الحلال والحرام أو

  .لا زكاة فيه كالظباء فلا زكاة فيهازكاة كالغنم وم
  .تياط إلى حد المبالغة والتنطعلا يصل العمل بالاحأ .س

 604رخصة لباأو  يسرالعمل بالأ :الثاني المطلب 
وهو مقابل  ،الأحكام ذهبت طائفة من العلماء إلى جواز الأخذ بالأيسر إذا اختلفت على العامي

يشترك مع الأخذ  أوسع منه لأنهلكن نطاق الأخذ بالأيسر  ،سابقا معنا الذي مرّ  للقول بالأخذ بالأحوط
في حالة إذا لم  لا يشترك معه، ومن ناحية أخرى من ناحيةبالأحوط في حالة إذا كانت الأحكام متداخلة 

يمكننا  فهنا  .605"ويحظرمثل أن يكون أحدهما يحل ويبيح والآخر يحرم "يكن الحكمان يشمل بعضهم بعضا 
 الأخذ بالأيسرثم  .لا الأحوط الأخذ بالأغلظ في هذه الحالةيقابل الذي  الكلام على الأخذ بالأيسر وهو

                                                      

 .321،ص29ج مجموع الفتاوى، ، بن تيمية اتقي الدين  601
 وهذا أيضا يرجع إلى الضابط الأول 602
 وهنا ليس مأمر بفعل غيره وهذا لا يتعارض مع الضابط الثالث لأنه هناك مأمور بفعل غيره 603

  .أو  الأخذ  بالأخف مع ما اختلاف أظنه لفظي لا معنوى وهناك من يسميه بالرخصة أو  الأخذ بأقل ما قيل  604
 .428ص،2البغدادي ، الفقيه والمتفقه ،ج الخطيب  605
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ذاتها  في أعماله وإنما يقصد  لا يقصد المشقة في كليهما  العامي لأنخصة فهما شبه مترادفان يشمل الر 
والله أكرم  -جرعظم الأجر معها وإذا صغرت صغر نقص الأ مشقة إذا عظمتالعبادة مهما كان فيها من 

شقة إنما فيه ولا يعني هذا أن الأخذ بالأيسر لا يوجد فيه م ،بعة لا متبوعةالمشقة تا من ثَمَّ  –الأكرمين 
ن يأخذ الشخص من كل مذهب ماهو أهون هو أ" :الأخذ بالأيسر وقد عرف وهبة الزحيلي .مشقة أقل

ا يتهمون وربما يتوهم بعض الناس أن هذا ليس من الدين أو ربم 606"عليه وأيسر فيما يطرأ عليه من المسائل
خير ": قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وهذا ليس بصحيح ،أخذ بالأيسر الشخص في دينه إذا

قال سفيان الثوري: إنما العلم عندنا بالرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل و  ،607"دينكم أيسره
المتبع من  القولن ن نطاق الدين إذا كاع اليس أمرا خارجمن ذلك أن الأخذ بالأيسر  فعلمنا .608أحد

هذا المبدأ مام من ينكر الهاستغرب ابن و  ،609وقد عدها ابن حزم من المسائل المجمع عليهاثقة عند عالم 
يتبع ما هو أخف على نفسه من  الإنسانوأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل أو العقل وكون " :حيث قال

يحب ما  -صلى الله عليه وسلم  -وكان  ما علمت من الشرع ذمه عليه، جتهادالاقول مجتهد مسوغ له 
من تتبع الرخص  وقد اشتهر القول حتى بين العامة: 610"خفف عن أمته، والله سبحانه أعلم بالصواب

 من الترخص المشروع ومقصود العلماء  ،وضوابطلها شروط  الحقيقة كلامهم صحيح إذا لم توضع وفي .تزندق
  .ذكرهابالأحكام والضوابط الآتي  اما كان  منضبط

 أو الرخصة الأخذ بالأيسر حكم :لأولاالفرع 
 ،مطلقا مجوز وبين مانع أو الأخذ بالأيسر قد اختلفت أقوال الفقهاء في حكم الآخذ بالرخصة  

قال الحنابلة والمالكية في الأصح والغزالي بمنع تتبع الرخص ونقل ابن عبد البر الإجماع في ذلك .وقال أكثر ف"

                                                      

 .99ص ،1ي وأدلته ،جالإسلاموهبة الزحيلي ، الفقه  606

أبو عبد الرحمن محمد ناصر )الألباني( . قال الألباني "صحيح".انظر،429ص2البغدادي ، الفقيه والمتفقه ،ج الخطيب  607
المكتب  ،هـ( صحيح الجامع الصغير وزياداته1420: تالدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )

 .625ص،1،جيالإسلام
مكتبة  ،المعيد في أدب المفيد والمستفيد مروان العطية، هـ(981: تإسماعيل العلموي )عبد الباسط بن موسى بن محمد بن   608
 .192ص، م2004-هـ1424 ،1ط،الثقافة الدينية

الإحكام في ، بن حزما"ونحن محقون في الأخذ بأقل ما قيل عند الله عز وجل بيقين لأنه أمر مجتمع عليهقال ابن حزم :"  609
 .50ص،5، جأصول الأحكام

 . 258ص،7ج،ح القديرفت ،ابن اله مام 610
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أصحاب الشافعي والراجح عند الحنفية منهم ابن همام وصاحب مسلم الثبوت بجواز تتبع الرخص وكذلك 
. ولا شك أن الحكم 611ين قلدهما "القرافي بشرط أن لا يكون موقعا في أمر يجتمع على ابطاله الإمامين الذ

أنها تحتمل الأحكام  ل فيها كما قلنا في الأخذ بالاحتياطيمكننا القو  يختلف من حالة إلى حالة أخرى.لذا
 :لآتيحالات كاجاء عن الفقهاء من  ما ونذكريبقى الأصل في الرخصة الإباحة، وإن كان ، الخمسة

يسيغها إلا الخمر وهذا النوع من الرخص واجب لعذر ص بلقمة ولم يجد ما مثل من غ ما يجب فعله .أ
  .الهالك

  .يراد نكاحهاجنبية عند إفعله كقصر الصلاة للمسافر والنظر للأستحب ما ي .ب

 .ما يباح فعله وتركه كبيع السلم .ت

 السير.لمن لم يجد في  مايستحب تركه كالجمع بين الصلاتين في السفر .ث

  .612واجبمحرم إذا كان يؤدي إلى محرم أو ترك  .ج

هو أن و للعامي يسهل عليه الترجيح بهذا القول عاما ع ضابطا ويمكننا أن نضهذه الأحكام الخمسة 
 .613وإلا فلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عد مخالفةشرعا فالعدول عنه ي   ما ثبت الترخص فيه

                                                      

. ويفهم من كلام من منعه أن يكون تتبع الرخص منهجا للعامي 101ص،1.جالإسلامي وأدلتهالفقه  ،وهبة الزحيلي 611
 ة لا أن يكون عمل عفوى بدون قصد.ويكون في حياته دائما يتتبع كل رخص

لم يذكر منيب هذه الحالة وأراها مهمة لأن إشكالية الترخص هي أن يقع المسلم في محضور شرعي ويؤدي إلى ترك واجب  612
 شرعي. 

 .282صتياط في الفقه الإسلامي، العمل بالاحمنيب بن محمود شاكر ،  613
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 614 أو الرخصة الأخذ بالأيسرضوابط الثاني : الفرع 
إليها بعد تقليد حكم آخر   الأخذ بها ابتداء أو الانتقال ضوابط تضبطبد للعمل بالرخصة من لا

 :كالآتي ألخصها   وقد عدها الإمام تقي الدين السبكي سبعة 

 .ا للراجح في ظنهاتباعأن يعتقد بحسب حاله رجحان مذهب ذلك الغير في تلك المسألة فيجوز  .أ
قصد تقليده ي ن في كلا الأمرينلا ولكأن يعتقد رجحان مذهب إمامه أو لا يعتقد رجحانا أص .ب

  .615احتياطا لدينه، فهو جائز أيضا
أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج إليه لحاجة حاقة لحقته أو ضرورة أرهقته فيجوز أيضا  .ت

 إلا أن يعتقد رجحان إمامه ويعتقد تقليد الأعلم فيمتنع وهو صعب والأولى الجواز.
غير أن يغلب على ظنه  منأن لا تدعوه إلى ذلك ضرورة ولا حاجة بل مجرد قصد الترخص  .ث

 فيمتنع لأنه حينئذ متبع لهواه لا للدين.رجحانه 
 الرخص ديدنه فيمتنع لما قلناه وزيادة فحشه. اتباعأن يكثر منه ذلك ويجعل  .ج
 فيمتنع. جماعأن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإ .ح
ليده الأول كالحنفي يدعي بشفعة الجوار فيأخذها بمذهب أبي حنيفة ثم تستحق أن يعمل بتق .خ

عليه فيريد أن يقلد الشافعي فيمتنع منها فيمتنع لتحقق خطئه إما في الأول وإما في الثاني وهو 
 .616شخص واحد مكلف

                                                      

و في أن يأخذ العامي بالأيسر وهيسر يكون فيه معنى التلفيق لكن يمكن نظريا الغالب من أحوال الأخذ بالأ أن في نظري 614
هل الترجيح  كما هو الحال عند ونقصد هنا بالمذهب قول إمام المذهب لا أقوال مجتهدي المذهب وأنفس المذهب فلا يعد تلفيقا 

من المذهب حناف يقول عبد الله السعيدي:" ومن القول يظهر أن من الحنفية من يقول بجوازه  وهم الأكثر لكن غالب ذلك في التلفيق الأ
هذا  26صه في الفقه الإسلامي، التلفيق وحكم لله بن محمد بن حسن السعيدي،عبد ."ورة والحاجة ومنهم من يقول بمنعهالواحد أو الضر 

-العلاقة بينهما أن بينهما عموم وخصوص قال " . أما عياض السلمي يرى به إليه والله أعلم قيق بين هذه المطالب  يحتاج أن ننفرق د
عموم وخصوص فإن تتبع الرخص أعم من التلفيق من جهة أنه قد يكون تلفيقا وقد لا يكون وليس كل تلفيق  -التلفيق وتتبع الرخص

عبد لله بن محمد بن حسن السعيدي  "مقصود تتبع الرخص وإن كان الترخص مقصودا فيه للضرورة أو الحاجة وبهذا يكون التلفيق أخص
 .13الإسلامي،فقه ، بحث التلفيق وحكمه في ال

 .يعني أن الأخذ بالأحوط والأشد ورعا لا يحتاج إلى ترجيح أصلا "حاتم العوني شارحا هذا الضابط:" قال الشيخ  615

 .148،صدار المعارف ،فتاوى السبكي ،هـ(756: تأبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ) 616
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 ضوابط ترجيح العامي  بين الأحوط والأيسر  الثالث: المطلب 
من الأخذ  بددأ واحد ونهمل الآخر بل لاببم نه لا يمكن القولظهر لنا من خلال ما تقدم أ

 شكال.لكن الإ ومبادئها القائمة على التوازن والتوسط يةالإسلامالشريعة  يتماشى مع روح  بكليهما  وهذا
 من نجعل له حكم الأصل. حسب الأحكام السابقة،في حالة إذا لم يتبين للعامي بأيهما يأخذ  ايبقى قائم

 :"قال قل الشاطبي عن أهل تصوف حيثنبالاحتياط كما  رهم يأخذمن كلام الفقهاء أن أكثر الظاه
الرخص جملة، وجعلوا من أصولهم الأخذ بعزائم العلم، وهو أصل  اتباعأوصى شيوخ الصوفية تلامذتهم بترك 

، أو صار مما أظهروا من فوائدهم رحمهم الله، وإنما يرتكب من الرخص ما كان مقطوعا به ،صحيح مليح
فاللجأ إلى  لأنه حاجي، وما سوى ذلك ،بدات، أو كان ابتدائيا كالمساقاة والقرضشرعا مطلوبا كالتع

لامه أنه فظاهر من ك  .618"والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم" وقال في موضع آخر .617"العزيمة
إن "وتبعه في ذلك ابن بدران حيث قال ، ستثناءحتياط هو الأصل والترخص اجعل الأخذ بالعزيمة والا

لكن الإمام  .619"عند المستفتي في الفضيلة واختلفا عليه في الجواب اختار الأشد منهما اناستوى المجتهد
العباد أخذ  حقفي وإن كان  ،في حق اللهإن كان الأمر ريدي جعل الأخذ بالأخف أولى الماتأبو منصور 

وهذا له  ،شحالالله مبنية على العفو وحقوق العبادة مبنية على حقوق  أمر جيد لأن هذا و ،620بالأغلظ 
أما من ناحية  .هذا من ناحية الطرف المقابل ،نظير فيمن قدم حقوق الناس على حقوق الله في ديون الميت

 ع التى يعيشهاحركية الواقضافيا تراعى فيه في نفسه فقد وضع الشاطبي ضابطا إ تقدير العامي للمشقة
والأصل البقاء على أصل العزيمة، ومتى قوي الظن ضعف مقتضى العزيمة، ومتى ضعف  :"العامي حيث قال

فكلما قرب العامي إلى المشقة التي من أجلها ج علت الرخصة ضعف مقتضى العزيمة  621"الظن قوي
لتوازن اليبقى في دائرة  ا ومراقبة متواصلة للنفس،اجتهادمي وهذا يتطلب من العا والعكس كذلك.

 الثانيضابط خارجي متعلق بالطرف المقابل و  بب الجمع بين هذين الضابطين أن الأولوس .والاعتدال
 سية العامي بهذا تكتمل له الصورة.ضابط داخلي يتعلق بنف

                                                      

   .517ص،1ج الشاطبي ،الموافقات ، 617
 .85ص،3ج ،الموافقات ،الشاطبي  618
 الإمامهـ( المدخل إلى مذهب 1346: تبد الرحيم بن محمد بدران )عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن ع )ابن بدران(619
 .391ص م،1401،  2ط،بيروت –مؤسسة الرسالة  ،د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ،أحمد بن حنبل
 .100ص،1ج ،دلتهالإسلامي وأالفقه  ،وهبة الزحيلي 620
 .512ص،1ج الشاطبي ،الموافقات ، 621
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 ترجيح العامي بالنظر في الدليل الرابع: المبحث 
 المطلب وفي هذا  وبينّا أراء العلماء، دليلتلقي العامي للحكم الماضية عن  قد تكلمنا في المباحث

 السابقة عن المطالبالمطلب هذا أيضا ؟ ويختلف عند العامي في ترجيح الحكم الدليل معيار ننظر هل يكون
على  ط العواماسبة هنا هو انتشار فكرة اتباع الدليل بين أو أن الداعي للكتا في كيفية ترجيح العامي للحكم 

في كتب  ةمقرر أما المعايير السابقة فهي  ،من الفقهاء والأصوليينب فيها مع قلة من كتنطاق واسع، 
ل الوقوع في حياته الوقت قلي إطلاع العامي على دليلين في ذات من ناحية أخرى إنو . من قديم الأصول
ل أن العامي مثلا لكن الذي يحص بخلاف طالب العلم والفقيه . مما يضعف من قيمة هذا المعيار عموما 

   .ه وحكما آخر له دليل لم يطلع عليهبدليل قى حكماعلى دليلين متباعدين زمانيا أو أن يتل يطلع

الدليل عند اختلاف العلماء من نوازل هذا  تباعدعوة العامي لا الأول: المطلب 
  العصر 

 الدليل عند اختلاف العلماء في اتباعمن خلال البحث والاستقراء لاحظت أن دعوة العوام إلى 
بد أن نؤكد ولا ،إلا نادرا من بعدهمو أو عند الأصوليين  المسائل الجزئية لم يتبناها أغلب العلماء السابقون

ا لا ينفيه عاقل عام أن علينا أن نتبع الكتاب والسنة فهذ زئية لا قاعدةهنا أن الكلام على الأحكام الج
 .ةغاية في الأهمي فرقوهذا  الفقهاء المجتهدينعلى العوام لا على طلبة العلم أو هنا  الكلاموكذلك  ،مؤمن

وتنزيل إلى الخلط في هذا الموضوع هو عدم التفريق بين هذه الطبقات الثلاث  أدى يالذ الرئيسوالسبب 
ولظهور هذه  .سيلاحظ ذلك جليا الفصلالكلام الموجه للفقهاء وطلبة العلم على العوام ومن يقرأ في هذا 

كذلك   .مشايخ الذي أنتج ردة فعل مثل هذهأسباب كثيرة منها التعصب المقيت لل الدعوة في واقعنا المعاصر
ينظر في أي أن  الجزئيالفهم و فقط.  لمعني الدليل أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم والضيق الفهم السطحي

ويوجد  .لةصول وهو باب التعارض بين الأدعن باقي الأدلة وكأنه أهمل بابا واسعا في الأ الدليل منفردا
فقد كانت محفوظة في صدور العلماء ثم حتى   ،اطلاع على الأدلة لم يكن لهم العوام أن ،سبب آخر تاريخي

ه مما جعل العامي ل ،ة المعلوماتيةط العامة حتى ظهرت هذه الثور وساأ بعد التدوين لم يكن لها انتشار في
 يدعوا بهذه الدعوة.عض العلماء أن بذلك ب اطلاع واسع على الأدلة فاستطاع



159 

 الدليل عند اختلاف العلماء اتباع لزام العوامإ الثاني: المطلب 
 في دليل الفقهاء المختلفين وقليل من السابقين أوجبوا على العامي النظرالعلماء المعاصرين  بعض

الدليل طاعة لله وابتداع  اتباعلأن  ،ذلك من الأساليب ضلال في ضلال  له الحكم الصحيح وأن غيرليتبيّن 
ولم  البغدادي هذا القول الخطيب وزعموا أن هذا هو منهج السلف الصالح وقد نقل  ،البديل تأليه للهوى

 "فإن قال قائل: فكيف تقول في المستفتي من العامة :حيث قال ه يصوبه أو يرجحينسبه لأحد وكذلك لم
أحدهما: إن كان العامي له: إن شاء الله هذا على وجهين: الرجلان واختلفا فهل له التقليد؟ قيل إذا أفتاه 

وإذا فهم أن يفهم فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم عن  ،ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل ،يتسع عقله
وسعه التقليد  ،وفهمه لا يكمل له ،فإن كان عقله لم ينقص عن هذا  ،فيأخذ بأرجحهما عنده  ،حججهم 

في ذلك فإن كان له قدرة على الفهم  العقل معياراوا جعلأنهم وظاهر من كلامهم  622"لأفضلهما عنده
أنه يقصد بالفئة الأولى طلبة العلم والثانية العوام  على  وفي نظري .فلاوجب عليه النظر في أدلتهم وإلا 

 رأي لأنهملأصحاب هذا ال مهم جداوهذا التفريق ، التمهيد اعتبار التقسيم الثنائي الذي سبق بيانه في
يحتاج  ولا وتقليدهم يقولون بأن العامي يكفيه سؤال أهل العلمالذين  يشنعون أشد التشنيع على مخالفيهم 

 يتداركون في كلامهم ويوافقونهمثم  ،ون هذا ويقولون يلزمهم أن يتبعوا الدليلر دليل .وهم ينكفي  ال نظرإلى ال
هرتها ولا يختلف فيها الدليل لش اتباعلالاتهم في وجوب أن العوام يكفيهم سؤال أهل العلم. ولم أنقل استد

وأن يتبع الدليل في  ختلاف في تطبيقها على العوام لكن الا عامة ليست خاصة، إجماليةأدلة ولأنها  ،أحد
. وأبين  لهذا السبب نقلت كلامهم الذي يقصدون به العوام لا غيرهم من طلبة العلم أو العلماءكل جزئية 

الدليل لكن في الحقيقة هم لم يخرجوا العامي من دائرة التقليد مما يجعل  اتباعكلام المشايخ الذين يدعون إلى 
 :السابقةالمطالب في  قولهم داخلا

لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أن ومثال ذلك أنهم وضعوا قاعدة أنه :" -
نه يجب على المسلم البحث أ . وعليها بنوا 623" كائنا من كان ويترك الدليل  يقلد أي عالم من العلماء

وا بعدها بقاعدة نّ وهو الفيصل في اختلاف الفقهاء ثم ث ـَ عن دليل القائل، وأن لا يسلم له تسليما

                                                      

وقيل: يأخذ بقول من شاء من المفتي  ن ، وهو القول الصحيح، لأنه ليس من أهل الاجتهاد وإنما  ثم قال تتمة الكلام :" 622
 . 432،ص2الخطيب البغدادي ،الفقيه والمتفقه ،ج  عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة ، وقد فعل ذلك ، فوجب أن يكفيه ، والله أعلم "

، م2002-هـ1423 ،1،طدار الخراز ،من أصول الفقه على منهج أهل الحديث ،زكريا بن غلام قادر الباكستاني 623
 .173ص
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يشرع "نية في حق العوام حيث قالوا فيهاأخرى تبيّن لنا أن القاعدة الأولى في حق طلبة العلم والثا
ولا شك أن العامي يستحيل عليه تعلم كل الأحكام   624"لعذر ما جتهادالاع يد لمن لم يستطالتقل

 .في كل جزئية في حياته فيها لاستنباط الحكم  جتهادالافضلا عن  فضلا عن أدلتها
الدليل ونبذ التقليد في   اتباععن مسألة  الشنقيطي الذي دافع دفاعا مستميتا عبد لله بابا ومثله أيضا -

وأنه على العوام سؤال أهل العلم ما  لكنه في الأخير يرجع إلى نفس المكان (عقود الجمان)كتابه 
يات القرآن أو بعض آأن غير المجتهد إذا تعلم بعض  :"لفيما أجابوا به قا طبعا ينجر عنه تقليدهم

 مخصصهأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها تعلم ذلك النص العام أو المطلق وتعلم معه 
بسؤال إن كان منسوخا وتعلم ذلك سهل جدا! علم ناسخه ومقيده إن كان مخصصا أو مقيدا وت

ولا أدري كيف يكون   625ذلك " تب التفسير والحديث المعتد بها فيبه ومراجعة ك العلماء العارفين
ليصل إلى  اتام اتفرغ افرغهذا الأمر سهلا جدا وطالب العلم في سنوات طوال يصل الليل بالنهار مت

  .م ولا يكاد يصل فكيف بحال العامي هذا غير متصور في حقهو العل جزء من هذه
الدليل  تباعاالدليل وذم المتعصبين أن  اتباعصالح الفلاني بعد كلام طويل على وجوب  كذلك أورد -

ن فيها من ترك قول صاحب لا يلزم في الصورة التي نحعلى العامي لا يخرجه من دائرة التقليد قال"
ترك تقليد من خالف قوله للحديث  لى العمل بالحديث العمل بظنه أصلا بل اللازم فيهاإالمذهب 

  .أن العامي لم يخرج من دائرة التقليد بهذا فرأينا 626"لى تقليد من وافق قوله الحديثإ
الدليل عند اختلاف  اتباعأيضا الشيخ ابن عثمين وبيّن وجوب  نفس المنهج  وقد مشى على -

ممن يتبعونه أن هذه  يغفل عنه كثيرٌ  االعلماء وذم المتعصبين من أهل التقليد لكنه نبه تنبيها مهم
والجيد  627"والمجتمعفساد الشريعة وفساد الخلق  "لىإذ لم تضبط فإنها تؤدي الدليل إ اتباعالدعوة إلى 

                                                      

 .177، صمن أصول الفقه على منهج أهل الحديث ،زكريا بن غلام قادر الباكستاني 624
، 1، عقود الجمان من أضواء البيان ،دار عبد الله الشنقيطي ودار عالم الكتب ،طعبد الله بن محمد بابا الشنقيطي  625

 .364م ص 2012-ه1433
 .68،صإيقاظ همم أولي الأبصارصالح الفلاني ، 626
ولكن يبقى الأمر فيه نظر، لأننا لا نزال في دوامة مَن الذي يستطيع أن "قال بعد عرضه لأدلة وجوب اتباع الدليل : 627
كام من الأدلة؟ هذه مشكلة، لأن كل واحد صار يقول: أنا صاحبها. وهذا في الحقيقة ليس بجيد، نعم من حيث الهدف يستنبط الأح

بالدليل، وإن لم يعرف  والأصل هو جيد، أن يكون رائد الإنسان كتاب الله وس نَّة رسوله، لكن كوننا نفتح الفصل  لكل مَن عرف أن ينطق
محمد بن صالح بن محمد العثيمين . "مجتهد تقول ما شئت، هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد الخلق والمجتمعمعناه وفحواه، فنقول: أنت 

 .32ص ،دار الوطن للنشر ،هـ( الخلاف بين العلماء1421: ت)
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ويفهم من وبيّن أن عليهم سؤال أهل العلم بخلاف من قبله  628نص على طبقة العوامأنه في كلامه 
أن الترجيح يكون من العالم نفسه  هل العلم وللدليل لا يخرجهم من دائرة سؤال أهم اتباعذلك أن 

  .لا من العامي بالنظر في الدليل

أن على العوام عند اختلاف العلماء أن يجعلوا المعيار المرجح  بين الأحكام هو النظر لص من هذا الرأي نخ
سؤال أهل العلم وتلقي  ستقل بالاستنباط فلا يخرجهم هذا عنوهذا نظر تبعي للفهم لا نظر مفي الدليل 

   .الأحكام منهم

 اختلاف العلماء عند  الدليل اتباع عدم التزام العوام :الثالثالمطلب 
أنه لا يلزم على العوام عند تعارض الأحكام أن ينظروا في أدلة كل  إلى ذهبت طائفة من أهل العلم

 لزام إلى القدريةونسب الغزالي هذا القول بالإ ،وافقيه ويرجحوا بينهم بل لا يمكن لهم ذلك حتى ولو أراد
منعقد على أن  جماعأن الإ": حيث قال من السلف  من فعل الصحابة وثانياأولاين على نقضه إجماعونقل 

ولا شك أن الترجيح بالنظر من في الأدلة هو  "محال جتهادالاالعامي مكلف بالأحكام، وتكليفه طلب رتبة 
أنه يؤدي إلى أن  "على ذلك 629لاستحالة كما ذكر الغزالي ووافقه الآمديوعللوا هذه ا جتهادالاعينه 

الحرف والصنائع ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب ينقطع الحرث والنسل وتتعطل 
العلم، وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايش ويؤدي إلى اندراس العلم بل إلى إهلاك العلماء وخراب العالم، 

تمع وللمج  وظاهر من هذا القول أن لهم نظرة  كلية للأدلة .630"وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء

                                                      

ـ طالب علم 2ـ عالم  رزقه الله ع لماً وفهماً.1والناس ينقسمون في هذا الفصل  إلى ثلاثة أقسام:قال الشيخ ابن عثيمين :" 628
ر. أما الثالث: وهو مَن ليس عنده علم، فهذا يجب عليه أن .....ـ عامي لا يدري شيئاً.3عنده من العلم، لكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحّ 

ت مْ لا  ت مْ لا تَـعْلَم ونَ{ ، وفي آية أخرى: }إ نْ ك نـْ نـْ لْبـَيّ نَات  وَالز ب ر {يسأل أهل العلم لقوله تعالى: }فاَسْألَوا أهَْلَ الذّ كْر  إ نْ ك   .تَـعْلَم ونَ* با 
 .32ص،الخلاف بين العلماء ،محمد بن صالح بن محمد العثيمين "فوظيفة هذا أن يسأل

إما أن لا يكون متعبدا بشيء، وهو خلاف الإجماع من الفريقين وإن كان متعبدا بشيء فإما قال الآمدي في العامي :"  629 
، أو بالتقليد، الأول ممتنع، لأن ذلك مما يفضي في حقه وفي حق الخلق أجمع إلى النظر في أدلة الحوادث بالنظر في الدليل المثبت للحكم

والاشتغال عن المعايش وتعطيل الصنائع والحرف وخراب الدنيا وتعطيل الحرث والنسل ورفع الاجتهاد والتقليد رأسا، وهو من الحرج 
 .:" لا ضرر ولا ضرار في الإسلام "-عليه السلام  -عليكم في الدين من حرج{ ، وبقوله والإضرار المنفي بقوله تعالى: }وما جعل 

أبو المنذر محمود بن محمد نقل هذا الكلام بلفظه المنياوي ولم ينسبه للآمدي انظر.  229ص4،ج الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ،
 623، صول من علم الأصولالشرح الكبير لمختصر الأص ،بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي

 372ص1ج الغزالي ، المستصفى، 630
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يه كل الفقهاء لكنهم اختلفوا الدليل فهذا يتفق عل اتباعوهم قطعا ليسوا ضد الدعوة إلى  .الرأي الأوللا ك
أن هذا الأمر لا يستطيعه العامي لعدم بيّن الشاطبي و  الدليل عند تعارض الاحكام. تباعلزام العامي بافي إ

يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين والذي لا  -في عامة أحواله-والعامي :"قال أهليته ولو أراد ذلك
لأن هذا لا يعرفه إلا من كان أهلا للنظر،  ،دليله أضعف، ولا يعلم: هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا

أن هذا الأمر يوقع العامي في حرج وقال في موضع آخر كلاما جميلا يبّين فيه  ،631"وليس العامي كذلك
فتساوي الأدلة أو تقاربها أمر  "عامي للخروج من خلاف الفقهاء قالبطا لللا يمكن أن يكون ضافضلا أنه 

إضافي بالنسبة إلى أنظار المجتهدين، فرب دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين، ولا يكونان  
فلا يزال ....يجتنبه من الخلاف مما لا يجتنبهفلا يتحصل للعامي ضابط يرجع إليه فيما  ،كذلك عند بعض

 632من يشاد هذا الدين يغلبه"بع هذه الأمور، وهو شديد جدا، و العامي في حيرة إن ات

  .لزام بشيء محالإلزام العامي بالنظر في الدليل نخلص من هذا أن إ 

 القول المختار في ترجيح العامي بالنظر في الدليل الرابع:المطلب 
 اتباعوجوب  علىيظهر من خلال القولين السابقين أنه لا يوجد تعارض حقيقي فكلهم متفقون 

 ،بنفسه أن يسأل  أهل العلم وأن لا يستقل باستنباط الأحكام وكذلك على العامي ،إجمالاالكتاب والسنة 
ن  فاقتنع بأحد أقوال الفقهاء أنه  حكم الله لاأن العامي في حالة إذا تعارض عليه دلي والأهم من كل هذا

بد أن على شيء مهم لاالتنبيه لكن هنا لا يفوتنا  .بها ولو كان يعمل بخلافه الالتزامفي هذه المسألة عليه 
ا راء الفقهاء المعتبرين ويسفهونهيحترمون آ لا أولاالمفتين يراعيه العامي عند مباشرته للاستفتاء أن بعض 

في حيرة ويمارسون عليه ضغطا نفسيا بجعله  وضع العامي ويربكونه ويجعلونهيراعون  لاثم دعة ويرمونها بالب
وهذا تعصب  ،جعل رأيه في مقام الله ورسولهالمفتي وكأن هذا  ،ويخالفهماالله والرسول يشاقق كمن مثلا  

الإمام  العامي دإذا قل مثال ذلك  ،المفتيمقيت لأن العامي متبع لله ورسوله لكن ليس على رأي ذلك 
بدليل جزئي  من مذهب آخر فيفتيه بعكسها ويكون مقترنا لة ولا يعرف دليلها ثم يأتيه مفتمالك في مسأ

لم يبلغ درجة وربما كان قولا شاذا أو مخالفا للجمهور أو ليس عليه العمل أو قال به أحد المعاصرين  ممن 
زم  العامي في هذه فلا ي ـلَ  ،من الخلف من السلف والإمام مالك العالم هذاأن  ولسان حاله يقول جتهادالا

                                                      

 164ص1ج الشاطبي ، الموافقات  631
 165ص2ج الشاطبي ، الموافقات  632
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وإن كان هذا -مبني على أصل غير شرعيأنه و  الأول إلا في حالة أنه تبيّن له خطأ القول ،هتباعالحالة با
ج الدليل عند اختلاف الفقهاء  في واقعنا اليوم تحتا  اتباع نعلم أن دعوى من هنا .-نادر في المذاهب المعتبرة

وهذا  .والبعد عن الدليل إعادة نظر في تطبيقاتها لأنها وقعت فيما كانت تحذر منه وهو تقديس المشايخ
بد من حدها بضوابط تضمن لكن لا ،الخطأ في التطبيق لا يجرنا لإلغاء هذه الوسيلة لترجيح الحكم للعامي

مة العوني الذي وضع منظو  حاتممن المعاصرين  الشريف للعامي حسن تلقي الأحكام وهذا ما سعى إليه 
دليل هو أول مرجح ال اتباعكيفية تعامل العامي مع اختلاف العلماء وجعل ضوابط متسلسلة تنازليا تبيّن  

"إن ظهر له رجحان قول على قول من أقوال العلماء المعتبرين بناء على دليل كل قول  :للعامي حيث قال
لها التي لت دعوات أخرى قبؤوّ لم يتركها لتتأول كما ت   لكن هذه الدعوى 633فإنه يأخذ بما رجحه الدليل "

هذا الجنون فإننا سنعرض هذه الضوابط  ملخصة  يولتفاد هذا الواقع في 634الدليل"  اتباعنون بج"وصفها
 على النحو التالي:

  .ب بترجيح مستقل إنما مطالب بترجيح تبعي بين قولين لعالمين معتبرينالعامي لا ي طالَ  -

لأن من العوام من لديه  القول بأن العامي لا قدرة له على الترجيح إطلاق غير صحيح.أن إطلاق  -
من أدوات الفهم العميق ومن لديه من مبادئ العلوم المعينة على الترجيح للتمييز بين الأدلة التي 

  .يذكرها العلماء في بعض الأحيان

فلا نلزم المستفتي بأن يعرفه فضلا عن   مطلقاإيجابالا نوجب على العامي الترجيح بناء على الدليل  -
  .أن يرجح به

ه لكي يعمل يجب على المستفتي الذي رجح قولا على قول أن يعلم أن ترجيحه هذا إنما هو لنفس -
  .فيها تقليدا فلم يصيره ترجيحه هذا مجتهدا بأحد الأقوال المختلف

  .ترجيح العوام بناء على الدليل لا يخرجهم عن حكم التقليد -

                                                      

 . 253،صالمفتيناختلاف  ،الشريف العوني 633

الدليل: وهو ما نشاهده اليوم من الشباب المتحمس الذي لا  اتباعوهناك جنون "نترت قال في مقال له نشره على الإ  634
الدليل !! ولا يدري  اتباعالأئمة، بدعوى  إجماعيردعه عن الاعتراض على العلم وتسخيف المعارف شيء، ولو كان يخالف أعلم العلماء و 

مراد المتكلم به الذي قد  لا عن باطنه، أوأبعد ما يكون عن إدراك ظاهره، فض هذا المسكين أنه لا يعرف من الدليل إلا حروفه، وهو
 madina.com/-http://www.al " .(يتجوّز إليه )مستعملا المجاز

http://www.al-madina.com/node/583792/%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%C2%A0.html?risala
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ترجح لديه لأنه ليس أهلا أن يفتي بما المفتين لا يحق لهذا المقلد لما رجحه بناء على الدليل من أقوال  -
لكن يجوز لمثل هذا نقل هذه الفتوى فيقول أفتاني فلان على كذا بكذا دون أن يظن هو  .فتاءللإ

  .أو من يسمعه أنه بذلك أصبح مفتيا

ى قول بناء على الترجيح بين أدلة العلماء المعتبرين وإن وإن جاز لمثل العامي اعتقاد صواب قول عل -
جاز له أن يخبر غيره بما يعتقده من هذا التصويب لكنه لا يحق له أن يناظر عليه ولا أن يبالغ في 

في معرفة الصواب لأنه  داجته لعالم الذي لم يأخذ بقوله وكأنها اعتقاد التصويب كأن يتبجح بتخطئة
  .635الدليل هو سبيل تقليدهوإن كان  مازال مقلدا

تعارض  اشتباه العوام عند اجتهادضوابط  من : المختارامسالخالمبحث 
 الأحكام

في كيفية الجمع بين هذه  ثوهنا نبح ،السابقة كل منهج وأقوال الفقهاء فيه نا في المطالبقد رأيل
ربما يقول و  .636العوام لا العلماء و طلبة العلم  من منظورالمناهج  هذهقارنة بم المناهج، ويكون هذا الجمع

في  آخر اام ونحن زدناه اختلاففي الأحك عنده اختلاف سابقالبعض أننا زدنا العامي حيرة على حيرة فهو 
أن هذه المناهج لا يصح أن نأخذ بجميعها إنما يأخذ العامي بمنهج واحد ولا لقائل أن يقول وكذلك  .المناهج

 لأن كثرة المناهج والطرق تجعل للعامي وفي الحقيقة هذا ليس بصحيح فعل في الحكم الشرعي؟يأخذ بغيره كما ي
جعلنا  فإنه يجد في أغلب الأحيان مرجح. ولوكم الشرعي في الاختيار للوصول إلى الحمساحة أكبر من الحرية 

ترجيحا  وارحج الذين المعاصرينومن  .المنهج ذلك يبقى في حيرة إذا لم يتوفر لهسفإنه  اواحد اللعامي منهج
أهون على العامي، لأنه لا يملك القدرة على المفتين حيث قال" واعتماد الترجيح بين أعيان الذاودي  جزئيا

لا يطيقه –ية جتهادالاأي بالبحث في الآراء –ية ....والحق أن هذا التكليف جتهادالاالترجيح بين الآراء 
اول كل المناهج ثم يفهم والملاحظ أنه رجح بين منهجين ولم يتن  637لمجتهد"العامي بل هو ألصق بمهمة الفقيه ا

 ترتيبا لهذه المناهجالشريف حاتم العوني حيث وضع   هو أيضا ما فعله يأخذ بمنهج واحد لا بالجمع. و منه أنه 

                                                      

 .264-253الشريف العوني، اختلاف المفتين ص  635
 مثال ما أورده ابن الصلاح من ترجيح بين هذه المناهج  لكن من منظور العلماء بعدما عرضها حيث قال في آخر كلامه" 636

نخاطب بما ذكرناه المفتي  ين، وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتي  ين أو مفتيًا آخر، وقد  إنماثم 
 .166". ابن الصلاح ،أدب المفتي  والمستفتي،صأرشدنا المفتي   إلى ما يجيبه به في ذلك

 .915ص2في الفقه الإسلامي، ج الذوادي بن بخوش قوميدي ،الاتجاهات الاجتهادية المعاصرة   637
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حيث الباب الشرعي ويعتبر كلامه من أوضح ما رأيت في هذا  الوصول إلى الحكم  عامي عملية تسهل على ال
 :كالتاليا شرح كل واحد منها شرحا وافيا، ألخصها  بعدمترتيبا تنازليا رتب هذه المناهج 

 مارجحه الدليل. .أ

 ما عليه الجمهور. .ب

 ماقال به الأعلم والأتقى. .ت

 حوط.الأخذ بالأ  .ث

 الأخذ بالأيسر .  .ج

ه ترتيبا متواليا يعني لأنه جعل لا يستفيدون العوام منه في الواقع العملي، نهذا ترتيب جيد نظريا لك 
ثم هذا المنهج  الذي وضعه أقرب منه للعلماء وطلبة العلم من  .إن لم تكن الأولى موجودة فالثانية وهكذا

والأيسر لا يمكنه  إلا في حالة الأحوط فيجمع بينها على العامي المناهج ديمكن أن تتعد الحقيقة  وفيالعوام .
بالدليل والجمهور والأعلمية( )الترجيح  وازيا في بعض المناهج وهيمتوالذي أقترحه أن يكون الترتيب  .ذلك.

في حكم واحد. والنوع الثاني يكون له تجتمع لأن العامي يمكن في اطلاعه عليها أن وأسميها المرجحات 
 يعني نأخذ بحكم واحد  .في حكم واحدبينهما  ننا الجمعلأننا لا يمك الأحوط والأيسربين  الترتيب متفاضلا

هي مستصحبة هنا ولا أذكرها شروط وضوابط  ما ذكرناه سابقا من كلو الأحوط والأيسر في نفس الوقت 
م لى الحكالهدف أن يصل العامي إلكن قطعا، استثناءات  لهاوكل ما سأذكره هي ضوابط عامة  للاختصار

لديه المعطيات وكلما تغيرت  التي توفرت له تلك المعطيات ةتلك اللحظ في الصحيح في غالب أحواله
   :الآتيك  التنازلي تغيرت معه الأحكام وأذكر الآن المراحل حسب الترتيب

  الذي تركه الأحوط كان  ولو لزوما وترك الآخر ،وإلا أخذ بالمعتبر ،نأن يتأكد أن الحكمين معتبرا .أ

 .638المرجحات فإن الأفضل أن يأخذ بالأحوط  من إذا لم يطلع على أحد .ب

حكم الأحوط  مع المرجح  فإن كانكم والآخر ليس فيه مرجح في ح المرجحاتإن اطلع على أحد  .ت
 .الأيسركم كان مع الأيسر الأفضل أن يأخذ بحلزمه ذلك وإن  

                                                      

بما أن العامي أول شيء وأكثر شيء يحصل له في الواقع  أنه يطلع على الأحكام مجردة عن أي مرجح  كمرحلة أولى لهذا   638
فإذا حضرت إحدى المرجحات أصبح العمل بالأحوط والأيسر تقريبا ليس له قيمة فلو ظهر منا العمل بمنهج الأحوط والأيسر السبب قد

 ه قول الجمهور أو ظهر الدليل أو قول عالم معتبر مع الحكم الأيسر لا عبرة بالأخذ بالأحوط في تلك اللحظة والعكس كذلك.ل
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الجمهور أو الأعلمية على  قول فإن جاءت المرجحات في كلا الحكمين فإنه يقدم الحكم الذي فيه .ث
  .639القول الذي فيه الدليل

قول  مفإن لم يظهر له الدليل قد لجمهور قدم التي ظهر معها الدليلالأعلمية مع ا تفإن تعارض .ج
 الجمهور.

 :خاتمة 

 وبعد أن انتهيت من دارسة بعد حمد الله تعالى على إتمام هذا البحث وهذه الجولة المباركة،
 موضوعاته أسجل هنا ما ورد فيه من نتائج :

 .وهو قسمان عامي متعلم وعامي أ مي انعلم شرعيأن العامي هو من ليس له ملكة و  .أ

بذل العامي وسعه بغير طريق الاستنباط في طلب صواب العوام وهو:  جتهادلا اوضعت تعريف .ب
 حكم وتطبيقه.

 ن أصلية هي خبر العدل أواقسمتها إلى نوعالمفتي ة عند الفقهاء لمعرفة أهلية مدالطرق المعت .ت
 وتبعية لا يمكن اعتمادها استقلالا وهي  .لتحليفبل العامي بالاختبار أو بامن قالمفتي امتحان 

 عن نفسه أنه مفت. المفتي إخبارأو لناس وانتصابه للفتوى بغير نكير استفاضة حاله بين ا

غير ملزم بطلب الدليل ولا يمنع من على العامي أن يتلقى الأحكام الشرعية من الفقهاء وهو  .ث
ويحرم على العامي استنباط الأحكام  ن الدليل.ملزم ببياالمفتي ذلك خاصة للعامي المتعلم ولا 

 مع وجود المجتهد أو من ينقل عنه.  من النصوص

                                                      

لأنه في الغالب يكون دليل معارض لما هو أقوى منه أو استعمل في غير محله أو ليس عليه العمل والغالب أيضا أنه لا يخفى  639
عليها  القليل أما إذا تيقن أنهم ليس لهم أي وجه فالدليل مقدم مطلقا وهذه حالة نادرة للعوام فلا نبني عن الأئمة الفقهاء من الأدلة إلا

. وهنا الدليل أتى بلا قول عالم معتبر فكأنه لم يثبت عند العامي  أما إذا ثبت الدليل مع الحكم فلازم على العامي أن يتبعه كما ضوابط
ليد من تبين له في تقليده الخطأ شرعا وذلك أن العامي ومن جرى مجراه قد يكون متبعا لبعض العلماءـ أن لا يصمم على تققال الشاطبي: "

إما لكونه أرجح من غيره عنده، أو عند أهل قطره، وإما لأنه هو الذي اعتمده أهل قطره في التفقه في مذهبه دون مذهب غيره. وعلى  
طأ والخروج عن صوب العلم الحاكم فلا يتعصب لمتبوعه بالتمادي على اتباعه فيما ظهر كل تقدير فإذا تبين له في بعض مسائل متبوعه الخ

محمد بن عبد الرحمن  ،هـ( الاعْت صَام790: تإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )الشاطبي،  "فيه خطؤه
، 1، طدار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ،هشام بن إسماعيل الصيني ،د سعد بن عبد الله آل حميد ،الشقير

 .316ص 3، جم 2008 -هـ 1429
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بشرط  لا يلزم العامي الاستمرار على مذهب واحد بل يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر .ج
   .الالتزام به لا تتبع الرخص

  .مذهب من يفتيههو مذهب العامي  .ح

اعتقد  وأ ،أو تعدد المفتون لكن الحكم واحد اواحدالمفتي إلا إذا كان  فتوى غير ملزمة للعاميال .خ
  .عمل بها وأصحة الفتوى 

 .التحلل من عهدة التكليف يجوز للعامي التلفيق بين الأحكام ما لم يقصد .د

    .من مجتهد فهو لغو ولا عبرة به اكل حكم يعلمه العامي ليس صادر  .ذ
كان بخلاف ذلك   تهد ويجوز التلقي عنه بواسطة وماصل أن يتلقى العامي الأحكام من المجالأ .ر

 .فهو لغو
وأن  ،أن يعجز عن الوصول للمجتهدبشرطين العامي لا يجوز له التلقي عن طالب العلم إلا  .ز

 .يحكي طالب العلم القول عن المجتهد لا من رأيه
   وز له أن يفتي من خاصة نفسه بالاتفاق.العامي لا يج .س
 .يتلقي الأحكام من عامي مثله يفتي برأيهلا يجوز للعامي أن  .ش
 .يجوز للعامي تلقي الأحكام من فعل المجتهد .ص
 .لا يجوز تلقي الأحكام الشرعية من أفعال طلاب العلم والعوام .ض
 .المجتهد إذا انتفت الموانع إقراريجوز للعامي تلقي الأحكام من  .ط
 على تقليده.  لعاميل الأحياء الموجودين يستمر اكان المرجع الميت أعلم من ك  إذا .ظ

 إن وجد مرجعا أعلم من الميت عليه العدول إلى تقليد الحي في كل المسائل دون استثناء.  .ع

فإن  ،على تقليد الميت بفتوى من المجتهد الحي الأعلم ثم مات هذا المجتهد إذا استمر العامي .غ
 على المقلد أن يستفتي مجتهدا آخر أعلم من الأحياء في بقائه على تقليد الميت. 

فإنه  ،أعلم المجتهدينعلى تقليد الميت بصورة اعتباطية دون الرجوع إلى  إذا استمر العامي .ف
 .يكون كمن يعمل بدون تقليد

به الاتصال عدم إمكان و  عدم وجود العالم المجتهديجوز للعامي نقل الفتوى عن المجتهد في حالة  .ق
عدلا  أن يكون الناقلو  حصول الحاجة الحاضرة للفتوىو الحديثة الاتصال عن طريق وسائل 

 .ه من الفتوىضابطاً لما ينقل

 ه.يجوز تلقي الفتوى من مترجم عدل ضابط لما يترجم .ك
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يجوز للعامي تلقي الأحكام من الكتاب وورقة الاستفتاء إذا حصلت له الثقة بصحة ذلك  .ل
   .كتاب ونسبته لمؤلفهال

الحديثة بعد التحقق من الاتصال عن طريق وسائل المفتي يجوز للعامي تلقي الأحكام من  .م
  .موثوقيتها

  عين المفتي.  دون معرفة المواقع الإفتائية الموثوق بها  يجوز للعامي تلقي الأحكام من .ن

  .حالها موثوق بها أو مجهولاالحديثة إذا كانت غير الاتصال لا يجوز التلقي عن طريق وسائل  .ه

 .لابد من اعتقاد السؤال والسعي إلى العلماء للحصول على حكم شرعي .و

 : رعية فعليه اتباع منهج واضح معلوم في الترجيحذا تعارضت على العامي الأحكام الشإ .ي

أن يتأكد أن الحكمين معتبران، وإلا أخذ بالمعتبر، وترك الآخر لزوما ولو كان الذي تركه  -
 وط. الأح

 إذا لم يطلع على أحد من المرجحات فإن الأفضل في حقه أن يأخذ بالأحوط. -

إن اطلع على أحد المرجحات في حكم والآخر ليس فيه مرجح  فإن كان المرجح  مع حكم  -
 الأحوط لزمه ذلك وإن كان مع الأيسر الأفضل أن يأخذ بالحكم الأيسر.

لحكم الذي فيه قول الجمهور أو فإن جاءت المرجحات في كلا الحكمين فإنه يقدم ا -
 الأعلمية على القول الذي فيه الدليل.

الأعلمية مع الجمهور قدم ما ظهر معه الدليل  فإن لم يظهر له الدليل قدم  تفإن تعارض -
 قول الجمهور. 

فاق هذه الدراسة  والمآلات أما آ. لا كلها لكثرتها في البحث ضوابطال هذه أهم نتائج البحث وأهم
بعده من الباحثين  وم من يأتي، وأن يقيكون جهده مجالا للنقد والتمحيص فإن الباحث يأمل أن البحثية

 .دلة الشرعية النصية منها والعقليةبالبناء عليه من ناحية ضرب الأمثلة العملية التطبيقية وكذلك دعمه بالأ
والأهم من هذا   لساحة العلمية.التي لم تبحث بما فيه الكفاية على ا التعمق أكثر في بعض المواضيع وأيضا 

توجيه أنظار الفقهاء والعلماء للتأصيل لكل ما يخص عوام المسلمين فإن الكلام على المجتهدين وطلبة  هو
أما الكلام على العوام فهو سر نهضة الأمة  ،انقضى زمانه والسابقون لم يتركوا للاحقين شيئاالعلم قد 

حتى تتطور إلى نظرية شاملة  ثم  العوام جتهادأن أرى أصول فقه لاوعلى هذا فإني آمل ،ية اليوم الإسلام
  .يةالإسلامالجامعات والمعاهد  توسع حتى يكون علما مستقلا ومقررا فيت
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فإن نال هذا الجهد الرضى والقبول فالحمد  ،عي بلوغ الكمال فيهوإذ أختم هذا البحث فإني لا أدّ 
وصلى الله  والله أعلم وأحكم ،رعذسبي أني حاولت غاية فأ  وإن كانت الأخرى فح ،لله وذلك ما كنا نبغ

  .على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين



  أ

 المراجع

 رضا الكبرى، الإبانة ـ(ه387: ت) الع كْبَري حمدان بن محمد بن محمد بن الله عبيد الله عبد أبو بطة ابن .1
  .الرياض الراية، دار التويجري، وحمد النصر، سيف بن والوليد الوابل، ويوسف الأثيوبي، وعثمان معطي،

 الناظر روضة (هـ620: ت)قدامة، بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدين موفق محمد أبو المقدسي قدامة ابن .2
 .م2002-هـ1423 ،2الريّان،ط مؤسسة حنبل، بن أحمد الإمام مذهب على الفقه أصول في المناظر وجنة

 الحكام تحفة على الفاسي ميارة شرح على حاشية، (هـ1140ت:(، المعداني الرحال بن الحسن أبي الرحال ابن .3
 .التوفيقية المكتبة الأندلسي عاصم، بن محمد بن محمد بن محمد بكر لأبي والاحكام العقود نكت في

 ،الطبعة الكتب وعالم والحكم العلوم ،مكتبة القادر عبد بن الله عبد بن ،موفق والمستفتيالمفتي  أدب الصلاح ابن .4
 م. 1986-ه1407 الاولى

 عبد موفق د الصلاح، ابن فتاوى ،( ه643: ت ) الدين تقي عمرو، أبو الرحمن، عبد بن عثمان الصلاح ابن .5
  م.1407 ،1ط بيروت، – الكتب عالم،  والحكم العلوم مكتبة القادر، عبد الله

  السليماني، حسين بن ،محمد الاصول في المقدمة ،(397 :ت) القصار بن عمر بن علي الحسن أبي القصار ابن .6
  م1996 ،1،بيروت،ط الاسلامي الغرب دراب

 الكوكب شرح  ـ،(ه972: ت )الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الدين تقي النجار ابن .7
 مـ.1997 - هـ1418 ،2العبيكان،ط مكتبة حماد، ونزيه الزحيلي محمد المنير،

 مذهب إلى المدخل هـ1346: ت بدران محمد بن الرحيم عبد بن مصطفى بن أحمد بن القادر عبد بدران ابن .8
  . م1401 ، 2بيروت،ط – الرسالة مؤسسة التركي، المحسن عبد بن الله عبد د حنبل، بن أحمد الإمام

 ـالفتاوى (ه974: ت) الأنصاري، السعدي الهيتمي حجر بن علي بن محمد بن أحمد الهيتمي حجر ابن .9
 الإسلامية. المكتبة الكبرى، الفقهية

الله الحسن بن حامد الحنبلي،تهذيب الأجوبة ،السيد صبحي السامرائي،عالم ابن حامد  أبي عبد  .10
 .م1988-ه1،1408الكتاب مكتبة النهضة العالمية،بيروت،ط

 ،(هـ456: ت )الظاهري القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو حزم ابن .11
    بيروت. الجديدة، الآفاق دار عباس، إحسان و شاكر،الأستاذ محمد أحمد الأحكام، أصول في الإحكام

هـ( النبذة 456: تأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )ابن حزم  .12
 –دار الكتب العلمية  ،الكافية في أحكام أصول الدين )النبذ في أصول الفقه( محمد أحمد عبد العزيز

 .ه1405،  1،طبيروت

 الفتوى صفة ،(هـ695: ت) النميري حمدان بن شبيب بن حمدان بن أحمد الله عبد أبو حمدان ابن .13
 .3بيروت،ط – الإسلامي المكتب الألباني، الدين ناصر محمد ، والمستفتيالمفتي و 



  ب

 مختصر أو الفقه أصول في الضروري (هـ595 ت) الحفيد رشد ابن محمد الوليد أبو رشد ابن .14
 .م1994 ،1ط،لبنان بيروت الإسلامي، الغرب دار،العلوي الدين جمال، المستصفى

 في المختار الدر على المحتار ،رد هـ1252: ت عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن .15
 . م1992 - هـ1412 ،1،ط بيروت-الفكر دار الأبصار، تنوير شرح

: ت) القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف عمر أبو البر عبد ابن .16
 الكتب دار، عنهم الله رضي حنيفة وأبي والشافعي مالك الفقهاء الأئمة الثلاثة فضائل في الانتقاء، ـ(ه463

 بيروت. – العلمية
   الف قه، أص ول   في الوَاض ح (هـ513 ت) الظفري، البغدادي عقيل بن محمد بن عقيل بن علي عقيل ابن .17

حسن عَبد بن الله عَبد
 
 .م 1999 - هـ 1،1420لبنان،ط – بيروت ، الرسالة مؤسسة التركي، الم

 (ه799:ت) المالكي فرحون بن محمد ابن القاسم أبي بن علي بن إبراهيم الدين برهان فرحون ابن .18
  .القاهرة للتراث، الازهرية الشاغول،المكتبة الرحمن عبد الأحكام،محمد ومناهج الأقضية أصول في الحكام تبصرة،

العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي أبو ابن خلكان  .19
 .بيروت –دار صادر  ،إحسان عباس ،هـ( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان681: ت)

 الباقي، عبد فؤاد محمد ماجه، ابن سنن( هـ273: ت) القزويني، يزيد بن محمد الله عبد أبو ماجة ابن .20
 .العربية الكتب إحياء دار

 حنيفة أبي مذهب على والنظائر الأشباه( ه970 ت) محمد، بن إبراهيم بن الدين زين نجيم ابن .21
  .م1999 - هـ 1419 ،1:ط، لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار، عميرات زكريا الشيخ النعمان،

 الفكر. دار، القدير فتح ـ(ه681: ت )السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال  همام ابن .22
 زيد أبي ابن رسالة شرح الداني الثمر ،(ه1335: ت )الأزهري الآبي السميع عبد بن صالح الآبي .23

  .بيروت – الثقافية المكتبة القيرواني،
 حزم،بيروت بن دار والعقل النقل بين الشرعي ،الحكم الغرياني الرحمن عبد بن الصادق .24

 م.2006-ه1،1467لبنان،ط
 العالمية الإسلاممية الدعوى جمعية منشورات  وأدابه أسبابه الفقهي الاختلاف، نصر بن بشير الصديق .25

 . م2009- ه1377 بنغازي الوطنية، الكتب دار
، (هـ489: ت) التميمي السمعاني المروزى أحمد ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور المروزي المظفر أبو .26

 ،1لبنان،ط بيروت، العلمية، الكتب دار، الشافعي اسماعيل حسن محمد حسن محمد، الأصول في الأدلة قواطع
  .م1999/هـ1418

 الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد هـ(،982 )ت: مصطفى بن محمد بن محمد العمادي السعود أبو .27
 بيروت. – العربي التراث إحياء دار الكريم،



  ت

،  الذخيرة، )هـ684: ت(المالكي  الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب القرافي العباس أبو .28
 .م 1994 ،1بيروت،ط -الإسلامي الغرب دار، خبزة بو ومحمد أعراب وسعيد حجي محمد

 من الأصول لمختصر الكبير الشرح، المنياوي اللطيف عبد بن مصطفى بن محمد بن محمود المنذر أبو .29
  .م 2011 - هـ 1432 ،1ط مصر، الشاملة، المكتبة الأصول علم

 الغرب دار، تركي المجيد عبد تحقيق، الحجاج ترتيب في  المنهاج كتاب  (ه474)ت: الباجي الوليد أبو .30
  .الإسلامي

 الغرب دار التركي المجيد عبد الأصول، أحكام في الفصول إحكام (ه474:ت) الباجي الوليد أبو .31
  .م1995-ه3،1415بيروت،ط– الإسلامي

 مصطفى، الفقه أصول في الحدود(هــ 474ت)الباجي، الأندلسي خلف بن سليمان باجيال الوليد أبو .32
  .م 2008-ه1429 ،1عفان،ط ابن ودار القيم ابن دار، الأزهري محمود

أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب الباجي الذهني، الإشارة في أصول الفقه ،ناجي  .33
 .م1431ه،1،2010السويد،المكتبة العصرية، بيروت،ط

 المعروف المصري الحجري الأزدي سلمة بن الملك عبد بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر أبو .34
  .م 149 هـ، 1،1415الرسالة،ط مؤسسة ، الأرنؤوط شعيب الآثار، مشكل شرح ـ(ه321:ت) بالطحاوي
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  .م 1994 - هـ 1414 ،1السعودية،ط العربية المملكة الجوزي، ابن دار الزهيري، الأشبال أبي وفضله،
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  ث
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 .بيروت – العلمية المكتبة الكبير

 فهد الملك مكتبة المرضية، الطالب آداب في الزكية الأخلاق الأهدل، محمد بن يوسف بن أحمد .46
  .2010 - هـ 1431  ، 3الوطنية،ط

 .م2011-ه1432، 1تصورا وممارسة ،دار الكلمة للنشر والتوزيع،ط جتهادالاأحمد الخمليشي،  .47

 الأصول،محمد على الفروع تخريج في ،التمهيد( هـ772: ت) علي، بن الحسن بن الرحيم عبد أسنوي .48
 ه.1400 ،1بيروت،ط – الرسالة مؤسسة هيتو، حسن

 الكتب دار الوصول، منهاج شرح السول نهاية ـ(ه772: ت) علي، بن الحسن بن الرحيم عبد أسنوي .49
 .م1999 -هـ1420 ،1لبنان،ط-بيروت- العلمية

 الإسلامي، المكتب الكبير، الفتح وزيادته الصغير الجامع ضعيف ، الدين ناصر محمد ألباني .50
 .م1988 ، هـ1408، 3بيروت،ط

: ت )الألباني الأشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو ألباني .51
 الإسلامي. المكتب وزياداته، الصغير الجامع صحيح( هـ1420

 الموقت ابن له ويقال حاج أمير بابن المعروف محمد بن محمد بن محمد الدين شمس الله، عبد أبو  أنظر .52
  .م1983 - هـ1403 ،1العلمية،ت الكتب دار التحرير، شرح في والتحبير التقرير ،(هـ879: ت) الحنفي

 ،هـ631: المتوفى الآمدي الثعلبي سالم بن محمد بن علي أبي بن علي الدين سيد الحسن أبو آمدي .53
 لبنان. -دمشق -بيروت الإسلامي، المكتب، عفيفي الرزاق عبد، الأحكام أصول في الإحكام

 ه1428 ،1ط الأردن، إياد محمد راشد ،تقريرات الرسول ودلالتها على الأحكام ،دار الفاروق ،عمان .54
 .م2008-

 الصنم كسر،  تاريخه يعلم فلا الايرانية الثورة زمن السجن في توفي البرقعي الرضا ابن الفضل أبو  برقعي .55
 الرحيم عبد للعربية نقله، الكافي أصول نقض والعقل للقرآن المخالفة الأمور من ةذهبيالم الكتب في ورد ما أو

  هـ 1419 ،1ط البيارق، دار،  عمر أبو محمود بن عمر له وقدم عليه  وعلق راجعه، لبلوشي زاده ملا
 الامة كتاب،قطر الاسلامية، والشؤون الاوقاف وزارة، التنزيلي جتهادالا في، جحيش مولود بن بشير .56

 .93 عدد
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 عبد محمد ،الحكام تحفة شرح في البهجة ،(ه1258)ت: ،السلام عبد بن علي الحسن أبو تسولي .57
 ،2ط الفكر، دار  وكذلك م1998 - هـ 1418، 1ط، بيروت/  لبنان، العلمية الكتب دار، شاهين القادر

 م.1951-ه1375
 ،مجموع(هـ728: ت) تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي تيمية ابن الدين تقي .58

 المملكة النبوية، المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد الفتاوى،
 السعودية. العربية

 فتاوى ـ،(ه756: ت )السبكي الكافي عبد بن علي الدين تقي الحسن أبو السبكي الدين تقي .59
 المعارف. دار السبكي،

: ت السبكي يحيي بن حامد بن تمام بن علي بن الكافي عبد بن علي الحسن أبو السبكي الدين تقي .60
 . م1995 - هـ1416بيروت،– العلمية الكتب دار المنهاج، شرح في الإبهاج ه756

 ذهبيم فهو الحديث صح إذا المطلبي قول معنى، السبكي الكافي عبد بن علي الدين تقي .61
 م.1993-ه1413 ،1الإسلامية،ط البشائر دار، بقاعي نايف علي، (ه756ت)

 وصححه ضبطه التعريفات، ، ـ(ه816: ت) الجرجاني الشريف الزين علي بن محمد بن علي  جرجاني .62
 .م1983- هـ1403 1طلبنان،– بيروت العلمية الكتب دار الناشر، بإشراف العلماء من جماعة

 الأوقاف وزارة الأصول في ،الفصول ـ(ه 370)ت: الجصاصت الرازي بكر أبو علي بن أحمد جصاص .63
 .م1994 - هـ1414، 2الكويتية،ط

 في ،البرهان ه487-ه419، الجويني  الله عبد بن الملك عبد المعالي أبي الجويني  الحرمين إمام الجويني .64
  .2القاهرة،ط الانصار، دار الديب، العظيم عبد الفقه، أصول

 علوم في قواعد ،التهانويأشرف علي  الشيخ الفقيه الامام أفاده ما ضوء على الكيرانوي أحمد حبيب .65
  م.1989 ،1ط العربي، الفكر دار، بيروت، والإسلامية العربية والبحوث الدراسات مكتب  إعداد، الفقه

 لبنان، بيروت، الساقي، دار الواقع، وسنن الأصول بين السلطانية النظم والحكم السياسة، الترابي حسن .66
  م2004

  .1993 ،1ط المغرب والتوزيع للنشر القرافي دار، الاسلام الفكر تجديد،الترابي حسن .67
 صيدا العصرية المكتبة، وتطبيقاتها وأصولها وتطورها نشأتها الفتوى، الملاح محمد حسين .68

 . م2009-ه1430بيروت
 المتفقه، و الفقيه (هـ463: ت) مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو البغدادي الخطيب .69

 ه.1421 ،1السعودية،ط،الجوزي ابن دار الغرازي، يوسف بن عادل الرحمن عبد أبو
 بيروت حزم ابن ،دار الإسلامي الفقه في المعاصرة يةجتهادالا ،الاتجاهات قوميدي بخوش بن ذوادي .70

 م.2013-ه 1434  ،1،ط لبنان
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سير أعلام  ،هـ(748: تشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز ) الذهبي  .71
 .م2006-هـ1427، القاهرة -دار الحديث ،النبلاء

 إسلام خبرة النوازل قضايا في الإفتاء ضوابط من لاين أون إسلام موقع مشرف محمد مليح أبو رجب .72
الأول  ربيع16-13 خلال المنعقدة الفتوى وتجديد النوازل فقه ندوة بحوث سنوات، سبع خلال لاين أون

  .الوار بابزيز إبراهيم بن سليمان الحاج وتنسيق مراجعة م 2007 إبريل 4-1 هـ 1428
رمزي محمد علي دراز ، أحكام السكوت في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة في ضوء قاعدة )لاينسب  .73

 م.1،2011بيان (،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،طإلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة 

 في المحيط البحر ـ،(ه794: ت) الزركشي بهادر بن الله عبد بن محمد الدين بدر الله عبد أبو الزركشي .74
 .م1994 - هـ1414 الأولى،، الكتبي دار، الفقه أصول

 ـ،(ه926: ت) السنيكي يحيى أبو الدين زين الأنصاري، زكريا بن محمد ،بن زكريا الأنصاري زكريا .75
 الإسلامي. الكتاب دار الطالب، روض شرح في المطالب أسنى

: ت) السنيكي يحيى أبو الدين زين الأنصاري، زكريا بن أحمد بن محمد بن زكريا الأنصاري زكريا .76
  .الكبرى العربية الكتب دار الأصول لب شرح في الوصول غاية (هـ926

 ،1الخراز،ط دار الحديث، أهل منهج على الفقه أصول من الباكستاني، قادر غلام بن زكريا .77
 م2002-هـ1423

 الصحاح، مختار ـ(ه666: )ت الرازي الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد الله عبد أبو الدين زين .78
 .م1999/  هـ5،1420صيدا،ط – بيروت النموذجية، الدار - العصرية المكتبة محمد، الشيخ يوسف

 المناوي ثم الحدادي العابدين زين بن علي بن العارفين تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين .79
-هـ1410 ،1ط القاهرة،، ثروت الخالق عبد 38 الكتب عالم، التعاريف مهمات على التوقيف، هـ1031ت

  .م1990
 الرسالة مؤسسة، المحصول من التحصيل،(ه 682:ت)الأرموي، بكر أبي بن محمود الدين سراج .80

  .1988-ه1408، 1بيروت،ط
 وضوابطها الفتوى مؤتمر  وأحكامه آلياته الفتوى تنظيم بحث الشثري حبيب أبو ناصر بن سعيد .81

 المكرمة. مكة الاسلامي الفقه مجمع الشرعية،
 .مخطوط  العوام على جتهادالا ايجاب على الافهام كاسد  كبح،ه 1335، احمد بن علوي سقاف .82
 شرح ـ،(ه716:  ت) الدين نجم الربيع، أبو الصرصري، الطوفي الكريم بن القوي عبد بن سليمان .83

 . م1987-هـ1407 ،1،ط الرسالة مؤسسة التركي، المحسن عبد بن الله عبد الروضة، مختصر
  شرح على الحبيب تحفة ـ،(ه1221: ت) الشافعي المصري الب جَيْرمَ يّ  عمر بن محمد بن سليمان .84

 م.1995 - هـ1415الفكر، دار ،الخطيب  على البجيرمي حاشية المسمى الخطيب



  خ

 مجمع والسنة الكتاب في الشرعية الأحكام لموسوعة المقدمة الميسر الفقه أصول الزين، عاطف سميح .85
 م.1990-ه1410 ،1بيروت،ط اللبناني، الكتاب دار الحديث، البيان

 قال عمن والملام العتاب رفع، (ه1331)ت:  الفاس المغربي الحسني القادرى القاسم بن محمد سيدي .86
  .2بيروت،ط العربي، الكتاب دار البغدادي، بالله المعتصم محمد حرام، اختيار بالضعيف العمل

 تقريب شرح في الراوي تدريب، هـ911: ت السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد سيوطي .87
 .طيبة دار الفاريابي محمد نظر قتيبة أبو،  النواوي

 أبو الموافقات، ـ،(ه790:ت) بالشاطبي الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيم شاطبي .88
  .م1997 /هـ1417 ،1عفان،ط ابن دار سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة

: ت) منصور بن معظم بن الدين وجيه الشهيد بن الرحيم عبد بن أحمد الدهلوي الله ولي شاه .89
 .القاهرة – السلفية المطبعة، الخطيب  الدين محب، والتقليد جتهادالا أحكام في الجيد عقد، ـ(ه1176

 موصلا المسلمين عموم من تجاهه المطلوب والموقفالمفتين  اختلاف العوني، عارف بن  حاتم شريف .90
 . م2008-ه1429  ،1الصميعي،ط دار الوحيين، أدلة من

 بيان (هـ749: ت) الثناء أبو محمد، بن أحمد ابن الرحمن عبد بن محمود الَأصْبَهاني الدين شمس .91
  .م1986/  هـ1406 ،1السعودية،ط المدني، دار بقا، مظهر محمد ، الحاجب ابن مختصر شرح المختصر

 البهية الأنوار لوامع ـ(ه1188: ت) السفاريني سالم بن أحمد بن محمد العون أبو الفاريني، الدين شمس .92
 ومكتبتها الخافقين مؤسسة المرضية، الفرقة عقد في المضية الدرة لشرح الأثرية الأسرار وسواطع

  .م 1982 - هـ 1402 ،2،سوريا،دمشق،ط
 الر عيني بالحطاب المعروف المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس .93

 .م1992 - هـ1412 ،3الفكر،ط دار، خليل مختصر شرح في الجليل مواهب، ـ(ه954: ت) المالكي
 في الفصول تنقيح ،شرح (ه684)ت:القرافي، إدريس بن أحمد القرافي العباس أبو الدين شهاب .94

  م 2004-ه1424 لبنان ،بيروت الفكر دار الأصول، في المحصول اختصار
 أحمد عادل المحصول، شرح في الأصول نفائس ـ(ه684:ت،) القرافي إدريس بن أحمد الدين شهاب .95

  م1995 - هـ1416 ،1الباز،ط مصطفى نزار ،مكتبة معوض محمد علي الموجود، عبد
 أدلة في المفيد القول ،(هـ1250: ت) اليمني الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد شوكاني .96

  ه1396 ،1الكويت،ط – القلم دار الخالق، عبد الرحمن عبد والتقليد، جتهادالا
 مستو ديب الدين ،محي الفقه أصول في ـ،اللمع(ه476 :ت) علي بن إبراهيم اسحاق أبي  شيرازي .97

 1ط ، بيروت- ،دمشق كثير  ابن ودار الطيب الكلم دار بديوي، علي ويوسف
 الأبصار أولي همم إيقاظ، ـ(ه 1218)ت: العَمْري الله عبد بن نوح بن محمد بن صالح الفلاني صالح .98

 بيروت – المعرفة دار،  والأنصار المهاجرين بسيد للاقتداء
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 ـ(ه360: )ت الطبراني القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان طبراني .99
 2ط القاهرة – تيمية ابن مكتبة السلفي المجيد عبد بن حمدي الكبير المعجم

 دارالنفائس السحمراني أسعد   الأستاذ ودراسة تقديم ، إسلامية فريضة ،التفكير العقاد محمد عباس .100
 م 2012-هـ1433 ،1،ط

 والمستفيد المفيد أدب في المعيد ـ،(ه981: ت) العلموي إسماعيل بن محمد بن موسى بن الباسط عبد .101
  م2004-هـ1424 ،1الدينية،ط الثقافة مكتبة العطية، مروان

 4دمشق،ط القلم دار، والمناظرة الاستدلال وأصول المعرفة ضوابط، الميداني حبنكة حسن الرحمن عبد .102
 م1993-ه1414

 شرح الرحموت فواتح ه1225، اللكنوي الأنصاري السهالوي محمد الدين نظام بن محمد العلي عبد .103
  م2002-ه1423 ، 1لبنان،ط ،بيروت العلمية الكتب ،دار عمر محمد محمود الله عبد الثبوت مسلم

 مذهب إلى المدخل ،(هـ1346: ت )بدران محمد بن الرحيم عبد بن مصطفى بن أحمد بن القادر عبد .104
 ،1401 ، 2بيروت،ط – الرسالة مؤسسة التركي، المحسن عبد بن الله عبد د حنبل، بن أحمد الإمام

 ،1لبنان،ط بيروت، حزم ابن ،دار الاسلامي الفقه في والضوابط الكلية اللقواعد، داوودي القادر عبد .105
  م 2009-ه1430

، الف قْه   أ ص ول   ع لْم   في الْم هَذَّب   النملة، محمد بن علي بن الكريم عبد .106  الرياض، – الرشد مكتبة الْم قَارَن 
  م 1999 - هـ 1420: الأولى الطبعة

 عالم ودار الشنقيطي الله عبد ،دار البيان أضواء من الجمان عقود ، الشنقيطي بابا محمد بن الله عبد .107
  م2012-ه1433 ،1،ط الكتب

 الفقه مجمع وضوابطها، الفتوى مؤتمر وأهميتها، الفتوى بحث ،الطيار أحمد بن محمد بن الله عبد .108
  الاسلامي،

 ندوات سلسلة الدينية والشؤون الاوقاف وزارة،  الاسلامية الشريعة في جتهادالا، الخوئي المجيد عبد .109
-23 عمان سلطنة عاصمة مسقط في عقدت التى الندوة بحوث الاسلام في جتهادالا المسلمين بين الحوار

 1998 ديسمبر 14-12- 1419 شعبان25
 2ط، الاسلامي للفكر العالي المعهد،  والعقل الوحي بين الإنسان خلافة،  النجار المجيد عبد .110

 م،1993-ه1413
  ه، 1410، 1الامة،ط ،كتاب وتنزيلا فهما التدين فقه في النجار، المجيد عبد .111
 الحرمين بإمام الملقب الدين، ركن المعالي، أبو ،الجويني  محمد بن يوسف بن الله عبد بن الملك عبد .112
 ه1401 ،2ط الحرمين، إمام مكتبة الديب، العظيم عبد الظلم، التياث في الأمم غياث الغياثي (هـ478: ت)
 اصطلاحات في العلوم جامع  العلماء دستور، هـ12 ق، نكري الأحمد الرسول عبد بن النبي عبد .113

  , م2000 - هـ1421 الأولى،، بيروت/  لبنان،  العلمية الكتب دار،  فحص هاني حسن، الفنون
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 الفتوى ،مؤتمر الإسلامي الفقه في وحكمه التلفيق بحث ، السعيدي حسن بن محمد بن لله عبد .114
 الإسلامي الفقه ،مجمع وضوابطها

 م1982-ه1402 ، الفكر ،دار المسالك أسهل شرح السالك ،سراج الجعلي بري حسنين بن عثمان .115
 الجلال شرح على العطار حاشية ـ،(ه1250: ت) الشافعي العطار محمود بن محمد بن حسن عطار .116

  العلمية، الكتب دار الجوامع، جمع على المحلي
 النفائس، دار تيمية، ابن الاسلام شيخ عند جتهادالا وضوابط معالم رحال، حسين الدين علاء .117

  2002-ه 1،1422ط
 سنن في العمال كنز  ،(هـ975: ت) فوري البرهان الهندي المتقي الدين حسام بن علي الدين علاء .118

  م،1981/هـ1401، 5الرسالة،ط مؤسسة السقا، صفوة - حياني بكري والأفعال، الأقوال
 الثقافة دار توزيع الجديدة النجاح مطبعة، الأصول علم لفهم الدخول أبواب،  العلوي الشريف بن علي .119

  م،1997 -هـــ1418 ،المغرب، البيضاء الدار ،1،ط
 دار توزيع الجديدة النجاح مطبعة، الأصول علم لفهم الدخول أبواب،  العلوي الشريف بن علي .120

 البيضاء الدار،1997- ه1،1418الثقافة،ط
– بيروت العلمية الكتب دار، التعريفات، (هـ816ت )الجرجاني الشريف الزين علي بن محمد بن علي .121

  م1983- هـ1403 ،1لبنان،ط
 ،2،القاهرة،ط السلام دار الفقهية، المذاهب دراسة إلى المدخل الوهاب، عبد محمد جمعة علي .122

 م2001-هـ1422
 الإسلامي، للفكر العالمي المعهد المفاهيم، ومشكلة الأصولي المصطلح الوهاب، عبد محمد جمعة علي .123

 م1996 - هـ1417 1ط، القاهرة
  الحديثة، الإتصال بآلات العقود إجراء حكم موضوع ضمن مقدم بحث،  داغي القره الدين محيي علي .124
 الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس تيمية، ابن لامية شرح العيد، فهد بن سعود بن عمر .125

 http://wwwislamwebnet الإسلامية،
  وأهميتها الفتوى بحث ، الإسلامي الفقه ،مجمع وضوابطها الفتوى مؤتمر  السلمي نامي بن عياض .126
 - الرياض التدمرية، دار جَهلَه ، الفَق يه   يَسَع   لا الذي ال فقه   أص ول   السلمي، عوض بن نامي بن عياض .127

 م 2005 - هـ 1426 ،1السعودية،ط العربية المملكة
: ت) الدين بدر الحنفى الغيتابى حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو عيني .128

 بيروت – العربي التراث إحياء دار البخاري، صحيح شرح القاري عمدة ـ،(ه855
 محمد   الأصول تعليقات من المنخول ـ(ه505: ت) الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد أبو غزالي .129

  1998 - هـ 1419 ،3سورية،ط - دمشق الفكر، دار لبنان، بيروت -المعاصر الفكر دار هيتو حسن



  ر

 عبد السلام عبد محمد المستصفى، ـ،(ه505:ت) الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد أبو غزالي .130
  م1993 - هـ1413 ،1ط العلمية، الكتب دار الشافي،

 في المحصول (هـ606: ت) التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو  الرازي الدين فخر .131
  م 1997 - هـ 1418 ،3،ط الرسالة مؤسسة، العلواني فياض جابر طه  ،الفقه أصول علم

 ،دار الغيب مفاتيح هـ،606: ت الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو  الرازي الدين فخر .132
  هـ 1420، 3بيروت،ط – العربي التراث إحياء

 عمان الأثرية ،الدار النبوية السنة من الأصولية القواعد ،أدلة المحسي علي بن الزبير بن الدين فخر .133
  م2010- هـ1431 ،1،ط  الأردن

 الشرائع، أصول في البدائع فصول (هـ834: ت )الفناري الدين شمس محمد، بن حمزة بن محمد فناري .134
  هـ1427 - م2006 ،1لبنان،ط – العلمية،بيروت الكتب دار إسماعيل، حسن محمد حسين محمد

 دار، مختار الحاج الملحد زيغ لكشف والإشهار البيان، هـ1373: المتوفى فوزان بن سابق بن فوزان .135
  م2001 - هـ1422، الإسلامي الغرب

 بين الرشاد مقام( هـ1376: )ت النجدي الحريملي المبارك حمد ابن فيصل بن العزيز عبد بن فيصل .136
ّ  ي وس ف   ب ن   مَحمّد   الْعَال يَةَ  أَبي   ،جتهادالاو  التقليد  الج وراَني 

 وتقريب المدارك ترتيب (هـ544: ت) اليحصبي موسى بن عياض القاضي الفضل أبو عياض قاضي .137
 فضالة مطبعة 1أعراب،ط أحمد سعيد شريفة، بن محمد ، الصحراوي القادر عبد الطنجي، تاويت ابن المسالك،

 المغرب المحمدية، -
 فهد الملك جامعة والعربية الاسلامية الدراسات قسم رئيس  القحطاني علي بن مسفر   قحطاني .138

 اعداد الفقه اصول علم في التجديد ملامح بعنوان بحث والمعادن، للبترول
http://wwwalwaainet/cms/files/research_018pdf 

: ت) بالقرافي الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو قرافي .139
 م 1973 -هـ1،1393المتحدة،ط الفنية الطباعة شركة سعد، الرؤوف عبد الفصول،طه تنقيح شرح(هـ684

 ـ،(ه684: ت) بالقرافي الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو قرافي .140
 الشيخ فضيلة ماجستير، رسالة الغامدي ناصر بن علي بن ناصر الأصول، علم في الفصول تنقيح شرح من جزء

  2000 - هـ 1421القرى أم جامعة - الشريعة كلية  علمية، رسالة الفعر، حسين بن حمزة /  الأستاذ
 عن الفتاوى تمييز في ،الإحكام (ه684)ت: المصري إدريس بن أحمد العباس أبي الدين شهاب قرافي .141

 بيروت،بحلب الإسلامية المطبوعات مكتب، غدة أبو الفتاح عبد، والإمام القاضي وتصرفات الأحكام
  م1995-ه1416



  ز

 هـ،671: ت القرطبي الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو .142
 -هـ1384 ،2ط القاهرة، – المصرية الكتب دار أطفيش، وإبراهيم البردوني أحمد القرآن، لأحكام الجامع

 م 1964
 ،1حزم،ط ابن ،دار وتصحيحات وضوابط معالم المعاصرة القضايا في الفتوى ،صناعة الريسوني قطب .143

 م،2014-ه1435
 عالم، الصغير الجامع شرح الكبير النافع (ه 1304)ت: اللكنوي الحي عبد الحسنات أبي  لكنوي .144

 م1986-ه1406 ،1،طبيروت، الكتب

 الحاوي (هـ450: ت) البغدادي، البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو ماوردي .145
 هـ 1419 ، 1لبنان،ط – بيروت العلمية، الكتب دار الموجود، عبد أحمد عادل  - معوض محمد علي الكبير،

  م 1999-
 الدنيا أدب ،(هـ450: ت ) البغدادي، البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو ماوردي .146

 طبعة بدون م،1986 الحياة، مكتبة دار والدين،
(، قمع أهل الزيغ 1353مايابي الشنقيطي محمد الخضر بن عبد الله بن مايابي الجكني الشنقيطي )ت: .147

، جمال السيد رفاعي الشايب ،المكتبة الأزهرية للتراث، الجزيرة للنشر جتهادالاوالإلحاد عن الطعن في تقليد أئمة 
 والتوزيع ، دار الطباعة المحمدية ، القاهرة

 الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع الجعفي، البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد .148
 ،1النجاة،ط طوق دار الناصر، ناصر بن زهير محمد البخاري، صحيح=  وأيامه وسننه وسلم عليه الله صلى

 هـ1422
شجرة النور الزكية في  ،هـ(1360: تمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف ))مخلوف( .149

 م2003 -هـ  1424، 1،طدار الكتب العلمية، لبنان ،عبد المجيد خيالي ،طبقات المالكية

 والإفتاء العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة عن تصدر دورية مجلة - الإسلامية البحوث مجلة .150
 والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة والإرشاد، والدعوة

 الجوزي، ابن دار ،والجماعة السنة أهل عند الفقه أصول معالم، الجيزاني حَسنْ  بن حسَيْن  بنْ  محمَّد .151
 -هـ 1427 ،5ط
 ،الدار الجديدة النجاح الفقهاء،مطبعة اختلاف في وأثرها الفقهي التقعيد الروكي،نظرية محمد .152

 1994-ه1،1414البيضاء،ط
 السديد المعنى تحرير ،(هـ1393:  ت) التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد .153

 هـ 1984تونس، – للنشر التونسية الدار المجيد، الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير
  العربي الفكر دار، الفقه أصول،  زهرة أبو محمد .154



  س

 ودار اليقين دار، الاسلامية الدعوة فقه نظريات في التطبيقي جتهادالاو  الإفتاء أصول راشد أحمد محمد .155
   م1،2012،القاهرة،ط للجامعات النشر

 الأمين محمد بن مختار ،محمد السعود مراقي إلى السعود مراقي الجكني، زيدان محمد ابن أمين محمد .156
 م1993-ه1413  1طتيمية، ابن الشنقيطي،مكتبة

 الشاشي الدين لنظام الشاشي أصول شرح الحواشي أحسن اللكنوي، الله بركت محمد .157
 م2008-ه2،1429باكستان،ط ،كراتشي البشرى ،مكتبة(ه325)ت:

 السامي الفكر، (هـ1376: ت )الفاسي الجعفري الثعالبي الحجوي محمد بن العربيّ  بن الحسن بن محمد .158
  م1995 -هـ1416 ،1،طلبنان-بيروت- العلمية الكتب دار،الإسلامي الفقه تاريخ في
  مسقط، الشعثاء أبي مكتبة، الأجنبية المرأة مصافحة تحريم أدلة، إسماعيل بن محمد .159
 عن الموقعين إعلام( هـ751: ت) الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد .160

  م1991 - هـ1411 ،1ط ييروت – العلمية الكتب دار إبراهيم السلام عبد محمد العالمين رب
 ه1433 ، 4الجوزي،ط ابن ،دار تطبيقية تأصيلية دراسة النوازل ،فقه الجيزاني حسين بن محمد .161
 وسلم عليه الله صلى الرسول هـ،أفعال1430: ت العتيبي الأشقر الله عبد بن سليمان بن محمد .162

 م،2003 - هـ1424 ،6لبنان،ط – الرسالة،بيرت مؤسسة الشرعية، الأحكام على ودلالتها
 للنشر، الوطن دار العلماء، بين الخلاف هـ1421: ت العثيمين محمد بن صالح بن محمد .163
 دار الميس خليل، الفقه أصول في المعتمد، (هـ436: ت) البَصْري الحسين أبو الطيب علي بن محمد .164

 ه 1403 ،1بيروت،ط – العلمية الكتب
 ،مجدي يفتي أن له يجوز لا ومن يجوز من الفتوى ضوابط ، المالكي المكي حسين بن علي بن محمد .165

  الاسكندرية الفرقان دار ، الغني عبد
 من الحق تحقيق إلي الفحول إرشاد ،(هـ1250: ت) الشوكاني، الله عبد بن محمد بن علي بن محمد .166

  م،1999 - هـ1419 ،1العربي،ط الكتاب دار ، بطنا كفر  - دمشق عناية، عزو أحمد الشيخ الأصول، علم
 هـ711: ت الإفريقى الرويفعى الأنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد .167

 هـ 3،1414بيروت،ط – صادر دار العرب لسان
 م،2014-ه1،1435دمشق،ط القلم، وآدابه،دار الإفتاء العثماني،أصول تقي محمد .168
 ،بدون لبنان العصرية،صيدا،بيروت وتطبيقها،المكتبة أصولها وتطورها نشأتها ،الفتوى ملاح حسين محمد .169

 م،2009-ه1430 طبعة،
 1988 - هـ1408 ،2ط النفائس، دار ،الفقهاء لغة معجم ،قنيبي صادق وحامد قلعجي رواس محمد .170
  م
 التلقيد في التحقيق ه،عمدة1351-ه1294الحسيني، الباني الرحمن عبد بن سعيد محمد .171

 م،1997-ه2،1418،ط القادري الأرنؤوط،دار القادر وعبد سويدان السماحي والتلفيق،حسن



  ش

 الحديثة، تصالالا بآلات العقود إجراء حكم موضوع ضمن بحث، الفرفور صال اللطيف عبد محمد .172
  م،1990-ه1410 الثاني، الجزء السادس، العدد السادسة الدورة الإسلامي، الفقه المجمع مجلة

-ه1431 ،1دمشق،ط– سوريا، المكتبي دار، عليها وما مالها الفتوى عولمة، الحاجي عمر محمد .173
  م2010

 م2014-ه1،1435دمشق،ط القلم، وآدابه،دار الإفتاء العثماني،أصول تقي محمد .174
 الفقه مجمع وضوابطها، الفتوى مؤتمر  المجتمع على وخطرها الشاذة الفتوى بحث السلامي، مختار محمد .175

  الإسلامي
 والنشر للطباعة السلام دار الإسلامي الفقه في الجمهور مسائل موسوعة ساعي هاني محمد نعيم محمد .176

 م 2007 - هـ 1428  ،2ط مصر، والترجمة، والتوزيع
 الأعلام في و هـ 1329: المؤلفين معجم: ت،  الله عبد الطالب بن المختار عمر بن يحيى محمد .177

 ه1346 البلاط سوق نهج تونس، التونسية المطبعة، مالك الإمام أصول في السالك إيصال، ه1330
 بيان، (هـ749: ت) الأصفهاني الدين شمس الثناء، أبو محمد، بن أحمد ابن الرحمن عبد بن محمود .178

 , م1986- هـ1406 ،1ط، السعودية المدني، دار، بقا مظهر محمد، الحاجب ابن مختصر شرح المختصر
 الفقه ،مجمع وضوابطها الفتوى ،مؤتمر الإسلامية الشريعة في وأهميتها الفتوى شويات، سليمان محمود .179

  الإسلامي
  الفضيلة دار الفقهية والألفاظ المصطلحات معجم، المنعم عبد الرحمن عبد محمود .180
 االسادس العدد السادسة الدورة ، الحديثة تصالالا بآلات العقود إجراء حكم السلامي، مختارمحمد  .181

  م1990-ه1410  الإسلامي الفقه المجمع ،مجلة الثاني الجزء
 في التحرير شرح التحبير ،(هـ885 :ت )المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاء مرداوي .182

 الرياض،/  السعودية - الرشد مكتبة السراح، أحمد د القرني، عوض د الجبرين، الرحمن عبد د الفقه، أصول
  م2000 - هـ1421 ،1ط
 العدل بنقل المختصر الصحيح المسند( هـ261: ت) النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم .183

 بيروت - العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى العدل عن
 واضطراب السابقين انضباط بين الاسلامي الفقه في والفتوى البحث منهج، الطرابلسي بشير مصطفى .184

 2،طالاردن عمان، والنشر للدراسات الفتح دار،  نموذجا القرضاوي و سابق سيد الأستذان المعاصرين
  م2011-ه1432

، اللبنانية المصرية الدار المعلومات عصر في الحديثة الاتصال تكنولوجيا، مكاوى عماد حسن مكاوى .185
  م2005-ه1426 ،4ط
- ه1998 ،1ط الرياض، النفائس الاسلامي،دار الفقه في بالاحتياط ،العمل شاكر محمود بن منيب .186

  م1418
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  هـ 1427 -1404 الكويت،من – الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة الكويتية، الفقهية وسوعةالم .187
 الإلهي الخطاب وفق الانساني السلوك لاستقامة المعرفية ،الشروط المسروري ناصر بن سعيد بن ناصر .188

-ه1424 الأولى الطبعة عمان ،سلطنة الدينية والشؤون الاوقاف الشرعية،وزارة العلوم ،معهد التربوية وتطبيقاتها
  م2003

 الله عبد بن محمد بن الله عبد: إشراف، السالمي الإمام جوابات، السالمي حميد بن الله عبد الدين نور .189
  م 2010، عمان سلطنة بدية، ولاية السالمي، الإمام مكتبة،أبوغدة الستار عبد: ومراجعة تنسيق، السالمي

 الرشد، مكتبة وقواعدها، وأصولها الشريعة ومقاصد الإنترنت الخادمي،  مختار الدين نور .190
  م1،2006الرياض،ط

  الرياض- السعودية العربية المملكة ناشرون الرشد مكتبة  الشرعية القواعد علوم، الخادمي الدين نور .191
  2005-ه 1426 الاولى الطبعة،
، والمستفتيالمفتي و  الفتوى آداب، ـ(ه676: ت )النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو  نووي .192

 1408 ،1دمشق،ط – الفكر دار، الجابي الوهاب عبد بسام
 العالمية، الدار، وآثار وقواعد وسلوك  وضوابط تأصيل الفتوى، السكندري الله عبد فوزي هشام .193

 م2010-ه1431، 1ط،الاسكندرية
 عن المغرب والجامع المعرب المعيار ،(ه914 )ت:الونشريسي أحمد بن يحيى العباس أبي  ونشريسي .194

 الأوقاف وزارة نشر حجي محمد بإشراف الفقهاء من جماعة خرجه والمغرب، والأندلس إفريقية أهل فتاوي
 م1981-ه1401 الرباط  بالمغرب الإسلامية والشؤون

  م2000-ه1420 1دمشق،ط سورية، المكتبي دار،جتهادالا تغير، الزحيلي وهبة .195
   2002-ه4،1422سوريا،ط ،دمشق الفكر وأدلته،دار الاسلامي ،الفقه الزحيلي وهبة .196
  م1986-ه1،1406الفكر،دمشق،ط ،دار الإسلامي الفقه ،أصول الزحيلي وهبة .197
 ،دمشق، المعاصر الفكر دار   والمنهج، والشريعة العقيدة في المنير التفسير الزحيلي، وهبة .198
 الفتح دار، ذهبيم فهو الحديث صح إذا جملة حول هادية علمية كلمة  الألباني، غاوجي سليمان وهبي .199

 م،2006-ه1428 والنشر، للدراسات
 م،1989-هـ1310 ،2الكويت،ط القلم دار الاسلامية الشريعة في جتهادالا، القرضاوي يوسف .200
  م1989-هـ1310 ،1،الكويت،ط القلم دار الاسلامية، الشريعة في جتهادالا، القرضاوي يوسف .201
 سوريا دمشق، الخن سعيد مصطفى قدمه، الفتوى في وأثرهما والمكاني الزماني البعد، بلمهدي يوسف .202

 م2000-ه1461
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